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كتاب الصلاة 0 


باب 


أقل ما يجزىء من أعمال الصلاة'" 
مسألة : [فرائض الصلاة ست]”"© 
قال أبو جعفر : (ولا فريضة في الصلاة إلا ست: التكبيرة الأولئ). 
قال أبو بكر أحمد : المفروض عند أبي حنيفة ومحمد للافتتاح”" ذكرٌ 
ل ا د و ل اك 
0 كل ذکر علئ وجه التعظيم» إذ قد سما سمّئ القائل: (الله 
له أجل): کا وسمّى من قال: (الله أكبر): خا بل 


ومن الدليل على ذلك قوله تعالئ: ٭ کد فح من کرک ا ودک أسم ريوء 
صل 4“ والفاء للتعقيب فى اللغة” » وليس ذكرٌ يكون عقيبه الصلاة بلا 


.7”١-79ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) راجع: الأصل »١5/١‏ والمبسوط 70/١‏ وبدائع الصنائع .٠٠١/١‏ 

)( في «د»: (في الافتتاح). 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند »١179/١‏ وأبو داود 514 2»)51١/١(‏ والترمذي 
4/(۳) وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب» وأحسن. 

(0) الأعلئ: .١120-1‏ 
فخر الإسلام البزدوي 2/5 وحروف المعاني للزجاجي ص۳۹ . 


٦‏ كتاب الصلاة 


فصل» إلا ذكر الافتتاح» فقد تضمنت الآية جواز الافتتاح بجميع ما كان 
ل 

فإن قيل: لما قال صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني 
أصلى»”)» وتاه افتتح الصلاة بلفظ التكبير» وجب أن يكون ذلك 

قيل له: ليس تكبير الافتتاح عندنا من الصلاة؛ لأن الدخول في الصلاة 
ليس منهاء فلم يتناوله لفظ الخبر. 

وأيضاً: قد أجاز مخالفنا ب: «الله الأكبر» '"» والنبى صلى الله عليه 
وسلم إنما افتتحها ب: «الله أكبر»» فدل أن المراد المعنيا» لا اللفظ. 

فإن قيل: لما لم يجز أن يقوم: «الله أعظم» مقام: «الله أكبر» في 
الأذان» كذلك في الافتتاح. 

قيل له: قد كان أبو الحسن الكرخي يحكي عنهم أنه يجوز. 

وإن فرقنا بينهماء فالفرق ظاهر؛ لأن الأذان للإعلام» وتغيير اللفظ 
يسقط معن الإعلام» وتكبير الافتتاح للتعظيم» وقد وجد. 

فإن احتجوا بما حدثنا سليمان بن أحمد الطبرانی قال: حدثنا على بن 
عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: 
حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن على بن يحيئ بن خلاد عن 

)١(‏ راجع: أحكام القرآن للجصاص ٤۷۲/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
AIA / €‏ 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) في «ق»: بالله أكبر. 


كتاب الصلاة ۷ 


عمه أن رجلاً دخل المسجدء ورسول الله صلئ الله عليه وسلم جالس» 
فصلی › رسول الله فأعاد مرثين أو ثلاث فقال: يا رسول الله! ما 
الوت أن تم صلاتي» فقال رسول الله N e‏ 
صلاة أحدٍ من الناس حت يتوضأء ذ فيصع فيضع الطهور مواضعه» ثم يقول: الله 
أكبر» ثم يحمد الله وبني عليه» وشا ها ب هن القرانة؛ ثم یکبر فیرکع 

بد اناي م يقول: e‏ ی 
0 

قيل له: قال لي بعض من يتقن الحديث» إن هذا الحديث على هذا 
السياق لم يرو إلا بهذا الإسناد» وخ و مل لأن بين علي بن يحيئ بن 
خلاد» وبين عمه رفاعة بن رافع» رجل قد ذكر في سائر الأخبار عن أبيه 
عن عمهء إلا أنه لم يذكر فيها: «ثم يقول: «الله أكبر»» إنما يقول: «ثم 
یکبر). 

وعلئ أنه إنما نف التمام» ولم ينف الأصل. 

وغل آنه هذا ذكر نيه سان النننن الى ركها لا تسد الصلاة؛ 
فالتكبير مثلها. 

[تتمة فرائض الصلاة : ] 

قال أبو جعفر : (والقيام» والقراءة في ركعتين» والرکوع» والسجود. 
والقعودُ مقدار التشهد الذي يتلوه السلام» ولك ان هذه الست 
أعاد الصلاة). 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)27١-79/0( ٤٥۲٩‏ 


۸ كتاب الصلاة 


قال أبو بكر أحمد : أما فَرْض القيام» فإن الأصل فيه قوله تعالئ: 


#وقومواً لله صنت 7#" وقوله تعالی : # تأذكروأ لله ما ووا ول 


00 


2> بكم 4 . 


e oT 
«صل 2 فإن لم تستطع: فقاعداً فإن لم تستطع: فعلىئ جنب تومىء‎ 
000 

e 

# والركوع EY‏ لقوله ا 500 EY er‏ ا 

* وأما القعود في آخر الصلاة : فالأصل فيه ما روي في حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «إذا 
رفع الرجل واس من آخر سجدة» وقعد» ثم أحدث : فقد تمت 
صلاته»» فجعل القعدة شرطا فی الإتمام. 

ولأن فرض الصلاة متعلق بالفعل» فكل فعل ورد عن النبي صا الله 


.۲۳۸ البقرة:‎ )١( 

.٠١7 النساء:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري 1 VU)‏ 

)٤(‏ في هذا الشرح» في صفة الصلاة. 

(6) الحج: ۷۷. 

(5) أخرجه أبو داود »)5٠١/١( ٨۱۷‏ والترمذي 5١٠8‏ (351/7). وقال: هذا 
حديث ليس إسناده بذلك القوي» والطحاوي في شرح معاني الآثار .۲۷٤/۱‏ 


كتاب الصلاة 4 


عليه وسلم في الصلاةء فهو واجب» إلا ما قام دليله. 
3 ووم 1 

ولان فرض الصلاة مجمل › وفعله صلی الله عليه وسلم فيها وارد 
على وجه البيان» فهو على الوجوب حتى يقوم دليل الندب. 

* وأما اعتبار مقدار التشهد: فبما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا أبو عوانة عن 
الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: «إذا جلس مقدار 
التشهد» ثم أحدث : فقد تمت صلاته).. 

وما كان من هذا الباب من المقادير» فلا سبيل إلى إثباته إلا من طريق 
التوقيف. كأعداد الركعات» ومقادير الحدود ونحوهاء فمهما ورد فيه عن 

وكذلك ما روي عن علي رضي الله عنه في: «أن لا مهر أقل من عشرة 
دراهم»”". ش 

وما روي عن أنس”” وابن عباس“ وعثمان بن أبي العاص رضي الله 
عنهم في مقدار | لحيض القاس“ 


)١(‏ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .77/١‏ راجع نصب الراية: 
7 . 

(1) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤4۳/۳( ۱٦۳۷٤‏ 

(۳). أخرجه عنه عبد الرزاق فى المصنف »)9١7/١( ١١98‏ وابن المنذر فى 
الأوسط ۸۳۰ ٠ ٠ .)۲٠١١/۲(‏ 

)٤(‏ سبق تخريج أثره في الطهارة. 

(5) سبق تخريج أثر عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه في الطهارة. 


١‏ كتاب الصلاة 
[مسألة :] 
قال أبو جعفر : (ومّن ترك ما سوئ الست: لم يعد الصلاة» وكان 
قال أبو بكر : وذلك لما بيئا فيما سلف. 


ويكون مسيعاً ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم للأعرابي : «وما نقصته من 
ذلك» فإنما نقصته من صلاتك». 


RF E ¢‏ ا ينا 


كتاب الصلاة ١١‏ 


باب سجود السهو'" 


مسألة : [وجوب سجود السهوء وسببه]”" 

قال أبو جعفر : (إذا سها الرجل في صلاته» فترك القعدة الأولئ» أو 
قحد في غير موضع القعود...) إلى آخر ما ذكر 

قال أبو نوكن احم لوه الهو تعب اد" 

إما ترك فعل في موضعه مسنون فيه الذكرء أو إدخال فعل في الصلاة 
لشن مني أو تَرْكُ ؤِكْر كثير مسنون في موضع واحدء ا أركان: 
التشهد» والقنوت فى الوتر» وتكبيرات العيدين» والقراءة» ولا يقضئ من 
هذه ا ف وكير العزد بها لم فرغ من ار کے اما 
التشهد والقنوت: فلا يقضيان". 

والأصل فيه: أن الفعل اليسير فى الصلاة» مثل الالتفاتة ونحوهاء لا 
يوحن :سود اور ااه 


.٠١۳/١ بدائع الصنائع‎ »118/١ المبسوط‎ 27755 277١ ۰۱۸۸/۱ انظر: الأصل‎ )١( 

(9) قال الكاساني: «سبب وجوبه: ترك الواجب الأصلي في الصلاة» أو تغييره» 
أو تغيير فرض منها عن محله الأصلي ساهياً؛ لأن كل ذلك يوجب نقصاناً في 
الصلاة فيجب جبره بالسجود». بدائع الصنائع "5/١‏ . 

(؟) انظر: بدائع الصنائع .٠۷۲-۱۷۱/۱‏ 

)٥(‏ قال ابن رشد: «اتفقوا على أن السجود يكون عن سنن الصلاة» دون 


۱۲ كتاب الصلاة 


«وقام النبي صلى الله عليه وسلم في الثنتين من الظهرء فسبّح به» فلم 
يرجع» وسجد للسهوا» فصار ذلك أصلاً في أن اليسير من ترك الفعل» 
أو الزيادة» لا يوجب السهوء وأن الكثير يوجبه. 

وأما الأذكار» فما كان منها ذكراً كثيراً مسنوناً في موضع واحدء فهو 
كالفعل الكثير: فيوجب رکه سجود السهوء وما كان يسيراء نحو تكبير 
الركوع والسجودء أو متفرقاً في مواضع: فلا يوجب السهوء كما لا يوجبه 
الالتفات مرة بعد أخرئ. 

مسألة : [محل سجود السهو]”") 

قال: (وسجدتا السهو بعد السلام في جميع الأحوال. ويتشهد 
بعدهماء مساج ا عن دوعن يساره). 


000 وابن e‏ وا فى آخرين من الصحابة رضوان الله 


الفرائض» ودون الرغائب» فالرغائب لا شيء عندهم فيها... ما لم يكن أكثر من رغيبة 
واحدة». بداية المجتهد .٠١7/5‏ 

(۱) أخرجه البخاري ,»)7580/١( ۷۹٩‏ ومسلم لاه (۳۹۹/۱). 

(۲) راجع: الأصل: ۰۲۲۲/۱ المبسوط »5١194/١‏ بدائع الصنائع .٠١۲/١‏ 

(۳) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف »)۳۸۷/١( ٤٤٤١‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .451/1١‏ 

)٤(‏ أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ۳٤۷۷‏ (008/7» وابن المنذر في 
الأوسط ٠ .)۲۸۳/۳( 1١57‏ 

)٥(‏ أخرجه عنه ابن المنذر في الأوسط »)٠۹/۳( ٠7٠١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 5575 .)۳۸٦/١(‏ والطحاوي في المصدر السابق .٤٤١/١‏ 


كتاب الصلاة 1۳ 


عليهم أجمعين”". 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار ماه ا 
السهو بعد السلام» فمنها ما روي عنه فعلاً» ومنها ما روي عنه قولاً وأمراً. 

فأما الفعل: فبرواية سعد بن أبي ا "بابو لير دون لعي 
وعمران بن حصين”''» وأبي هريرة رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سَّجَّدَ سجدتي السهو بعد السلام»'”. 

فهؤلاء نقلوا حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم لسجود السهوء 
تركنا ذكر أسانيدها لشهرتها. 


)١(‏ مثلاً هو مذهب علي رضي الله عنه. أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 
.)787/1١( ۸‏ وسعد بن أبي وقاص» وعمار بن ياسر رضي الله عنهم عند ابن 
أبن فة فی المصنف .)”87/١( ٤٤٤١‏ وابن المنذر في الأوسط ١7١١‏ 
»)٠۹/۳(‏ وعمران بن حصين أخرجه عنه الطحاوي في المصدر السابق ›»٤٤١/١‏ 
وابن عباس عند الطحاوي في المصدر السابق »451/١‏ وابن المنذر في الأوسط 
ا )1/۳( 

(۲) أخرجه عنه الحاكم في المستدرك ۳۲۳/١‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وابن خزيمة في الصحيح .)١١١/۲( ٠٠۳۲‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند 2541/5 2507 وأبو داود ۱۰۳۷ (559/1)) 
والترمذي 756 »)750١/7(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

)٤(‏ أخرجه عنه مسلم 4 (١/٤١٤)ء‏ وأحمد في المسند ۰٤۲۷/٤‏ وأبو داود 
4 (1/1---119). وذلك في قصة «الخرباق» طويل اليدين. 

)٥(‏ أخرجه عنه ‏ في حديث قصة ذي اليدين - البخاري 55/8 (۱۸۳-۱۸۲/۱)ء 
ومسلم .)505/١( ٥۷۳‏ 


١:‏ كتاب الصلاة 


وروی الأمر بتأخير سجود السهو عن السلام عن النبي صلى الله عليه 
وسلم لفظا عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن جعفرء وثوبان رضي الله 
عنهم. 

فأما حديث عبد الله » فحدثناه دَعْلَجَ بن أحمد قال: حدثنا محمد بن 
نعيم وعبد الله بن محد بن شيرويه قالا: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: 
حدثنا عبيد بن سعيد الأموي قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم 
عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
قال: 

«إذا شك أحدكم في الصلاة» فليتحر الصواب» ثم ليسلم» ثم يسجد 
0 


وقد سمعناه 0 داود 0 


ا ا اضيا لو 
٠.‏ )۳( 
هذه.... 

وحدثنا دعلج قال: حدثنا عبد الله بن.... '*' قال: حدثنا عبد الله بن 
هاشم الطوسي قال: قال وكيع: «أيما أحب إليكم: الأعمش عن أبي وائل 


.)505-500/١( ٥۷۲ وأخرجه البخاري ۲ ومسلم‎ )١( 
.)570-519/1( ۱۰۲۲-۱۰۱۹ انظرها في سنن أبي داود‎ )( 

(۳) في المخطوط طمس لا يقرأ. 

(5) في المخطوط طمس لا يقرأ. 


كتاب الصلاة ١.‏ 


عن عبد الله؟ أو: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ 

فقال بعض القوم: الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أقرب. 

فقال: «الأعمش شيخ» وأبو وائل شيخ» وسفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة» هم فقهاء». 

وروي عن وكيع أنه كان يقول: «إسناد الحجاز: هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضي الله عنهاء وإسناد الكوفة: سفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عند 

وأما حديث عبد الله بن جعفرء فحدثناه محمد بن بكر قال نا أبو داود 
قال: نا أحمد بن إبراهيم قال: نا حجاج عن ابن جريج”" قال: أخبرني 
عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة' بن محمد بن 
الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صائ الله عليه 
وسلم قال: «مّن شك في صلاته» فليسجد سجدتين بعد ما يسلم»'. 

وأما حديث ثوبان» فحدثناه عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن 
موسئ قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن 


(1) لم أعثر علئ من خرجه منسوباً لوكيع فيما تيسر لي من المصادر. 

(۲) في «ق»: أبي جريج. 

(9) في مصادر الحديث الآتية عقبة بالقاف» والأرجح ما أثبته في المتن من 
النسختين» وهكذا ضبطه ابن حجر في تقريب التهذيب ص١۳۸‏ ترجمة: .٤٤٤١‏ 

)٤(‏ سنن أبي داود .)578/1١( ٠٠۳۳‏ وأخرجه النسائي في المجتبى 
۱۲٣۰۹-۷‏ (۳۰/۳)» وأحمد فى المسند ۲٠٠/١‏ ونقل ابن حجر تصحيحه عن 
ابن خزيمة. انظر: الدراية ۲۰۷/۱ الحديث: 756. 


۱٦‏ كتاب الصلاة 


الله تون خد غ 


الكلاعي عن زهير بن سالم العنسي عن عبد الرحمن 
N ENA EE ES‏ 
وسلم: في كل سهو سجدثان يعد ما e‏ 

فحكئ هؤلاء لفظ النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير سجود السهو 
عن السلام. 

فإن قيل: يحتمل أن يريد به سلام التشهد. 

قيل له: قد روي في أخبار من تقل حكاية فِعْلٍ النبي صل الله عليه 
وسلم ما يُسقط هذا التأويل. 

وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن علي الخزاز 
قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «صلى رسول الله صلی الله 

عليه وسلم إحدئ صلاتي العشاءء ف في ركعتين» فخرج 0 
الناس» فقالوا: قرت الصلاة؟! فجاء ذو اليدين رضي الله عنه فقال: 
ل ارت ال ة أم سيت تسيت؟ فقال للقوم: ما يقول 0 
قالوا: صدق يا رسول الله» صليت ركعتين» > فصلیٰ بهم ركعتين» ثم 
تشهّد ثم سلّم» ثم كبر فسجدء ثم كبر فرفع» ثم كبر فسجدء ثم كبر فرفع 
ران 0 تشهد)". 


)١(‏ في «د»: عبد الله» والذي أثبته من «ق»» وهو الموافق لمصادر الحديث. 

(۲) وأخرجه أبو داود ۱۰۳۸ .)570/١(‏ وابن ماجه ,)”86/١( ١١١9‏ 
وأحمد في المسند .۲۸٠/١‏ 

(۳) حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين سبق تخريجه قريباًء أما 


كتاب الصلاة 1۷ 


فأخبر في هذا الحديث بسلام بعد التشهدء وهو الذي يتحلل به من 
الصلاة؛ وذَكَرَ السجود بعدهء فزال معه التأويل الذي ذكرئّه. 

وقد روي في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه نحو ذلك 

وذكر في عامة الأخبار: «فلما فرغ من صلاته ا 

وفي بعضها: : «فلما تمت صلاته› وشل 

فعلمنا أن السلام الذي عقيبه سجود السهوء هو السلام الذي يتحلل 
به من الصلاة. 

وعلى أن إطلاق لفظ التسليم» اول الفا مرفي N‏ 
وإنما يتصرف إلى غيره بدلالة» ألا ترئ إلئ قوله صلی الله عليه 
وسلم: «تحليلُها التسليم»» أنه معقول” به السلام الذي يلي 
التشهد. 
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الشطر الأخير منه: لاثم تشهداء مويل ع و التشهد بعد سجدتي السهوء 
فلم أجده في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عند غير المؤلف فيما تيسر لي من 
المراجع. 

)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 

(؟) في حديث المغيرة E‏ ۰)» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) عند أبي داود - في حديث المغيرة بن شعبة ‏ في السنن ۱۰۳۷ (119/1). 

)٤(‏ سبق تخريجه. ظ 

(5) في «د: فعقل به. 


1۸ كتاب الصلاة 


وسلم في حديث الشاك في صلاته: «فليصل ركعة» وليسجد سجدتين من 
قبل أن يسلم»”". 
(WV,‏ . 0( . ۴ 

ورواه مالك" وغيره”” عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي 
صلی الله عليه وسلم» فلم يذكروا أبا سعيد. 

ورواه هشام بن سعد» فذكو فيه آنا س 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبى صل الله 
عليه وسلم قال: «إذا لم يدر أحدكم كم صلئء فليسجد سجدتين» قبل أن 
يسلم». 

زاد ابن إسحاق: «ثم ليسلم»””. 

وؤ ا والليث ومعمر بن عيينة هذا الحديث عن الزهري. 
فقالوا فيه : «فليسجد سجدتين» وهو جالس»» ولم يذكروا قبل السلام. 


(۱) أخره مسلم .)٤۰۰/۱( ٩۷۱‏ وأبو داود ۱۰۲۴ (571/1). 
(۲) في الموطأ .)40/١( ٦۲‏ 

(۳) رواه أبو داود من طريق مالك .)٦۲۳-٦۲۲/۱( ۱۰۲۷ ۱۰۲١‏ 
(5) انظر: سنن أبي داود المصدر السابق. 

() سنن أبي داود ۱۰۳۲-۱۰۳۱ (5786/1). 

.)٠٠١/١( ١ في الموطأ‎ )5( 


)۷( أخرجه - عن طريق مالك والليث ومعمر - مسلم 9 )4۸/1(« وأبو 
داود ۱۰۳۰ .)5750-5755/1١(‏ وهو بهذا اللفظ عند البخاري .)٤۱۳/١( ١١1/5‏ 


كتاب الصلاة ۱۹ 


وهذا يفسد" حديث ابن إسحاق» وابن أخي الزهري في السجود قبل 
السلام. 

وروئ مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه 
«أن النبى صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو قبل التسليم» ثم 
ل 

وليس في هذه الأخبار بيان موضع الخلاف؛ لأنا نقول: إن سجدتي 
السهو قبل السلام الثانى» وليس فى هذه الأخبار أنه سجد قبل السلام 
الثاني أو الأول"» ومن ادع أنه سجد قبل السلام الأول» لم تثبت دعواه 


إلا بدلالة. 
بل الواجب عند اختلاف الأخبار» حمل جميعها على الوفاق» دود 
الخلاف والتضاد. 


وعلئ أنه قد روئ ابن بحينة رضي الله عنه ما ينفي تأويلهم الخبر على 
السلام الأول» وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئ 
قال: حدثنا عبد الله بن صالح العجلي قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه 
قال: 


)١(‏ في «د): يفسر. 

(؟) أخرجه مالك فى الموطأ 54 (١/41)ء‏ والبخاري ١١57‏ (١1/١١5)؛‏ 
ومسلم ٠ .)۳۹۹/۱( ٥۷۰‏ 

(۳) قال السرخسي: «وما روي قبل السلامء أي قبل السلام الثاني» فإنه عندنا 
يسلم بعد سجود السهو أيضا». المبسوط : ۱. 


٠‏ ۲ كتاب الصلاة 


«قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين» »> ولم يتشهد > فسح 
به الناس يِن خلفه كيما يجلسوه» فثبّت قائماًء فلما فرغ من الصلاة : سيجد 
سجدتي السهو بعد التشهد» وبعد التسليم»"”". 

فهذا لفظ يبل ما ادّعوه من تأويل خبر ابن بحينة رضي الله عنه علو 
ما ذکروه» لأنه دک أنه نجل ن افر .من الصلاة: وإنما يكون الفراغ 
من الصلاة بالتحلل منهاء وذكرَه أيضاً: بعد التشهد وبعد التسليم. 

فإن قيل: فما فائدة ذكره قبل التسليم الثاني؟ 

قيل له: لأن کا حرم وأبطل به قول من قال إنه لا يسلّم 
علخ مدي ر 

واا لما ذكر ابن بحينة رضي الله عنه سلاماً واحداً» وذكر الباقون 
سلامين» كان خبر الزائد أولئ. ٠‏ 

فإن قيل: هلا استعملت الخبرين في حالين» فجعلت حديث ابن بحينة 
رضي الله عنه في النقصان؛ لأنه ذَكَرَ فيه أنه قام من الثنتين» وخبر الآخرين 
في الزيادة» كما قال مالك بن أنس رضي الله عنه”. 

ولآن: النظر أيضاً يبوخب الفصل 'بينهماة الان [13 تقض كان سج 
السهو جبراً للتقصان» وجبران الصلاة لا يُفعل خارجاً عنها. 


(1) لم أجده عند أحد غير المؤلف بعد البحث فيما تيسر لي من المراجع. 

(۲) هو قول أنس بن مالك» والحسن البصري وعطاء والشعبي. انظر: الأوسط 
لابن العنذر 1۷١١.‏ 0015/20 وابن أبي. شية في الفضلف. 224-4417 
(88/1"). 

(9) قاله مالك في الموطأ .)40/1١( 5١‏ 


كتاب الصلاة ۲١‏ 


وأما الزيادة فليس يقع السجود من أجلها على جهة الجبر» وإنما يفعل 
ترغيما للشيطان» فيفعل خارجا عنها. 

قيل له : في خبر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال: «مَن شك في صلاته» ا ا 
والشاك قد يزيد وينقص» ولم يفرق بينهما. 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قام إلى الخامسة» ثم سجد بعد السلام» وقال فيه: «إذا نسي أحدكم» 
فليسجد سجدتي السهو بعد السلام»""» ولم يفرق بين الزيادة والنقصان. 

وقال المغيرة وأبو هريرة رضي الله عنهما: «قام النبي صلى الله عليه 
وسلم في الثنتين من الظهرء فسح به» فلم يرجعء ثم سجد بعد 
السلام)””". 

فبطل اعتبار الفرق بين الزيادة والنقصان. 

وأما ما ذكروا من جهة النظرء فلا معن له؛ لأن الزيادة في الصلاة 
نقصان فيها في الحكمء فلا يجب سجود السهو في حال إلا للنقص› 
ويكون النقص تارة بترك بعض مسنونهاء وتارة بترك بعض أفعال الصلاة 
وأذكارها في موضعه. 

راشا قله ينعن مزه اتمه ر فى الغتلاة واد سل #4 لاه وإن تحال 
منها بالسلام» فإنه يعود في حكمهاء بعوده في السجود. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


۲۲ كتاب الصلاة 


وأيضاً: فقد يقع جبران الشيء خارجاً عنه كالتقص الواقع في 
الإحرام» يجبر بشاة يذبحها بعد الإحلال. 

ومالك بن أنس يقول: «لو زاد أو نقص: سجد لهما جميعاً قبل 
السلام» فصار موضع الريادة والنقصنان واد 

وإذا صح في الزيادة بعد السلام» كان النقصان مثله. 

* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أن سجود السهو غير مفعول 
ع التعهر "4 ولي كان سا قبل السلام» لكان أؤلئ المواضع به 
عقيب السهو» كسجود التلاوة. 

فإن قيل: إنما أمر تاره إلا آخر الصلاة؛ لأنه يدوت عن كل مهو 
يقع فيهاء ولو فعل عقيب السهوء لاحتاج إلئ إعادته لوقوع سهو آخر. 

قيل له: هذه العلة بعينها يوجب تأخيرها إلى بعد السلام؛ لأنه متتى 
سها قبل التحلل من الصلاة» وجبت عليه إعادته» ولا خلاف أن سجود 
السهو لا يجب مرتين في صلاة واحدة"» فاشو بعد التحلل منها 
بالسلام» لكي إن وقع سهو آخر يجب عليه إعادته. 

وأيضاً: فإن السلام من موجب التحريمة» إذ لا تحريمة إلا وهي 
موجبة للتحلل؛ وليس سجود السهو من موجباته» فوجب أن يكون ما 
ايح الفسريع سعدانا EE E E E‏ 


.٠١۸/١ انظر: المدونة الكبرئ‎ )١( 

() انظر: شرح معاني الآثار 1147/١‏ » وبدائع الصنائع ١/"ا/ا١.‏ 

() انظر: المغني ٠٤۳۷/١‏ والأوسط لابن المنذر: المسألة: ٤۸١‏ 
(1A۳ ۱1۷/1)‏ 


كتاب الصلاة ۲۳ 


الركوع والسجود والقعدة في اوها مقلم عل سار جود السهوةه: | 
كانت من موجبات تحريمهاء ولیس سجود السهو من موجباته. 

ولا يلزم عليه سجدة التلاوة؛ لأنه متئ تلاها في الصلاة» صارت من 
موجباته ؛ لأن التحريم يوجب القراءة» والسجدة موجبة بالتلاوة. 

فإن قيل: لو كان سجود السهو موضعه بعد السلام» لكان غير معتل به 
لفاعله قبل السلام» كما أنه لما كان مسنوناً في آخر الصلاة» لم يصح فعله 
قبل ذلك. 

قيل له: لأن الساجد قبل السلام سجد وقد انتهئ إلى آخر صلاتهء 
وإنما ترك مسنوناً يتحلل به من الصلاة» وقدم السجود''' عليه» فلا يخرج 
ذلك السلام من أن يكون مفعولاً في آخر الصلاة» ولم يجب عليه إعادة 
السلام؛ لأن ترك المسنون في موضعه» لا يوجب عليه إعادته. 

ألا ترئ أن تارك القعدة في الثنتين من الظهرء لا يلزمه إعادتهاء ولا 
يجب عليه الرجوع من القيام إليهاء ولم يدل ذلك على أن القيام إلى 
الركعة الثالثة مقدّم على القعدة الأولى. ٠‏ 

وأما فاعل السجود قبل بلوغه آخر صلاته» فإنه فعله قبل حال 
وجوبه» فهي بمنزلة فاعل القعدة المسنونة في الثانية في الركعة الأولئ» 
فلا ينوب ذلك عما هو مسنون في الثانية. 

E‏ رياد سهرة امه > لما في حديث 

عمران بن حصين و بن شعبة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله 


)١(‏ فى «د): قبله. 
(۲) أخرجه أبو داود ٠١4‏ (1۳۰/۱)» والترمذي ۳۹۰ (551-550/1)) 


۲٤‏ كتاب الصلاة 


عليه وسلم تشهد بعد سجدتي ال 

وقال عمران بن حصين وأبو هريرة رضي الله عنهماء ا (إن 
ا صلی الله عليه وسلم سلّم بعدهما»”". 

مسألة : [الشاك فى صلاته]“ 

قال أبو جعفر : (ومَن لم يدر أثلاثاً صلئ أم أربعاً؟ فإن كان ذلك أول 
ما أصابه: استأنئف الصلاة» وإن كان قد أصابه قبل ذلك: تحرئ» وعيل 
على ما يؤديه إليه تحريه» ويسجد للسهوء. وإن كان لا تحري معه في 
ذلك: بنئ على اليقين» وكان عليه سجود السهو). 

قال أبو بكر أحمد : : قد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم في ذلك 
أخيان مختلفة » فروی أ هريرة رضي الله ويه النبي عاو امع 
وسلم: «إذا صلا أحدكم» فلم يدر ثلاثاً صلی أو ارا فليسجد 


وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح» والحاكم في المستدرك ۳۲۳/١‏ وقال 
صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي. 

.٠٠٠/۲ أخرجه عنه البيهقي في السنن الكبرئ‎ )١( 

والتشهد والتسليم في سجدتي السهوء هو مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» وإبراهيم النخعي» وقتادة» والحكم» وحماد» والليث بن سغد» والثوري» 
والأوزاعي. حكاها عنهم جميعاً ابن المنذر في الأوسط ."٠١/١‏ وانظر: المصنف 
لعبد الرزاق .)۳٠۱٤/۲( ۳٠۰۲-۳٤۹۹‏ 

() أي بعد سجدتين» وقد سبق تخريج حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وعمران بن حصين رضي الله عنه. 

(۴) راجع: الأصل 0 المبسوط .5١4/١‏ شرح معاني الآثار 5/1١‏ 57. 


كتاب الصلاة Y0‏ 


معدن وه سال 


0 5 5 07 5 ,0( 
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: «أنه يتتحرئ» : 
r ١‏ )م مع 4 1 5 
وروئ عبد الرحمن بن عوف " وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم في ذلك: «البناء على اليقين» . 
وروئ شعبة عن عمرو بن دينار عن سليمان اليشكري عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أنه قال: «فى الوهم يتحرىا. قال: فقلت: عن النبى 
وسلم: «التحري عند الشك». 
وقال في بعضها: «فليتحتً. 
وفي بعضها: «فلينظر أحرئْ ذلك إلى الصواب» فليتمه» ثم يسجد 


»)٤۱۳/١( ١١ا/5 والبخاري‎ »)٠٠١/١( ١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
٠ .)۳۹۸/۱( ۳۸۹ ومسلم‎ 

.٤٤/١ أخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فی المصنف ۳٤۷١‏ (۷/۲٠۸-۳٠)ء‏ والطحاوي في 
الو ا الاك الخد 5006/14 وله ا 
مسلم» والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١756‏ (۲۹۸-۲۹۷/۳). 

(5) أخرجه مسلم »)50٠0/١( ٥۷۱‏ وأبو داود ۱۰۲۴ .)55١/١(‏ 

(5) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق .570/١‏ 

(5) أخرجه مسلم ٥۷۲‏ (500/1)» والنسائي في المجتبیٰ ۱۲۳۹ (۲۸/۳). 


۲٦‏ كتاب الصلاة 


ماق ا 

وروی ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً: «التحري عند الشك» 

# واستعمل أصحابنا هذه الأخبار كلها في أحوال مختلفة : 

* فأما البناء على اليقين: فيفعله إذا لم يكن له رأي عند التحرّي. 

ور اى متتل إا ذا كر ذلك منه: 

ويسجد سجدتين» وهو جالس في هاتين الحالتين» لما في خبر أبي 
هريرة رضي الله عنه". 

# وأما إذا كان ذلك أول مرة» فإنا أمرنا بالاستقبال» لما روي عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «دَعْ ما يَريبك إلى ما لا ريبك“ . 

وَلِمًا حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي 
مالك الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا غرار في صلاة ولا تسليم». 

قال أحمد: إ.د فما رئا أن LY‏ ولا سل علبك» 


زفق 


(۱) عند مسلم ٩۰‏ (500/1)» والنسائي في المصدر السابق ١754١‏ (۲۸/۳). 

(؟) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق .4"5/١‏ 

(8) الآننت ذكزه وتتريجه ريا 

)٤(‏ أخرجه أحمد فى المسند ٠٥۳/۳‏ والدارمی فى السنن ۲٣۳۲‏ (۳۱۹/۲)ء 
والحاكم في المستدرك ۳/۲ وقال: صحيح الا وأقره الذهبي» كلاهما عن 
الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

(5) هو ابن حنبل الإمام» كما هو مصرح به عند الحاكم 2754/١‏ وهو شيخ 


كتاب الصلاة Y۷‏ 


وير الرجل بصلاته» فينصرفٌُ وهو فيها شال 0©. 

ولأنه إذا كثر ذلك منهء وصار ذلك دأيّه وعادتهء لم يمكنه أداء 
الفرض بيقين من غير زيادة ولا نقصانء فلذلك استعمل التحري» فإذا 
اسر راء وغالب ظنه على شيء: عمل عليه» ولا بناء على اليقين. 

فإن قيل: فالباني على اليقين في أول شكهء مود لفرضه بيقين» فهلا 
أمرئّه به؟ ! ۰ ۰ 

قيل له: لأنه لا يأمن”"' مع ذلك أن يكون قد زاد في صلاته ما ليس 
منهاء ولا يجوز له أن يزيد في صلاته ما ليس منهاء [أو ينقص شيئاً]”". 
وهو منها ما أمكنه أن يأتي بها في العادة» من غير زيادة ولا نقصان. 

* ومما يدل على صحة ما ذكرنا من اعتبار اليقين في صحة أداء 
الفرض: ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا العِدّق». 


أ داود في هذا الحدبث. 

)١(‏ سنن أبي داود 958 .)059/١(‏ وأخرجه أحمد في المسند 245١/7‏ ثم 
نقل عن أبي عمرو الشيباني قال: ومعنئ غرار يقول: «لا يَخرج منها وهو يظن أنه قد 
بقي عليه منها شيء» حتئ يكون على اليقين والكمال» كما أخرجه الحاكم في 
المستدرك ١714/١‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء وأقره الذهبي. 

(۲) غير واضحة في المخطوط› وقدرتها هكذا من عند نفسي. 

(۳) يوجد هنا طمس في المخطوط › وقدّرت الكلام هكذا من عند نفسي. 

۱۸/۱۰۸۱ ولفظه: (غبئ)ء» ومسلم‎ )575/7( ١8٠١١ أخرجه البخاري‎ )٤( 
ولفظه: (غمي).‎ )١7؟7/5(‎ 


۲۸ كتاب الصلاة 


فأمر باستيفاء صوم شهر رمضان عند الشك باليقين» فاستعملنا خبر 
البناء على اليقين في حال» وخبر التحري في حال أخرئ هو ما يغلب في 
نه ای لصوا كنا قال ال ف أنه عليه وسل في غير عه الله: 
«فلينظر أحرئ ذلك إلى الصواب». 

#توبن ل هارا ی قو لكا م ا اه و كان ماد مه 
وقوع السهوء فهو لا يصل إلى أدائها إلا من جهة الاجتهادء ومتى أمرناه 
بالاستئناف كان مصيره إلى الاجتهاد في صحة أداء الفرض» فأشبه النائي 
عن القبلة» أنه لما لم يَصل إلى علم جهتها إلا من طريق الاجتهادء كان 
سبيله التحري» وطلب غالب الظن. 

وأما إذا شك في أول مرةء فقد يتوصل إلى صحة أداء الفرض من 
جهة اليقين» فلا مدخل للاجتهاد والتحري فيهء كمن قدر على إصابة عين 
القبلة» فلا يجوز له الاجتهادء وكمن بحضرته من يسأله عن جهتهاء فلا 
يسوغ له الاجتهاد فيها. 

وكان أبو الحسن الكرخى رحمه الله يحمل قول أصحابنا: «فإن شك 
غير مرة تحرئ»: على أن الغالب من أمره الشكء وأنه دأبه وعادته» وأنه 
إن لم يكن كذلك» وأمكنه فيما جرت عاداته أداء صلاته بيقين: فعليه أن 

فإن قال قائل: قد لزمه الفرض بيقين» كشهر رمضان إذا غم عليه 
وكمن شك فى الطهارة بعد الحدث. أو فى الحدث بعد الطهارةء 
رفا فى نفس اللا .عل فا ' 


"سق تە قرا 


كتاب الصلاة ۲۹ 


قيل له: أما صوم شهر رمضان فيمكنه أداؤه بيقين بإكمال اذ 


وآما الشاك في هل صلی آم لا؟ فإنه إن كان ممن يَعْرِضِ له ذلك 
كثيراً» فلا فرق بينه وبين الشاك في ركعات الصلاة» يجوز له التحرّي» 
وإن كان أول مرة صلاهاء كما يستقبل الشالٌ أول مرة. 

وقد جاز التحري عند الجميع”'" في يوم غيم في وقت الصلاة على 
غالب الظن» لوجود السبب الذي لا يتوصل معه إل علم اليقين إلا بغالب 
الظن. 

وقد اتفق قى الفقهاء ء على جواز التحري في الأواني اف ا تهنا 
وأكثرها طاهراً”. 

مسألة”'' : [تذكر أنه ترك سجدة] 

قال أبو جعفر : (وإذا ذكرذ في التشهد الأخير أنه تَرَلكَ سجدة من ركعة: 
سجدها وتشهذ» ا ل 

قال أبو بكر أحمد : وذلك لأن الركعة إذا انعقدت بسجدة» لم يمنع 
ترك السجدة الثانية من صحة بناء ما بعدهاء وذلك لوجهين: 


أحدهما: أنه قد أتى بأكثر أفعال الركعة» والحكم يتعلق بالأكثر في 


0 أي إكمال عدة شين شان ادن يوسا ثم يصوم رمضان» وإن أغمي آخر 
شهر رمضان أكملوا عدة شهر رمضان ثلاثين يوماً ثم أفطرواء انظر: تحفة الفقهاء 
/. 

() لم أقف على توثيق هذا الإجماع فيما تيسر لي من المراجع 

() نقل ابن قدامة الخلاف في ذلك انظر: المغني 287/1١‏ ۸۳. 

(5) راجع: الأصل »777//١‏ والمبسوط »777/١‏ بدائع الصنائع .175/1١‏ 


و* كتاب الصلاة 


صحة البناء والاعتداد به. 

والدليل عليه أن مدرك الإمام في الركوع» يعت بركعته» وإن لم 
يدرك معه القيام؛ لأنه رك لأكثر أفعالهاء فصح له البناء مع ترك 
الو 

والوجه الثاني: أن السجدة الثانية مفعول على وجه التكرار» فلا يثبت 
بينها وبين ما بعدها حكم الترتيب» كصوم يومين من شهر رمضانء 
وركعات الصلاة أنفسهاء وقد بينا هذا المعنئْ في مسألة الترتيب» 
ولخصناه بما يغني عن الإعادة". 

* قال أبو جعفر : (وكذلك لو ذكر أنه رك من كل ركعة سجدة» وهو 
في الظهر أو العصر: سَّجَدَ أربع سجداتا» وتشهدة م ثم سجد 
سجدتي السهو). 

* قال: (ولو ذَكرَ أنه ترك سجدتي ركعة من صلاته» فإن كانت 
الركعة الآخرة: سجدهماء وتشهد؛ لأن ركوعها قد صح.ء وإن كان غير 
الركعة الآخرة: قام فأتئ بها بركوعها وسجودها). 

قال أبو بكر: وذلك لما بينا من أن الحكم إنما يتعلق بانعقادها 
بسجدة؛ لأنه فاعل به لأكثر أفعالهاء وإذا لم يعقدها بسجدة» فلم يأت 
بأكثر أفعالهاء فلا يصح له بناء الركعة الثانية حتئ يسجد. 


)١(‏ في «د»: فقد أتئ بأكثر أفعالها فصح إلخ. 
(۲) انظر من هذا الشرح: باب صفة الصلاة» مسألة: عورة المرأة في الصلاة. 


كتاب الصلاة ۳١‏ 


مسألة : [سهو الإمام يلزم المأموم. والعكس]" 

قال أبو جعفر: (وسهو الإمام يوجب على من خلفه اتباعه في 
السجود له» وسهو المأموم لا يوجب عليه سجودا). 

قال أبو بكر : وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جيل 
الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع فاركعواء وإذا سجد 


اندو 


وقال معاد للنبي صلئ الله عليه وسلم حين تابعه فيما أدرك من 
الصلاة: «ما كنت لأجدك على حال إلا أتابعك عليها»» فقال النبى 
صلی الله عليه وسلم: «قد سن لكم معاذء فكذلك فافعلوا)””". 

* وإذا سها المأموم لم يسجد للسهو؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه». 

وقال: «سَنَ لكم معاذء فكذلك فافعلوا»””: يعني متابعة الإمامء ألا 
ترئ أن الإمام لو قام في الثنتين من الظهرء ولم يقعد: لم يكن لمن خلفه 
أن يقعدواء بل عليهم أن يتبعوه. 


FF نا‎ FF F 


(۱) راجع: الأصل ۲۲۹/۱ المبسوط ٠۲۲۲/۱‏ بدائع الصنائع .٠۷١/١‏ 
(۲) أخرجه البخاري ›»)۲٥٤/۱( 1۸٩‏ ومسلم .)۳٠١۳۰۹/۱( 51١5‏ 
(۳) سبق تخريجه قريبا 

)٤(‏ سبق تخريجه قريباً. 


(0) سبق تخريجه قريباً. 


۳۲ كتاب الصلاة 


مسألة : [القدر المعفو عنه من النجاسة في الثوب] ° 

قال أبو جعفر : (وإذا كان في ثوب المصلي من الدم أو القيح أو 
الصديد أو الغائط أو البول» أو ما يجري مجراهن من النجاسة أكثر من 
قَدْر الدرهم: لم تجزه صلاته ‏ والدرهم أكبر ما يكون من الدراهم -» وإن 
كان أقل من ذلك: لم يفسد). 

قال أبو بكر أحمد : قد بينّا وجه اعتبار مقدار الدرهم فيما سلف”'". 

وإنما قالوا: «أكبر ما يكون من الدراهم»؛ لأنه قر به موضع 
اللاستنجاء والاستبراء جميعا. 

* فأما الدليل على فساد الصلاة مع النجاسة الكثيرة» فقول الله تعالى: 
#وَبِكَ نَطهِرَ4””". فأوجب تطهير الثياب من النجاسات» ولا يجب ذلك إلا 
لأجل الصلاة؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أن مّن ليس عليه صلاة» لا يلزمه 


)١(‏ راجع: الأصل ٠۲٠٠/١‏ المبسوط ٠١۹١ ٠٠/١‏ بدائع الصنائع 
٠ .۸۰/۱‏ 


(۲) راجع من هذا الكتاب: باب الاستطابة والحدث مسألة: النجاسة اليسيرة 
المعفو عنها. 
(۳) المدثر: .٤‏ 


كتاب الصلاة ۳۳ 


E . 5 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم في دم الحيض: «حتيه» ثم اقرصيه 
الواح 

وقال لعمار بن يسار رضي الله عنهما: «إنما يَعْسّل الثوب من الدم 
والبول والمني””. 

وروي أن النبي صائ الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان» 
وما عبان فى كبير» إن أحدهما كان لا د من ا 

وسائر الأخبار الواردة فى الأمر بغسل النجاسات» كلها تدل على 
امتناع جواز الصلاة مع النجاسة الكثيرة؛ لأنها توجب غسلهاء ولا خلاف 
أن غسلها لا يجب إلا للصلاة» فدل على امتناع جواز الصلاة مع النجاسة 
الكثيرة. 


.97/١ ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن »)۱۲۷/١( ١‏ وقال: لم يروه غير ثابت بن 
حماد» وهو ضعيف جداء وإبراهيم أبن زكريا] وثابت ضعيفان» والبيهقي في معرفة 
السنن والآثار 5077 (860/7”) ونقل تضعيفه عن أبي أحمد بن عدي والدارقطني» 
وفي الحديث كلام للمحدثين. راجع: التلخيص الحبير ۳۲/۱ الحديث: ۲۲. 

3040 :3ق ل تعره وهو ف يعض روات التسذية ميلا عند احمداني 
المسند ٠ .۲٠٠/۱‏ 

.)۲٤۱/۱( ۲۹۲ أخرجه البخاري ۲۱۳ (۸۸/۱)» ومسلم‎ )٥( 


۳٤‏ كتاب الصلاة 


الصلاة» فخلع الناس ا > فلما و من صلاته قال لهم: «ما لكم 
خلعتم نعالکم؟)» فقالوا: حلت فخلعناء فقال: «إن جبريل أخبرني أن 
فار 

ولم يستقبل الصلاة» فدل على جوازها مع النجاسة. 

5 و 

قيل له: يجوز أن يكون يسيرا لا يمنع مثله الصلاة. 

مسألة : [من قام على نجاسة فسدت صلاته]”") 

قال أبو جعفر : (ومَّن صلى وكان قيامه على نجاسة يابسة: أفسد ذلك 
صلاته). 

قال أبو بكر أحمد : وهذا إذا كان أكثر من قدر الدرهم» وذلك 
لآن او ميخ الذي يلزم فيه فرض القيام اکر ھن قدر الدرهمء فصار 
کمن صلی وفي ثوبه أكثر من قدر الدرهم من النجاسةء فلا تجزئه 
صلاته. 

* قال : (وإن كانت في موضع ركبتيه أو في موضع يديه: لم يفسد 
ذلك صلاته). 

قال بو بكر : وذلك لأنه بمنزلة مّن ترك وضع الركبتين واليدين على 
الأرض. 

والدليل على أن وضع اليدين على الأرض ليس من فروض الصلاة: 


(۱) أخرجه أحمد في المسند ۰۲۰/۲ »5١١‏ وأبو داود 56٠‏ (477-577/1). 
(۲) راجع: الأصل ۲۰۷/۱ المبسوط ۲٠٤/۱‏ بدائع الصنائع .۸۲/١‏ 


كتاب الصلاة o‏ 


الله عنهء فح عقاصه"» وهو في الصلاة» فلما فرغ قال له: «مالك 
وو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَثْل الذي 
يصلي» وهو عاقص شعره» كمثل الذي يصلي وهو مكتوف". | 

ومعلومٌ أن عقص الشعر لا يفسد الصلاة» وقد جعل النبي صلى الله 
عليه وسلم المكتوف بمنزلته» فدل أن وضع اليد على الأرض في السجود 
ليس من فروض الصلاةء وإذا ثبت ذلك في اليدين» كانت الركبتان 
بمنزلتهما“؛ لأن أحداً لم يفرّق بينهما. 

مسألة : [حكم النجاسة في موضع السجود]'"' 

قال أبو جعفر : (وإن كانت النجاسة في موضع وده اف ذلك 
صلاتّه» وهو قول أبي حنيفة الذي رواه محمد). 


)١(‏ أصل العقص: اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله. انظر: النهاية في 
غریب الحديث والأثر 770/7. 

(؟) في «ق»: ولشعري» وفي «د»: ولرأسي» والصواب ما أثبت من مصادر 
الحديث. ۰ 

(۳) المكتوف: فو التسدؤة الذي و ا ا إذا كان ورا 
سقط على الأرض عند السجودء فيعطئ صاحبه ثواب السجود به» وإذا كان 
معقوصاًء صار في معنئ ما لم يسجدء وشبّهه بالمکتوف» لأن يديه لا تقعان على 
الأرض في السجود. انظر: النهاية .۲۷٥/۳‏ 

.)3905/١(597 أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) لا يلزم من عدم فرضيتهما: عدم وجوبهما. ينظر ابن عابدين ۳۲۷/۳ (ط 
دمشق). 


(1) راجع: الأصل 2707/١‏ المبسوط »5١5/١‏ بدائع الصنائع .٠٠١/١‏ 


۳٦‏ كتاب الصلاة 


وذلك لأن سجوده على النجاسة: كلا سجودء فكأنه ترك السجود فى 
صلاته حتی خرج منها. 

قال : (وروئ أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عنه: أن ذلك لا يفسد 
عليه صلاتّه). 

ووجه هذه الرواية: أن موضع المفروض من السجود لا يكون أكثر من 
قدر الدرهم؛ لأنه لو وضع من جبهته على الأرض مقدار الدرهم: أجزأته 
صلاته» ومقدار الدرهم من النجاسة لا ب صحة الصلاة» فكانت الزيادة 
على مقدار الدرهم غير معقول. فلا يمنع صحة الصلاة. 

ما 

قال أبو جعفر : (وإذا خفي موضع النجاسة من الثوب: عسل كلّه). 

قال أبو بكر : وذلك لأن حصول النجاسة فيه يقين» فلا يزول إلا 
بيقين» كما أن الحدث إذا كان يقيناًء لم يرتفع إلا بيقين الطهارة. 

مسألة : د ل 
يوسف » سد الصلاة إذا کان 4 اا ا ل 
ا 


.8١/١ وبدائع الصنائع‎ » 8565/١ راجع: المبسوط‎ )١( 


() راجع: الجامع الصغير ص۷۹ الأصل ۱ والمبسوط ۰٥٤/۱‏ بدائع 
الصنائع .٦١/١‏ 


كتاب الصلاة ۳۷ 


النبي صلئ الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذّبان» وما يعذبان 
فى كبيزة إن أخذهما كان لا يسعرة من البول والآتخر يمشن اة" . 

وهذا عموم في تنجيس الأبوال؛ لأن البول اسم للجنس» لدخول 
الألف واللام عليه» فسبيل بول ما يؤكل لحمه»ء وغيره واحد. 

ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن حبان 
المازني بالبصرة قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا ثابت 
بن حماد الخراز قال: حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمار 
بن ياسر رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صل الله عليه وسلمء وأنا 
أغسل ثوبي من نخامة فقال: «إنما تسل ثوبك من البول والغائط والمني 
والقيء والدم»”". ١‏ 

وهذا اللفظ شامل للأبوال كلهاء ويدل على نجاسة جميعها. 

وأيضاً: فلم يختلفوا أن روث ما يؤكل لحمه» وما لا يؤكل لحمه سواء 
في باب النجاسة. لاتفاقهما في الاستحالة» فوجب أن يكون بول ما 
يؤكل لحمهء وما لا يؤكل ا فى باب النجاسة» لتساويهما في 
الاستحالة» إذ كان المعنى الموجب e‏ هذه الأشياء المستحيلة: 
وجودها على ضرب من الاستحالة» بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في 
الروثة: «إنها زک 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه» وراجع: نصب الراية ١٠١/١‏ ؟,. 
(۳) نقل ابن قدامة الخلاف في ذلك. انظر: المغني .٤۹۲/۲‏ 


(؟) سبق تخريجه. 


۳۸ كتاب الصلاة 


فإن احتجوا بحديث العرنيين"» وإباحة النبي صلى الله عليه وسلم 
لهم شرب أبوال الإبل» وألبانهاء وأنها لو كانت نجسة ما أباح لهم شربهاء 
ولا كان لهم فيها شفاء؛ لأن الله تعالئ لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا". 
وكذلك يروئ عن ابن مسعود رضي الله عنه'”. 

قيل: إنهم لما قدموا المدينة اجتووها ٠‏ وانتفخت بطونهم» فجائز أن 
يكون أباحها لهم لضرورة علمها منهم» ولا نقف نحن على مثلها من سائر 
المرضئ؛ لأن النبي صاى الله عليه وسلم يجوز أن يعرف حالهم في 
الضرورة بالوحي. 

وإذا كان جاز أن يكون لضرورةء لم يجز لنا إباحتهاء حتئ نعلم مثل 
ذلك بالضرورة» وإباحتها حال الضرورة» لا يدل على طهارتها؛ لأن 
الميتة والدم مباحان في حال الضرورة» وهما نجسان””. 


(۱) أخرجه البخاري ۲۳۱ (4۲/۱)» ومسلم ۱۹۷۱ (1195/9). 

(0) كأنه بذلك يشير إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم». أخرجه أبو يعلى الموصلي في 
مسنده ۱۳٤/۲‏ . 

(۳) ذكره البخاري ۲۱۲۹/١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
5-5 7787 (270/0. والطحاوي في شرح معاني الآثار 0١‏ » والحاكم في 
المستدرك ۲۱۸/٤‏ وسكت عنه هو والذهبي. 

)٤(‏ هذه الكلمة الغريبة في حديث العرنيين» ومعناها أصابهم الجوئ. وهو 
المرض» وداء الجوف إذا تطاول» وذلك إذ لم يوافقهم هواؤها. انظر: النهاية لابن 
الأثير ."١8/1١‏ 

(5) انظر: بداية المجتهد .٠۷١/۲‏ 


كتاب الصلاة ۳۹ 


[ضابط فقهى فى النجاسات :] 

ل TT‏ ا وفيما ا 
في طهارته ونجاسته › E‏ اكيم وإن كان نجساً عنده؛ 
ويصير وقوع الاختلاف فيه مع ما فيه من النص المتأوّل في طهارته مخففاً 
لیک 60 

وأما ما اختّلف فيه» وليس هناك نص متأوّل في طهارته» بل هناك 
نص متأول فى نجاسته: فإنه يعتبر فيه مقدار الدرهمء ولا يلتفت إلى 

وذلك مثل الروث» لما كان فيه نص متأوّل في نجاسته» وهو قوله 
صلی الله عليه وسلم: «إنها رک لم تخیر الاختلاف °“ 

[مسألة : حد الكثير من النجاسة] 


قال أبو جعفر : : (والكثير الفاحش عند أبن حنيفة : ربع الثوب الذي 


)١(‏ قال صاحب تحفة الفقهاء: إن الاعتبار في النجاسة الغليظة - وهي كل ما 
ورد النص علیٰ نجاسته» ولم يرد نص آخر علئ طهارته» معارضاً له» وإن اختلف 
العلماء فيه بكونها مانعة من الصلاة» هو أن تكون أكثر من قدر الدرهم الكبير» 
والاعتبار في النجاسة الخفيفة ‏ وهي ما تعارض النصان في طهارته ونجاسته ‏ بالكثير 
الفاحش» وهو ما يستكثره ويستفحشه الناس. انظر: تحفة الفقهاء .٠١۳١-۱۲۱/۱‏ 

(۲) سبق تخریجه» وفيه: الركس» أما الرجس» فأخرجه ابن ماجه "١5‏ 
.)١١6/1(‏ 

(*) راجع: الأصل ٠/١‏ وبدائع الصنائع .۸٠/١‏ 


٠‏ كتاب الصلاة 


يكون ذلك فيه» وفي قول أبي يوسف ذراع في ذراع). 

قال أبو بكر أحمد : هذا الذي حكاه عن أبي حنيفة في تقدير الكثير 
افا غير مور فاه وز :قن بسكو "أرق وف ارو ا أنه 
سأل أبا حنيفة عن الكثير الفاحش» فلم يح فيه شيئاً. 

والذي ذكره أبو جعفر من اعتبار ربع الثوب هو قول محمد خاصة» 
وما حكاه عن أبي يوسف من اعتبار ذراع في ذراع» فليس بمعروف عنه» 
بل حكئ عنه معلئ شبراً في شبر”". 

وحكى هشام عنه في الماء المستعمل: حتئ يكون أكثر من شبر في 
شبرء فأما ذراع في ذراع» فما سمعنا به» ولا عرفنا لهم في كتاب» وعسئ 
أن يكون وقع ذلك لأبي جعفر من رواية شاذة. 

والأصل في هذا النوع من المقادير التوقف أو الاجتهادء إذ لا سبيل 
إلى إثباتها من طريق المقاييس» وما كان هذا سبيله» لم يتوجه على القائل 
به سؤال في إقامة الدلالة على إثبات هذا المقدار بعينه دون غيره. 

وهذا كتقويم المستهلكات» وتقدير مهر المثل» وما جرئ مجراه» لا 
يتوجه علئ القائل بشيء منه سؤال في تصحيحه من جهة إقامة الدلالة 


)١(‏ هو: أبو يعلئ. معلّىْ بن منصورء الرازي» سكن بغداد» وشارك أبا سليمان 
الجوزجاني في رواية كتب محمد وأبي يوسف»› وه علماء الجرح والتعديل» روئ 
عن مالك والليث بن سعد وحماد وسفيان بن عيينة» وعنه ابن المديني» وأبو بكر بن 
أبي شيبة » والبخاري في غير الجامع» وأخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه» توفي 
١ه‏ انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٤4۳-٤۹۲/۳‏ . 

.۸٠/١ راجع: في ذلك: بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الصلاة ٤١‏ 


عليه؛ لأنه على ما يغلب في الظنء إلا أنه مع ذلك لابد من أن يكون 
هناك جهة بها يغلب في الظن هذا المقدار دون غيره. 

فنقول: إن جهة تغليب الرأي في اعتبار أبي يوسف شبراً في شبر» هي 
أة الشين أقل المقادير الى فدرت للمساعة؟ لن ما دوخ الشين'ليس: له 
قد از معلوم في العادات 0 ال افلا مساك الستاملة في 
هذا القدر» دخلت فى حد الكثير الفاحش» إذ ليس ما فوقه من المقادير 
E ENT‏ 

# ولمحمد في اعتبار الربع: أن الربع قد ثبت له حكم الأصول 
عندهم. وهو ربع شعر المرأة إذا انكشفت» أو ربع ساقها في بابب منع 
الصلاة» فلما تعلق الحكم بالربع فيما وصفناء جَعَل ذلك حدً الكثير 
الفاحش. 

وكذلك لو حلق المحرم ربع رأسه: وجب عليه دم» ويل بحلق 
الربع من إحرامه. 

وا فإن الرائي لربع الشخصء يطلق اللفظ برؤية الشخص؛ لأنه 
يقول: رأيت فلاناء والذي يلاقيه من جهاته الأربع جهة واحدةء وهي 
ربعه» فلما أطلق عليه اسم الرؤية» برؤية ربع الشخص» دل على أن الربع 
هو حد الكثير» إذ قد أقيم مقام الكل. 

[مسألة : نجاسة الرَّوْث] 

* وقال أبو حنيفة في الروث: إذا كان أكثر من قدر الدرهم: يعيد 
الصلاة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعيد حت يكون كثيرا فاحشا. 

قال أبو بكر أحمد : والدليل على نجاسة الروث: قول النبي صلى الله 


عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه حين ناوله الروثة: «إنها 


۲ كتاب الصلاة 


رجس»'» و بعض الألفاظ : «إنها رکا 


ولكل واحد من اللفظين فائدة ليست للآخر. 

فأما قوله: «إنها رجس»» فإنه يدل على النجاسة؛ لأن الرجس هو ما 
يلزم اجتنابه'”"» ولا يلزم اجتناب الروث إلا للنجاسة. 

فإن قيل: قد قال تعالىئ في الأنصاب والأزلام إنها: لرجس من عم 
شين 4 ولم يدل على نجاستها. 

قيل له: قد دل على لزوم اجتنابهاء إلا أنا خصصنا جهة النجاسة 
بدلالة» ولولا الدلالة جعلناها نجسة. ولا تجوز الصلاة فيها. 

والمعنئ في الأزلام والأنصاب» أنهم كانوا يستعملونها فى الجاهلية 
على وجوه حرمها الله في الإسلام. فانصرف الأمر باجتنابها إلى تلك 
الجهة. وأما الروث فلا وجه للأمر باجتنابه إلا للنجاسة. 


فإن قيل: لأنه قال فى الروث: «إنه عَلَفٌ لدواب الجن » كما قال 
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)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) قال المؤلف رحمه الله: «الرجس اسم في الشرع لما يلزم اجتنابه... إما 
لنجاسته» وإما لقبح ما يفعل به من عبادة أو تعظيم». أحكام القرآن »٤٦۳/۲‏ 5569. 

.4٠ المائدة:‎ )٤( 

)٥(‏ كون الروث والبعر علفاً لدواب الجن أخرجه ‏ من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه ‏ مسلم »)77375/١( 55٠‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .١7 5/1١‏ 


كتاب الصلاة ود 


في العَظّم: «إنه طعام إخوانكم من الجن». 

قيل: ليس كونه عَلَفَاً لدوابهم» اا من امت إذ لا يمتنع أن 
يكون محرما عليناء تجسا في حكمناء مباحا لهم. 

* وأما قوله صائ الله عليه وسلم: «ركس»» فإنه يفيد اعتبار النجاسة 
لوجود هذا الضرب من الاستحالة؛ لأن معنئ قوله: «إنها رکس»» أنه 
ا E‏ 
في دلت تعريف عبد الله رضي ub‏ لأن ذلك كان 
معلوماً عنده بالمشاهدةء فإذاً المعنئ فيه تنبية على العلة الموجبة 

* ويدل على نجاسته ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن 
جعفر بن نجيح قال: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن موسئ قال: حدثنا 
حفص أبو الوفاء'”” قال: حدثنا أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
صلينا مع رسول الله صل الله عليه وسلم» فخلع نعليهء فخلعناء فقال: 
«إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني ااا 


* واعتبر أبو حنيفة فيه مقدار الدرهم» لما قدمناء من أن فيه نصا 


.]۳۳۲/۱[ ٤٥ ومسلم‎ »)۱٤۰۱/۳( ۳٦٤۷ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قال ابن الأثير: ركس هو شبيه المعنئ بالرجيع» يقال: ركست الشيء 
وأركسته: إذا رددته ورجعته. انظر: النهاية: .٠٥۹/۲‏ 

(۳) في «د»: جعفر أبو الورقاء. 

(5) لم أجد هذا الحديث ‏ عن ابن عمر ‏ عند غير المؤلف فيما تيسر لي من 
المراجع. 


٤٤‏ كتاب الصلاة 


متأولا في 000 


# واعتبر أبو يوسف ومحمد فيه الكثير الفاحش؛ لأنه أخف عند 
الناس من سائر النجاسات» ألا ترئ أنهم يدوسونه في طرقهم» ويَسّجرون 

# وأما خرء الدجاج» فالاعتبار فيه قدر الدرهم عندهم جميعاً؛ لأن 
استحالته كاستحالة الغائط ونحوه» وقد يجتنبه الناس كاجتنابهم سائر 
الأنجاس. 

[بول ما لا يؤكل لحمه نجس :] 

قال أبو جعفر: (وأما ما لا يؤكل لحمهء فبوله نجس في قولهم 
جميعا). 

ذلك نفدم" 

مسألة : [نجاسة بول الصغار والكبار من الذكور والإناثف]"“ 

قال أبو جعفر : (أبوال الصبيان الذكران والإناث ممن لا يأكل الطعام» 
كأبوال مَّن سواهم). 

قال أبو بكر : وذلك لأن الآثار الموجبة لتنجيس الأبوال» لم تفرّق 


)١(‏ راجع: مسألة نجاسة الأبوال كلها. 
(؟) أي: عموم الأدلة القاضية بنجاسة الأبوال كلها كما سبق. 
(*) راجع: شرح معاني الآثار للطحاوي »45/١‏ وبدائع الصنائع ١‏ /88. 


كتاب الصلاة 0 


وأنضاء فلما کان المعنى الموجب این بول الكبير وجوده على 
ضرب من الاستحالة» وكان ذلك وچا ف بوك الصغير» وجب أن 
کون نا وفي حكمه. 


فإن قيل: روي قلحي E E‏ 
وبِتضْح بول الغلام'' 

قيل له: النضح هو صب الماء عليه" وذلك يقتضي الخسل؛ لأنه إن 
كان المراد صب الماء عليه من غير إزالته» فهذا يوجب زيادة في تنجيسه› 
لاتساعه في الثوب بالنضح. 

ويدل علئ أن النضح هو الصب: قولهم: «بعير ناضح»: إذا كان 
يستقي الماء ويصبّهء فهو ناضح””". 

فإن قيل: فما وجه الفرق بينهما في اللفظ؟ 

ا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جَمَمْ بينهما في خطاب 
واحدء ولا يمتنع أن يكون النبي صا الله عليه وسلم قاله في وقتين» 
ا 


- أخرجه أبو داود  من حديث آم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها‎ )١( 
.)١75/1( ٥۲۲ وابن ماجه‎ 275075-751/1( ۵ 

(۲) قال الخطابي: قلت: «معنئ النضح في هذا الموضع [إحديث لبابة بنت 
الحارث] : الغسل... وأصل النضح: الصب». معالم السئن» (له: بذيل سنن أبي داود) 
۷١‏ وقد ورد الصب مصرّحاً به في حديثها عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 
. 

(۳) انظر: المصباح المنير ص۹٠٦٠‏ ولسان العرب (نضح) .550١/5‏ 


65 كتاب الصلاة 


وأا فليس د يمتنع أن يكون المعنى خد مع اختلاف اللفظ› 
ey‏ ب سود 4 والغرابيب هي السود. 

قال الشاعر: 

(وألفى قولها OSS‏ والميّن هو الكذب. 

مسألة : [نجاسة الخمر] © 

قال واكم تج کا 

قال أبو بكر : وذلك لقول الله عز وجل: # أا الزن ءامنوأ إا اتر 
لمر والاصاب وركم رجش من عمل ليطن جنوه ٠4‏ فدلت الآية على 
نجاستها من وجهين: 

أحدهما: أن قوله: ##رِجَسٌ *: يقتضى اجتنابها للنجاسة. 

والثاني: قوله: # فَأَجَيَبوهَ 4: وهو على سائر الأحوال» في الصلاة 
وغيرها". 

فإن قيل: قال في الأنصاب والأزلام مثله» ولم يدل على النجاسة. 


.۲۷ فاطر:‎ )١( 

(۲) وصدر البيت: فقدّدت الأديم لراهشيه... وهو لعدي بن زيدء كذا ورد 
منسوبا إليه في لسان العرب مادة «مين» .57١١/5‏ 

() راجع: الأصل ۲١ 5/١‏ والمبسوط ,.57/١‏ وبدائع الصنائع .55/1١‏ 

.4١ المائدة:‎ )٤( 

.451١/7 راجع أحكام القرآن للمؤلف‎ )٥( 


كتاب الصلاة ۷ 


قبل له: ظاهر اللفظ يقتضيه» وإنما خرج بدليل”". 

مسألة : [إزالة النجاسة من الف والثوب]" 

قال أبو جعفر : (في اله لضفه الروت افدر او الي لسن 
0 : يجزئه » وإن كان رطباً : لم يجزه حتئ يغسله. 

والثوب لا يجزئه حتى يغسله إلا في المني). 

قال أبو بكر أحمد: وقال محمد في الخف: لا يجزئه أيضاً حتئ 
يغسله» إلا في المني خاصة. 

فما في الخف»ء فالأصل فيه ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثني محمد بن كثير يعني 
الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وطئ 
أحدكم NE EN‏ 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمود بن 
خالد قال: حدثنا محمد يعني ابن عائذ قال: حدثنا يحيئ بن حمزة عن 
الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال: أخبرني أيضاً سعيد بن أبي سعيد عن 
القعقاع بن حكيم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ راجع مسألة: نجاسة بول ما يؤكل من هذا الكتاب. 
)۲( راجع : : الأصل 0/1« c11‏ المبسوط ارعفض 4۲< كق بدائع الصنائع 
۳/۱ 


(۳) سنن أبى داود ۳۸١‏ (۲۹۸/۱). 


۸ كتاب الصلاة 


و 

وظاهر هذا الخبر يقتضي جواز تطهيره بالمسح» سواء كان رَطباً أو 
يابسأء إلا أن الدلالة قد قامت علئ أنه لا يجزئ في الرطب إلا الغسل؛ 
لآن النداوة القائمة لو لم يكن غيرهاء لمنعت الصلاة» والمسح لا يزيلهاء 
فدل ذلك على أن المراد بعد الجفاف. 

فإن قيل: إنما ذكر الأذئ» وقد يجوز أن يريد به الطين ونحوه. 

قيل له: لما قال: «طهورهما التراب»: علمنا أنه أراد النجاسة؛ لأن 
تطهير الخف لا يكون إلا من جهة النجاسة””» إذ ليس يلحقه حكم 
العبادة. 

وأيضاً: فالأذئ يعم النجاسة وغيرها"» فهو على الكل» حتى تقوم 
دلالة التخصيص. 

اش فإن جرم النجاسة سخيف متخلخل» فينشف الرطوبة 
الحاصلة في الخف إلى نفسه عند الجفاف» وجرْم الخف مستخصف ^ 


.)۲۹۸/۱( ۳۸۷ سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) في (د»: من نجاسته. 

() قال الفيومي: «أذئ الشيء بمعنئ قذر» انظر: المصباح المنير ص١٠.‏ 

)٤(‏ في «ق»: متخلل ينشف» وكلاهما بمعنىئ واحدء أي غير متضام» كأن فيه 
منافذ وفرجاء وسخف الثوب: إذا رق لقلة غزله. انظر: المصباح المنير ص١8١ء‏ 
4 . ولسان العرب مادة «خلل» .١176١/7‏ 

(4) المستخصف: من الخصف» وهو الضم والجمع. والكثيف الملتف والغليظ. 
انظر: لسان العرب مادة «كثف») ٥‏ /۳۸۲۹. 


كتاب الصلاة ۹ 
كثيف» لا ينشف الرطوبة إلى نفسه» فإذا أزيلت عين النجاسة منه بعد 
الجفاف» فقد زالت النجاسة؛ وما كان يلحقه من نداوة النجاسة» ولم يبق 
هناك إلا أجزاء يسيرة» لا حكم لهاء فلا تمتنع الصلاة فيه. 

وليس هذا بمنزلة البول؛ لأنه ليس له جرم قائم يزول بالحك» فأجزاء 
النجاسة التي حلته باقية فيه. 

وأما الثوب» فإنه متخلخل ينشف أجزاء النجاسة إلى نفسه» ولا يزول 
بالحك ما داخله من أجزائهاء فلذلك لم يجز فيه غير العسل. 

ال به ال ای 5 
النجاسة» لم يطهرها إلا المّسل» كذلك إذا كان معها جرم" التخاسنة. 

مسألة:: [تطهيوالأرضن من النرل!“ 

قال أبو جعفر : (ومّن بال عل الأرض» فطهارة ذلك المكان إن كان 
مما إذا صب عليه الماء تل إلى ما هو أسفل منه من الأرض: صب عليه 
الماء حت يغسل وجه الأرض» وينخفض إلى ما تحتها. 

وإق فاخا ف ل ا هي 

ن كانت أرضا عل فان يعفر مكان البول متها حت تعود طاهرة 
منه» ولا توقيت في الماء الذي يُصَب عليه). 


قال أبو بكر أحمد : إذا كانت الأرض رخوة ينزل الماء فيهاء فذلك 


)١(‏ فى «د»: جزء من النجاسة. 


(؟) راجع: بدائع الصنائع ۰۸4/١‏ واللباب للمنبجي ۸۳۸٠/١‏ وتبيين 
الحقائق .۷۲/١‏ 


0 كتاب الصلاة 


بمنزلة جريان الماء عليهاء فيطهرها كما يطهر الثوب والبدن» بجريان الماء 


E 
لا ينزل فيه.‎ 


وإن كانت صلبة: فحتئ يحفر مكانهاء لما قدمناه من حديث عبد الله 
بن مسعود وغيره في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر مكان بول 
الاق 

وقد حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا موسئ بن 
إسماعيل قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير 
يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن رضي الله عنه قال: صلئ أعرابي مع 
النبي صلى الله عليه وسلم» ثم بال في ناحية المسجدء وذكر الحديث. 

قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذوا ما بال عليه من التراب» 
فألقوى وأهريقوا على EI‏ 

# ومن جهة النظر: إنه معلوم أن الماء إذا لم يحمل النجاسةء 
وخالطته أجزاؤهاء صار جميعها'" نجساًء فإنما يزيد الموضع تنجيساًء 

* ولا مقدار لذلك الماء الذي تغسل به النجاسة من اللأرضء كما لا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سنن أبي داود ۳۸۱ (7519/1)» وقال: هو مرسل» ابن معقل لم يدرك النبي 
سل اقا عليه وسك. 

)۳( مرجع الضمير إل أجزاء الأرض. 


كتاب الصلاة ١ه‏ 
قار الكسل ساف الفتخاسابت: 

فإن قيل: أُمَرَ النبي صلئ الله عليه وسلم بغسل بول الأعرابي بذنوب 
من ماء””2» وهي الدلو الكبيرة. 

قيل له: هذا يختلف في المواضع» فإن احتيج إلى مثل ذلك: غسل 
به» وإن احتيج إلى أكثر: استعمل فيه» وإن اكتفي بأقل منه: جاز الاقتصار 
عليه؛ لأنه معلوم أن القصد فيه تطهير الموضع بإزالة نجاسته. 

والعجّب ممن يقددّر في عل البول من الأرض سبعة أمثاله من الماء؛ 
اعتباراً بأمر النبي صلئ الله عليه وسلم بصب الذنوب على بول الأعرابي”" 

فتراه لو كان ورن بول الأعرابي» أكان يجوز له أن ن يجعل الثاثوتت 
الذي لم يرنه ولم يعرف مقداره سبعة أمثال البول» فكيف وهو لا يعرف 
ف البول» ولا يعرف قدر الذنوب» ولم يرجع فيه ا إلى عادةء 
فيجتهد فيها؛ لأنه معلوم أن الدلو الكبير هو أكثر من سبعة أمثال بول 
الرجل في العادة بشيء كثير. 

مسألة : [تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام صحة وفسادا]" 

قال انو عر زود ول بالنائن جنا غو 

قال أبو بكر أحمد: الأصل في ذلك: تعلق صلاة المأموم بصلاة 


.)84/1( ۲۱۷ في قصة بول الأعرابي في المسجد أخرجها البخاري‎ )١( 

(۲) هو قول الشافعي وبعض الخراسانيين والعراقيين من الشافعية. انظر: الأم 
0١‏ *"04. والمجموع شرح المهذب 0915/7. 

(۳) راجع: الحجة على أهل المدينة ۰۲٠٠/١‏ المبسوط ٠۲٠١ 27١1/١‏ بدائع 
الصنائع ۲۳۸/۱. 


o۲‏ كتاب الصلاة 


الإمام» وأنها تفسد بفسادها. 


والدليل عليه: ما روئ الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإمام ضامِنٌ» والمؤذن 
ع 
ممن . 

فقوله: «الإمام»: يقتضي أن يكون قد تضمن صحة صلاة المأموم» 
بصحة صلاته» وإن أخليناه من هذه الفائدة: سقط معناه. 

# ول عله اشا قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به)”". 

e 1: و‎ 

والجتب ليس بمصل» فلا يصح الائتمام بهء وإذا نوی صلاة الإمام» 
ثم لم يفعل الائتمام به: فسدت صلاته؛ لأنه لم يفعل الصلاة التي نواهاء 
كمن افتتح الصلاة» ثم قطعهاء ولم يمض فيهاء وكما لو أنه اقتدئ به مع 
العلم بكونه جنبا. 

* ويدل على تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام قوله صلی الله عليه 
وسلم: «إذا ركع فاركعواء وإذا قرأ فأنصتوا»”". 


وقوله: «(من كان له إمام» فقراءته له قراءة». 


)١(‏ أخرجه الترمذي ,.2507/١( 7١1‏ وأبو داود 0117 (2)707/1 وأحمد في 
المسند »٤۱۹/۲‏ وصحح أحمد شاكر إسناده برقم: ۰۹٤۱۸‏ وانظر: شرحه على 
الترمذي »5٠05/١‏ ومسند أحمد ١١١/١48‏ بتحقيقه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 


(؟) سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة oY"‏ 


وقوله: «يكفيك قراءة الإمام»”" 

وسائر الأخبار الواردة في النهي عن القراءة خلف الإمام» مع اتفاق 
الجميع على أن قراءة الإمام تجزئ لمذركه في الركوع"» ولو كان 
مصلياً"" لنفسه» لما تغيّر حكمه بإمامه. 

* ويدل عليه ما روي من الآثار في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة 
الفذ“» فلو لم تكن صلاة المأموم معقودة بصلاة إمامه» لكان اجتماعهم 
وانفرادهم سواء؛ لأنهم لو حضروا فا منفردين» لما استحقوا فضيلة 
الجماعة. 

* ويدل عليه أن يِن شرط صحة الجمعة: : الجماعة» ولو حضرت 
الجماعة» وار كل وا منفردأ لتفسه» لما سحت الور E‏ وفيه 
وليل على أن صلاتهم معقودة بصلاة إمامهم › من أجله صحت لهم 
الجمعة عند اشتراكهم فيها. 

#٭ ويدل عليه e‏ الومام سهو المأموم» ولزوم المأموم سهو 
الإمام. 

* ويدل عليه أنه لو صلَّىْ خلفه مع علمه بالجنابة؛ أو كان إمامد 
كافراًء أو ا : لم تصح صلاته» فدل على أن صحة صلاة الإمام. 00 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق توثيق هذا الإجماع. 

(۳) في «د»: ولو كان كل مصل. 

)٤(‏ مثلاً حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «صلاة الجماعة تفضل صلاة 
الفذ بخمس وعشرين درجة)». أخرجه عنه البخاري »)۲۳۱/١( 5١19‏ وغيرها. 


0٤‏ كتاب الصلاة 


في صحة صلاة المأموم؛ لأن ما كان شرطا فى صحة الصلاة» لا يختلف 
فيه حكم العلم والجهل. 

ألا ترئ أن المصلي لو كان جنباً: لم يكن جهله بجنايته موجباً لجواز 
صلاته» فكذلك الإمام إذا كان جنباء وَجَبّ أن يمنع ذلك صحة صلاة 

فإن قيل: روئ الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دخل فى صلاة الفجر» فكبّرء ثم أوماً بيده أن 
مكاتكم» ثم جاء ورأسه يقطر ماء. فصلَىئ بهمء فلما فرغ قال: «إنما أنا 
تروف وق كد 0 

وروي فى بعض الألفاظ أنه قال لهم: «علئ رسئلكم»”". 

واحتجوا كماما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا ابو داود قال: 
حدثنا عياش بن الأزرق عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة» وصفً الناسٌ 
صفوفهم » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتئ إذا قام في مُقامه 
ذكرٌ أنه لم يغتسل» فقال للناس: مكانكم» فلم نزل قياماً ننتظره حتیٰ خرج 
عليناء وقد aE‏ 


(۱) أخرجه أحمد فی المسند »5١/5‏ وأبو داود ۲۳۲ .)١150/1(‏ 

(۲) لم أعثر على هذه اللفظة فيما تيسر لي من المراجع. 

(۳) سنن أبى داود 710 .)۱٦1/١(‏ وأصل الحديث عند البخاري ۲۷١‏ 
(١/؟١٠)‏ ومسلم 500 .)177-557/١(‏ 


كتاب الصلاة م6 


وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلئ بهم جنباء ثم أعادء ولم 
)0 
يعيدوأ 


قالوا: فلما لم يأمر النبي صلئ الله عليه وسلم القوم باستئنافهاء دل 
على جواز صلاتهم. 

ولما قال لهم: «مكانكم»» وبقوا على حال القيام: ول أنهم كانوا في 
الصلاة؛ لأن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاةء فلا 
تقوموا حتئ ترؤني)'"ا 

قيل له: ليس في الخبر أن القوم قد كانوا كبّروا. 

وليس في قوله صل الله عليه وسلم للقوم: «مكانكم»» دلالة على 
أنهم كانوا في الصلاة» وإنما فيه امهم بأن لا يتفرقوا حتئ يرجع. 

وقيامهم لانتظاره لا يدل على أنهم كانوا في الصلاة. 

وأيضاً: قد ذكر أبو داود هذا الحديث» فرواه عن ابن عون وأيوب 
وهشام عن محمد بن سيرين وقال فيه: «فكبّرء ثم أومأ إلى القوم أن 
اجلسواء فذهب فاغتسل» ثم عاد" 

فقد صح بأمره إياهم بالجلوس» أنهم لم يكونوا في الصلاة. 

وما ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أنهم لم يزالوا قياماً 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۸۳-۷۹ (2250-58/1» وابن ن¿ أبي شيبة في المصنف 
١‏ (۸۲/۱)ء ولم يجر في الخبر ‏ عندهما ‏ ذكر إعادتهم العبلذه فيا أو إنبانا. 

(۲) أخرجه البخاري 51١‏ (۲۲۸/۱)» ومسلم 05 .)475/١(‏ 


(9) لم أجد : (ئم عاد): في نسخة سنن أبى داود المطبوعة» وهو عنده في 
الطهارة برقم: 574 (115/1). 


05 كتاب الصلاة 


يننظرونه»: لا يعارض ما ذكر؛ لأن فعل القوم لا يعارّضٌ به أمر النبي 
صلی الله عليه وسلم. 

وقد يجوز أن يكون من سمع منهم قوله صلی الله عليه وسلم: 
(اجلسوا»: جلس» ومن لم يسمع ذلك» بقي قائما. 

وأيضاً: لو صح أنهم كبروا مع النبي صل الله عليه وسلم بدا كانت 
دلالة هذا الخبر على موضع الخلاف معدومة» إذ ليس فيه أنهم لم 
يستقبلوها بعد مجيء النبي صل الله عليه وسلم. 

فإن قيل: لما لم يفصل أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمرهم باستئناف 
الصلاة» ولا أنهم كبّروا بعد مجيئه» علمنا أنهم لم يستقبلوها؛ لأنهم لو 
استقبلوهاء لنقل. 

قيل له: ولو كانوا كبروا بدءآء لنقّل» فلما لم يُنقل أنهم كبرواء علمنا 
أنهم لم يكونوا كبروا حتئ انصرف النبي صلی الله عليه وسلم. 

اشا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كبر الإما 
فو ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد كبر" لافتتاح 
الصلاة» علمنا أنهم كبروا معه حين عاد. 

وأيضاً: لو صح لهم جميع ما ادعوه في هذا الخبر» أو سلمناه لهم» 
لم يكن فيه دلالة على موضع الخلاف» لجواز أن تكون”" هذه الحادثة 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) ورد ذلك في حديث خروجه من المسجد للاغتسال لما تذكر الجنابة عند 
الشيخين» وقد ع لحري 

)۳( في «د»: لجواز أن موضع هذه الحادثة في حال إلخ. 


كتاب الصلاة oV‏ 


كانت في حال ما لم تكن صلاة المأموم معقودة بصلاة الإمام؛ لأنهم قد 
كانوا في أول الإسلام يبدؤون بقضاء الفائت قبل متابعة الإمام» ومعلوم أن 
فاعل ذلك غير متبع للإمام. 

فلما سخ ذلك بحديث معاذ رضي الله عنه» حين تابع النبي صلئ الله 
عليه وسلمء وترك قضاء الفائت» ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «سّن 
لكم معاد فكذلك فافعلوا»“ء وقال أيضاً: «إنما الإمام ف 0 
ونظائر ذلك من الأخبار التي فيها الأمر باتباع الإمام: صارت”" صلاة 
المأموم مضمّنة بصلاة الإمام» تصح بصحتهاء وتفسد بفسادها. 

* ويدل علئ ذلك أن في خبرهم لو ثبت افتتاح المأموم قبل 
الإمام» فليس ذلك من سنة الاقتداء» ولا تصح لمن فعل ذلك صلاة مع 
الإمام» فدل على أنه كان قبل تضمين صلاة المأموم بصلاة الإمام. 

# وأما حديث عمر رضي الله عنه» فليس فيه دلالة على موافقة 
قولهم؛ لأن عمر رضي الله عنه إنما أعاد الصلاة» لأنه رأئ في ثوبه أثر 
الاحتلام» ولو لم يكن متيقناً بفعل الصلاة جنباًء فَأَْحَدَ لنفسه بالاحتياط» 
ولم يوجب على القوم الإعادة بالشك. 

وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه نسي القراءة في صلاة المغرب» 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) هذا جواب «لما» في قوله: فلما نسخ بحديث معاذ. 
)٤(‏ في «د»: صح. 


0۸ كتاب الصلاة 
فأعاد بهم الصلاة""» فدل ذلك على ما وصفنا من قولنا. 

اا ان تن و ار ر ادا 

قال أبو جعفر : (والمني نجس إن وقع في ماء نجسّه» وإن أصاب ثوباً 
لم يطهره ما كان رَطْباً إلا عَسمْله ورم ذا كا اا وک 

قال أبو بكر أحمد : الدليل على نجاسته ما حدثنا عبد الباقي بن قانع 
قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا الج" قال: حدثنا بشر بن 

٠ 53 ١ 7 5 2‏ عو 
الى عن الاوزاعي عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرة عن عائشة 


رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إذا رأيت 
المت ياسا فته وإن كان رطا فا عله 


)١(‏ أخرجه محمد فى الحجة على أهل المدينة »778-5771//١‏ وعبد الرزاق في 
المصنف 70764 .)٠۲١/۲(‏ 

(۲) انظر: الأصل ٦1/١‏ المبسوط ۸١/١‏ شرح معاني الآثار للطحاوي 
٥۴-۱‏ بدائع الصنائع .51-10/١‏ 

(۳) في «د»: الجهني. والصواب ما أثبت من «ق»» والحميدي هو عبد الله بن 
الزبير يروي عن بشر بن بكر. 

ٍ (5) الاسم غير مقروء في النسختين» وتم التحديد بالرجوع إلى كتب الرجال» 
مثلا انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص۸٤‏ . 

(45) لم أجد ‏ بعد طول البحث ‏ هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عند غير 
المؤلف» وإنما الوارد أنها هي التي كانت تغسله» وتحنّه أو تفركه من ثوب رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم. قال ابن حجر: «وقد ورد الأمر بفركه من طرق صحيحة» وأما 
الأمر بغسله فلا أصل له). التلخيص الحبير (۳/١‏ 2277 وقد أخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار - عن الحميدي إلى آخر السند ‏ ولفظه: «كنت أفرك المني من ثوب 


كتاب الصلاة 0894 


فأمررها بغسله» والأمر على الوجوب» وإذا وجب عَسْله: لم يجب إلا 
نجاس الان کل من قال هق ظاهن لا يرط .غسله واجياء: ومن رأف 
وجوب غسله» فإنما يغسله لنجاسته'". 

وأيضاً: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنئ وعبد الله 
بن أحمد بن حنبل قالا: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا 
ثابت بن حماد أبو'" زيد الخراز قال: حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن 
المسيب عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: مر بي رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأنا أسقي راحلتي» وتنحّمت» فأصابتني نخامتي» 
فجعلت أغسل ثوبي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما نخامتك 
ودموع عينيك إلا بمنزلة» إنما تغسل ثوبك من البول والغائط» والمني من 
الماء الغليظ» والدم» والقيء». 

وقد روي عن سريع الخادم عن إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد 
بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب؟ فقال: «إنما هو بمنزلة 


رسول الله صلئ الله عليه وسلم إذا كان يابسأء وأغسله أو أمسحه إذا كان رطباً» 
. 

)١(‏ قال الشوكاني: قالوا: الأصل الطهارة» فلا ينتقل عنها إلا بدليل» وأجيب 
بان التعيد با لازال عسل أن مسا أو قركا او ا أو سلا أو کا تام اول تعد 
لكون الشيء نجساً إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع» فالصواب أن المني 
نجس» يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة». نيل الأوطار .00/١‏ 

(۲) في «ق»: ثابت بن حماد بن زيد الخراز. 


(۳) سبق تخريجه. 


1 كتاب الصلاة 


البضاق والمخاظ سه : 

قال لنا عبد الباقي: «هذا حديث منكر»» وسريع ليس ملي وإنما 
پروی ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما من قوله ٤‏ وقد روي عله 
خلاف ذلك. ٠‏ 

فإق قبل لو كان تجساء لما جرا فيه القرك إذا کان يانسا. 

قيل له: هذا كلام فيما به تزال النجاسة» لا في النجاسة والطهارة. 

وعلئ أن جواز الفرك فيه لا يدل على الطهارة» كما أن جواز الصلاة 
مع الاستنجاء بالأحجار لا يدل على طهارة ما هناك. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أصاب نعل أحدكم أذئ» 
فليمسحها بالأرض» وليصل فيها»» ولم يدل على طهارة ما أصابه. 

ودليل آخر: وهو أن خروجه يوجب نقض الطهارة» فدل على 


نجاسته» كدم الحيض. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن »)١715( ١‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار 
.(TAT/T) 01%۷‏ 

(۲) إذا كان هو سريع بن عبد الله فهو مجهول» كذا قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال ."٠1/۲‏ الترجمة: .٠٠۸١‏ 

(۳) أخرجه - موقوفاً من قوله - ابن أبي شيبة في المصنف 155 »)۸۳/١(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .57/١‏ أما خلاف ذلك وهو القول بنجاسته - فقد 
أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 897 2)81١/1(‏ وقال البيهقي في المعرفة 
۳ :هذا هو الصحيح» موقوف. 


(؟) سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة 5١‏ 


وأيضاً: يتعلق بخروجه من الأحكام» مثل ما يتعلق بدم الحيض» من 
منع قراءة القرآن» ودخول المسجد» ومس المصحف. 

وأيضاً: فإن المَذي والمني شيء واحدء ومَخرجهما واحدء إلا أنهما 
اا الك + الاختلاف مال عروديياء نوجي ي ال ال 
لخروجه على وجه التدفق والشهوة والانتشار» ولم يجب في المذي» لعدم 
هذه الأوصاف» فلما اتفقنا على نجاسة المذي» وجب أن يكون المني مثله 
في باب النجاسة. 

وأيضاً: لو كان المني طاهراً في نفسه» لنجس بجريانه في مجرئ 
البول؛ لأن الشيء الطاهر إذا ماسّه النجس: نجس لمجاورته له. 

فإن قيل: ليس هناك بول في حال جريان المني فيه» وإنما هناك بلّة 
الموضع› وة الموضع ليست بنجسة. 

قيل له: هناك نجاسة قد جرت في الموضع غير بل للخلقة» فنجست 


الموضع. 
فإن قيل: لو نجس لمجاورته لأجزاء البول» ومخالطتها إياه» لما أجزأ 
فيه الفرك. 


قيل له: لا يمتنع جواز الفرك فيه» وإن كانت أجزاء البول لو حصلت 
فيه منفردة لم يجز فيه الفرك؛ , ارق أن من أصلنا أن الروث إذا أصاب 
الخف. ٠‏ فیس علیه» جاز حکه» والصلاةٌ فيه بعده من غير غَسل» وإن 
کانت البلة التي في الروث» لو أصابته منفردة لم يطهرها غير الماء» فهذا 
السؤال ساقط عنا على أصلنا. 

وأيضاً: فإن هذا الكلام في كيفية الإزالة» لا في النجاسة. 


د عاد عند عد عند 


1۲ كتاب الصلاة 


5 الاي 


مسألة : [بيان الأحق بالامامة] "° 
بيان الاحق بال 


قال أبو جعفر : (أحق القوم بالإمامة: أقرؤهم لكتاب الله عز وجل» 
وأعلمهم بالستّة فإن کانوا في ذلك سواء: فأورعهه””. فإن كانوا في 
ذلك سواء: فأكبرهم ميئًا). 

قال أبو بكر: وذلك لما روئ أوس بن ضمعج عن أبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجلء فإن كانوا في القراءة سواء: فأعلمهم 
بالسنّة» فإن كانوا في السنّة سواء: فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة 


سواء: فأقدمهم سنا 


وإنما لم يشترط أصحابنا الهجرة؛ لأن المهاجرين انقرضوا قبل 


)١(‏ متن المختصر للطحاوي ص7". وقد ورد فيه قبله: باب الحدث في 
الصلاة» وترتيب الشارح موافق لإحدئ نسخ المتن» وهي النسخة «الفيضية». 

(؟) راجع: الأصل »75١-7١/١‏ المبسوط »5١/١‏ بدائع الصنائع .191//١‏ 

(۳) في مختصر الطحاوي المطبوع قم الأكبر سناً على الأورع. 

(:) أخرجه مسلم 577 (450/1)غ2 وأحمد في المسند »١١8/5‏ وأبو داود 
اله )4۰/1(. 


كتاب الصلاة 1۳ 


عصرهم» وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح)”". 

وهذا الخدايقا يدل غل أن الس لا مط لها فى التعدبي: إلا عند 
المساواة فى سائر خصال الفضلء وأن كل خصلة من هذه الخصال أولى 
اتان هدي من ال 


* ويدل علئ أن الواجب تقديم أقرتهم للإمامة» وأعليهم: ما روي 
عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «إنما الإمام ليؤتم به»”". 

وقال: «لا تختلفوا على إمامكم”” وقال: «الإمام ضامن»”. 

فالذي يتضمن صلاتهم» ويستحق أن يقتدئ به» ينبغي أن يكون 
أعلمهم» للا يقع في صلاتهم خلل من جهة الإمام في نقصان فروضها أو 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم: 


«ليؤذن لكم خياركم» وليؤمكم قراؤكم)". 


(۱) أخرجه البخاري 5773١‏ (۱۰۲۹/۳)» ومسلم »)4۸٦/۲( ۱۳٣۴۳‏ ومعناه: 
لا هجرة من مكة بعد فتحهاء فإنها دار الإسلام إلى قيام الساعة» أما الهجرة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام» فإنها باقية إلى يوم القيامة. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 
749 . 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) في «ق»: (أقرؤكم)» وفي «د»: (أقراؤكم)» والصواب ما أثبت» فقد أخرجه 
أبو داود .)”97/١( ٥٩۰‏ وابن ماجه »)5150/١( ۷۲٣‏ وفي السند عندهما حسين 


٤‏ كتاب الصلاة 
[مسألة :] 
قال أبو جعفر : (ومن أمّ قوماً بغير استحقاق للإمامة كما ذكرناء فأقام 


ع 


الصلاة: أجزأ من اتم به). 

وذلك لأنه من أهل إمامة الرجالء ألا ترئ أنه لو أم مثله في القراءة 
والعلم جازء فجاز الاقتداء به» وإن كان المأموم أعلم منه» والأفضل 
تقديم الأعلم» ولا خلاف في ذلك”". 

وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «إنما الإمام ليؤتم 
به » وهذا يصح له الائتمام به؛ لأن صلاته كصلاة إمامه. 

ال [لا تجزئ صلاة مأموم يقرأ خلف أمَّي لا يقرا" 

قال أبو جعفر : (ومَن ائتم بأمّي» وهو يقرأ: لم تجز صلاة المأموم). 

قال أبو بكر أحمد : من قول أبي حنيفة أن واحداً منهما لا تجزئه 

فق 


صلاته» وقال أبو يوسف ومحمد: تجزئ للإمام والآميين معه . 


وإنما لم يجز اقتداء القارئ بالأمي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 


بن فيدر اوهو سكو a E‏ 

() انظر: المغتي 11/8. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) راجع: الأصل .185/١‏ ١٠ء‏ المبسوط ٠١١١ 0180/١‏ بدائع الصنائع 
۱ 


(5) انظر: الأصل .١186/١‏ 


كتاب الصلاة 0“ 


«مَن كان له إمام» فقراءته له قراءة»”". 

وقد صح عندنا بالدلائل التي قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب'". أن 
المأموم لا قراءة عليه» فصار بمنزلة القارئ إذا ترك القراءة في صلاته» 
فتفسدء وقراءته غير معت بها؛ لأنه لو كان خلف قارئ» فقرأ هو» ولم 
يقرأ إمامه» لم تُذْن عنه قراءته. 

8 (۳) 5 5 زا‎ E 

وأيضا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الإمام ليؤتم به) » وهذا 

لا يمكنه الائتمام به» إذ كان من فرضه القراءة» وليست من فروض“ 
الإمام. 

* وأما وجه قول أبى حنيفة فى إفساد صلاة الإمام» لأجل القارئ 
المأموم» فإنه تک عن الت خازم رحمه اه : أنه إنما تفسد صلاته ؛ 
لأنه لا يمكنه الاقتداء بالقارئ› فتكون صلاته بقراءة » ومتئ أمكن المصلى 
أن يفعل صلاته بقراءة» فلم يفعل: فسدت صلاته. 


(۲) راجع: باب صفة الصلاة» مسألة: لا يقرأ المأموم خلف الإمام. 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) فى (د): فرض. 

)2 فى (د): ابن خازم» والصواب ما ثبت من «(ق)» وهو: عبد الحميد بن 
عبد العزيز» القاضي» من البصرة» شيخ الطحاوي» ولى قضاء الشام والكوفة والكرخ 
من بغداد» له: «أدب القاضى»» و«المحاضر والسجلات»» توفي سنة ۲۹۲ه. انظر: 
تاج التراجم ص۱۸۲ . 


55 كتاب الصلاة 


قال: وكذا يجيء على هذا: أنه لو صلئ منفردا» وهو يجد قارئاً 
يقتدي به: لم تجز صلاته. 

وأما أبو الحسن الكرخي رحمه الله» فإنه كان يحتج له: بأن القارئ 
يصح دخوله في صلاة الإمام الأمي؛ لأنهما متساويان في حال التحريمة» 
إذ ليس يحتاج فيهما إلى القراءة» فإذا صح دخوله في صلاته» لزمه في 
الحكم تحمل القراءة عنه؛ لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم» ولما لزمه ذلك 
من جهة الحكمء ثم لم يقم به: فسدت صلاته؛ بمنزلة القارئ إذا ترك 
القراءة في صلاته. 

فإن قال القائل: كيف يجوز أن تصير القراءة من فرضه» وهو غير عالم 
بهاء ولا يصح في هذه الحال تكليفها؟. 

قيل له: قد يجوز أن يتعلق عليه حكمها في باب إفساد صلاته بتركهاء 
وإن لم يكن مكلَّفاً لهاء ألا ترئ أن الناسي للقراءة لا يصح تكليفه إياها في 
حال النسيان» وحكم فرضها قائم عليه في باب إفساد صلاته بتركهاء 
وكذلك الناسي للطهارة» ولسائر فروض شرائط الصلاة» وكذلك النائم 
عن الصلاة» غير مكلف بها في حال النوم» وحكم الوجوب قائم عليه في 
باب لزوم قضائها بعد الانتباه. 

فإن قال القائل: فينبغي علئ هذا الأصل أن يلزمه القضاء إذا دخل في 
صلاته ينوي تطوعاً؛ لأنها فسدت بعد صحة الدخول فيهاء كمن دخل في 
ناذه ی ثم أفسدها: يلزمه القضاء. 

قيل له: ليست شريطة وجوب القضاء عند الإفساد صحة الدخولء» إذ 


كتاب الصلاة ۷ 


يصح عندنا الدخول في التطوع لمن لا يلزمه القضاء بالإفساد» وهو 
الداخل في الظهر على أنها عليه» ثم تبين أنها ليست عليه فلا يلزمه 
القضاء بالإفساد. 

وكذلك مصلى الخامسة على أنها رابعة الظهرء إذا عقدها بسجدة» قد 
فنك اءاالكات اوم ولا يلزمه القضاء لو أفسدهاء فقد بان أنه ليس 
كل من صح له دخول في نافلة» ثم أفسدها لزمه قضاؤهاء وإنما لم يلزمه 
القضاء إذا دخل في صلاة آمّي» ينويها تطوعاًء من قِبّل أن شرط الدخول 
في صلاة الإمام وجود شيئين: 

أحدهما: نية الصلاة» والأخرئ نية الدخول والائتمام بالإمام» فلما 
صح له الدخول في مسألتنا؛ لاستغناء حال التحريمة عن القراءة» ولم 
يصح له الائتمام به على الوجه الذي عقدها علئ نفسه: لم يلزمه القضاء 
بالإفساد. 

كمن دخل في الظهر على أنها عليه» فاحتاج في صحة الدخول فيها 
إلى شيئين: نية الصلاة» ونية الظهرء فلما لم يصح له المضي فيها على 
الوجه الذي عقدها على نفسه بالدخول» حين تبين له أنه قد صلاها: لم 
يلزمه القضاء عند الإفسادء كذلك ما وصفنا. 

مسألة : [لا تجزئ صلاة رجل ائتم بامرأة أو خند ا 


قال أبو جعفر : (ومّن ائتم من الرجال بامرأة» أو بخنثئ مشكل: لم 
تجزئه صلاته). 


)١(‏ راجع: الأصل 2١7١/١‏ 98”ء المبسوط ١/١١5ء‏ وبدائع الصنائع 
0/١‏ . 


1۸ كتاب الصلاة 


قال أبو بكر : أما المرأة» فلا خلاف في امتناع جواز اقتداء الرجل 
ا 

وأما الخنثئ المشكل» فإنه لا يُوْمَن أن يكون امرأة» فلا يصح الاقتداء 
بهاء فإذا كانت صلاته عند الاقتداء به مشكوكاً فيهاء لم يصح؛ لأن 
الفرض لا يسقط بالشك. 

مسألة : [صلاة النساء فرادئ أفضل لهن]" 

قال أبو جعفر: (وصلاة النساء فرادئ أفضل من صلاةٍ بعضهن 
ببعض). 

وذلك لأن جماعتهن لو كانت مسنونة» كن كالرجال في عموم الحاجة 
إلى علمهاء وكان يرد النقل حينئذ متواتراء فلما عدمنا ذلك فيهن» تبت أن 
لاع فر لون إذا انفردن عن الرجال. 

يدل على ذلك أنه لم يس لهن الأذان والإقامة. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «التسبيح للرجال» والتصفيق 
للنساء»”" ع فمنعن التسبيح» لئلا تسْمَع أصواتهن. 

ويدل عليه أيضاً ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة 
المرأة في دارها خير من صلاتها في مسجدهاء وصلاتها في بيتها خير من 


.١57/5 انظر: المغني ۳۳/۳ والأوسط لابن المنذر‎ )١( 
بدائع الصنائع‎ .١57/١ المبسوط‎ ١ .ء788/١ راجع: الأصل‎ )0( 
.۱ 


(۳) أخرجه البخاري 2»)507/١( ٠٠٤١‏ ومسلم في الصحيح .)"۱۸/١( ٤١١‏ 


كتاب الصلاة 1۹ 


صلاتها في دارهاء وصلاتها في مَخدعها خير من صلاتها في بیتها». 


وهذا الخبر يدل من وجهين على ما قلنا: 

أحدهما: أن الجماعة لو كانت مسنونة لهن» لكانت صلاتها في 
المسجد أفضل منها في البيت؛ لأن فعل الجماعة في المسجد أفضل منها 
53 _ٍ 

والثاني: أنه جعل صلاتها في مخدعها أفضل منها في البيت والدارء 
والمخدع: بيت صغيرٌ في جوف بيت" يتعذر في العادة إقامة الجماعة في 
مثله. 

* قال : (فإن آم بعضهنٌ بعضاء قامت التي تؤم منهن في الصف وسطا). 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ذلك'”". 

مسألة : [صاحب البيت أحق بالإمامة في بيته]”*) 

قال : (وصانحب البيت أولن بالإمامة فى ببته عم واه إلا أن يكون 
من معه ذا سلطان» فيكون أحق بالإمامة ت 


(۱) أخرج - نحواً منه - أبو داود 01٠‏ (۳۸۳/۱)ء وابن خزيمة ١19٠‏ 
(49/۳)» وابن المنذر في الأوسط (Y7 YAY‏ 

(۲) المخدع ‏ بتثليث الميم -: بيت صغير يحرز فيه الشيء. المصباح المنير 
واد : 

(۳) أخرجه ‏ من فعلها ‏ عبد الرزاق »)١531/7( ٠٠۸۷-٠٠۸٠‏ وابن المنذر في 
الأوسط ۲۰۷۷-۲۰۷۲ »)۲۲۷/٤(‏ وروي نحو ذلك عن أم سلمة رضي الله عنهاء 
أخرجه عنها ابن أبي شيبة في المصنف 591807 .)570/١(‏ 

(5) راجع: الأصل »75١/١‏ المبسوط ٠٤۲/١‏ بدائع الصنائع .٠١۸/١‏ 


Y۹‏ كتاب الصلاة 


وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ا مسعود 
a‏ «ولا يوس رجل رجلاً في سلطانه» ولا يجلس 
e‏ 
ل سول ل مان له عي سم Tt‏ 20 
وليصل بهم رجل منهم 

ويشبه أن يكون المعنئ فيه» ما ذكره في حديث أبي مسعود رضي الله 
عنه ؟ لأنه موضع سلطانهم وولايتهم في الصلاة. 

مسألة : [لا يقف الإمام في مكان أرفع من المأمومين] 7" 

قال أبو جعفر : (ولا بأس أن يصلي المأموم في مكان أرفع من مكان 
الإمام» ولا ينبغي للإمام أن يكون أرفع من المأمومين بما يجاوز القامة» 
ولا بأس أن يكون أرفع منهم بما دونها). 

قال أبو بكر أحمد : المشهور عن أضحابنا كراهة ذلك في الوجهين 


ج سواء كان المأموم أرفع من الإمام» أو الإمام أرفع را 


وما ذكره من مقدار القامة في الارتفاع» لا أعرفه عنهم» فيجوز أن 
يكون ما حكاه من ذلك من رواية لم تبلغنا. 


.(44-۳4°/۱) ۲ E «(€10/1) VY أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود 595 (۳۹۹/۱)» والترمذي 5ه" (۲۸۷/۲) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. والنسائي في المجتبئْ 7/7 50500 

(؟) راجع: الأصل 218/١‏ والمبسوط 259/١‏ بدائع الصنائع .5١7/١‏ 

(5) راجع: الأصل .١18/١‏ 


كتاب الصلاة ۷١‏ 


والأصل في ذلك: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: حدثنا زكريا بن يحيئ قال: حدثنا زياد بن عبد الله 
البكائي قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: صلى حذيفة رضي 
الله عنه بالناس بالمدائن» فتقدم فوق دكان» فأخذ أبو مسعود رضي الله 
عنه بجميع ثيابه» فرده» فرجعء فلما قضئ الصلاةء قال له أبو مسعود 
رضي الله عنه: | 

«ألم تعلم أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم نهئ أن يقوم الإمام فوق 
شيء» والناس خلفه؟» 

قال: «أفلم تَرني أجبتّك حين مَدَْتَنِي70". 

وحدثنا محند ين .بكر قال حدثنا أبو داوة قال: حدثنا. أحمد. بن 
إبراهيم قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني أبو خالد عن عدي 
بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر رضي الله 
عنه بالمدائن» فأقيمت الصلاة» فتقدم عمارء وقام على دكان يصليء 
والناس أسفل منه» فتقدم حذيفة رضي الله عنه» وأخذ على يديهء فاتبعه 
عمارٌ رضي الله عنه» حتى أنزله حذيفة» فلما فرغ عمار رضي الله عنه من 
صلاته» قال له حذيفة رضي الله عنه: 

«ألم تسمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «إذا أم الرجل 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 5070 »)٦٦/۲(‏ وابن الجارود في 
المنتقئْ ۳١۳‏ (4)75717/1. وقال الحاكم في | لمستدرك :7١١/١‏ صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٠٠١١۳‏ 
)۳/۳( 


V۲‏ كتاب الصلاة 


القوم» فلا يقم في مكانٍ أرفع من مقامهم» أو نحو ذلك». 

فقال عمار: «لذلك اتبعتك حين أخذت على يدى»“ 

فدل هذان الخبران على معنيين: 

أحدهما: كراهة ذلك» والثانى: أنه لا تفسد الصلاة؛ لأنه لم تسثانفت 
الصلاة. 

مسألة : [اتحاد مكان صلاة الإمام والمأموم باتصال الصفوف] ° 

قال أبو جعفر : (والصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام في المسجد 
جائزة إذا كانت الصفوف متصلة). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا زهير 
بن حرب قال حدثنا هشام قال: أخبرني يحي بن سعيد عن عمرة عن 
رضي الصا مالم لی رسول: الل صلى الله ,عليه و في 
حه ا رامول له مو و 0# 

وا فإن الصفوف إذا كانت متصلة» ولم يكن هناك حاجز بينهم 
وبين الإمام من الطريق» فكأنهم معه في المسجد. 

وإذا لم د تكن الصفوف متصلة» > لم تجز صلاة من كان بينه وبين ن الومام 


)١(‏ سنن أبي داود 0944 »)500-79494/١(‏ وفيه: عدي بن ثابت الأنصاري عن 
رجل. وهو مجهول. 

(؟) راجع: الأصل 2191/١‏ المبسوط ۱۹۳/١‏ بدائع الصنائع .١55/١‏ 

(۳) سنن أبي داود »)511/١( ٠٠١١‏ وأخرجه أحمد في المسند ٠/١‏ 
وأصل الجديك عبد اناري 100/1(95). 


كتاب الصلاة 07 


طريق» وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا حسين بن إسحاق 
الَستَري قال حدثنا هربز بن معاذ الحمصي قال: حدثنا محمد بن سليمان 
بن أبي داود عن اي جعفر الرازي عن قتادة عن زرارة قال: سمعت أبا 
هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «لا جمعة 
لحن ع و 

وقد روي هذا الحديث موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه'”. إلا 


أن ذلك ل" يفسده E‏ 


ومعنئ الخبر: أن يكون بينه وبين الإمام ریه فی :نين وبين 
حديث عائشة رضي الله عنهاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحجرة» وائتمام الناس به من وراء الحجرة. 

E 

قال أحمد : وإذا كان مع الإمام رجل واحد أقامه عن يمينه» وذلك لما 
روئ ابن عباس رضي الله عنهما «أنه قام عن يسار النبي صلی الله عليه 
وسلم في الصلاة» فأخذ النبي صلئ الله عليه وسلم برأسهء فأداره من 


)١(‏ لم أجده مرفوعاً عند أحد غير المؤلف. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤۷٦/١( ٠٠٠٠١‏ 

(۳) وذلك لجواز أن يروي الراوي الحديث مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ويفتي تارة أخرئ بذلك الحديث» دون أن يرفعه» كما قرر الشارح هذا المعنئ 
أكثر من مرة. 

(5) راجع: الأصل »75١/١‏ المبسوط »57/١‏ بدائع الصنائع .٠١۸/١‏ 


V٤‏ كتاب الصلاة 


ؤرائة إل بج 


وهذا الخبر ينتظم عدة أحكام: 

أحدها: أن مقام المأموم الواحد أن يكون عن يمين الإمام. 

والثاني: أن قيامه عن يساره» لا يمنع صحة صلاته؛ لأن النبي 
صلی الله عليه وسلم لم يأمره باستئنافها حين افتتحها عن يساره. 

والثالث: أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة؛ لأنه حصل منفرداً 
خلف النبي صل الله عليه وسلم حين أداره إلى أن صار عن يمينه. 

والرابع: أن الفعل اليسير في الصلاة لا يفسدها. 

والخامس: أن مثل ذلك مباح في الصلاة وإن كان فعلاً ليس منهاء 
لإصابة سنة الصلاة وتعليمها. 

والسادس: أن مقام الصغير الذي لم يبلغ في الصف» كمقام الكبير؛ 
لأن ابن عباس رضي الله عنه كان صغيراً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
توفي» ولم يبلغ مبلغ الرجال"". 

* وإذا كان مع الإمام رجلان : أقامهما خلفه . 

وذلك لما روئ أنس رضي الله عنه أن النبي صلئ الله عليه وسلم صلی 


5 0 ين 0 5 2500 5 عيبا e‏ نم 
في بيت ام سليم رضي الله عنهاء فاقامني واليتيم من ورائه› وأقام آم سليم 
)١(‏ أخرجه البخاري 5917 »)۲٠٥٥/۱(‏ ومسلم 7/57 .)٥۲٥/۱(‏ 
(۲) لأنه ولد رضي الله عنه قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي رسول الله صا الله 
عليه وسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة رضي الله عنهما. راجع في ذلك: تقريب 
التهذيب ص9١"7.‏ الترجمة: ."٤١۹‏ 


كتاب الصلاة Vo‏ 


رضي الله عنها خلفنا"'". 
وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقيم أحدّهما عن يمينه» 
والآخر عن يساره» حت يكونوا ثلاثة سوئ الإمام» فيقومون خلفه'". 
ويروئ ذلك عن النبي صلئ الله عليه وسلم””". 
والأول عتدنا أولاء من قبل ورود النقل. به متواتراً قولاً وقغلا“. 


RF FF RF‏ د 


.)٤٥۷/۱( 508 ومسلم‎ »)۱٤۹/۱( ۳۷۳ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح 075 2)0778/1١(‏ وأبو داود 517 (508/1)) 
والنسائي في المجتبیٰ .)۷٥/۲( ۷۹٩۸‏ 

(۳) من رواية ابن مسعود رضي الله عنه رفعه. انظر: نفس المراجع السابقة» 
وأحمد في المسند .500/١‏ 

- قال النووي: هذا أي وقوف أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره‎ )٤( 
مذهب ابن مسعود وصاحبيه (لعل النووي أراد بهما علقمة والأسود) » وخالفهم‎ 
جميع العلماء من الصحابة» فمن بعدهم إلى الآن» فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان‎ 
وقفا وراءه صفاًء وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه. شرح النووي على‎ 
.15-15/6 صحيح مسلم‎ 


7 كتاب الصلاة 


باب الحدّث فى الصلاة"") 


مسألة : [مَن سبق أو غلبه حدث في الصلاة]“ 

قال أبو جعفر : (ومن رَعف في صلاةء أو غلبه قيء أو بول أو غائط: 
خَرّج فتوضأء وغسّل ما أصابه من ذلك» ثم رجع» يبني علئ ما مضئ من 
صلاته ما لم يكن تكلم). 

قال أبو بكر أحمد : القياس عندهم يمنع جواز البناء بعد الحدث؛ 
لأن هذه الأفعال تحصل في الصلاة» وهي تنافيهاء وكان يجب أن لا 
يختلف فيه حكم المعذورء وغير المعذورء كما لا يختلف في الأكل 
والشرب والكلام إذا وقع على وجه السهو”” أو العمدء وكما لو رأئ 
رجلاً يغرق» وأمكنه تخلیصه» كان عليه أن يفعل» وتبطل صلاتهء إلا 
أنهم تركوا القياس فيه للأثرء وقد بيّنا فيما سلف أن الأثر عندهم مقدّم 
ال 

والأثر الذي روي فيه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا مطين 
قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا عمر بن رباح البصري قال: حدثنا 


)١(‏ متن المختصر للطحاوي ص7". 

(؟) راجع: الأصل ۰۱٦۸/١‏ المبسوط ۰۱۹۹/۱ بدائع الصنائع .۲۲٠/۱‏ 
(۳) في «(د»: النسيان. 

(5) راجع من هذا الشرح: باب ما تكون به الطهارة» مسألة: الوضوء بالنبيذ. 


كتاب الصلاة 84 


ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صاى الله عليه 
وسلم كان إذا رعف في الصلاة: توشأء وبنئ على ما مضئ من 
صلاته». 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال: حدثنا 
داود بن رشيد قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا عبد الملك بن 
جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: «إذا قاء أحدكم في صلاته: فلينصرف» 
فليتوضاً» وليَبّن علىئ ما مضئ من صلاته ما لم يتكلم». 

قال ابن جريج: «إن تكلم: اا 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (وإن تكلم استأنف الصلاة» ولو استأنف الصلاة كان 
أحب إليهم). 

وذلك لثلا يحصل الاختلاف والمشى فى الصلاة. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (ولو نام وهو في الصلاة فاحتلمء كان القياس عندهم 
أن يخرج فيغتسل» ثم يرجع فيبني على ما مضی من صلاته» ولكنهم 
استحسنوا فى ذلك أن يبتدئ الصلاة). 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) وأخرجه الدارقطني في السنن )١9/١( ١١‏ ثم تكلم عن علله» وقال: 
أصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسلاء وأخرجه 
عبد الرزاق في المصنف 7١8‏ (711/5) مرسلا. 


۷۸ كتاب الصلاة 


قال أحمد : القياس على الحدث أن يبني» كما يبني في الحدث» 
وكان القياس فى الحدث أن لا يبنى» إلا أنه لما ورد به الأثرء تركوا 
القياس له. فكانت الجنابة مثل الحدث في قياس جوز البناءء إلا أنهم 
تركوا هذا القياس؛ لأن القياس في الأصل يمنع البناء مع الحدث» والآثر 
ورد في الحدث خاصة» فسلموا له» وبقى ما عداه على أصل ما يوجبه 
القياس. 

فزن فل فقن ها العنية: اماد قن فع ورود الا هة فا 
قست عليه الجنابة؟! 

قيل له: لأن من أصلهم: أن المخصوص لا يقاس عليه» إلا أن تكون 
علته مذكورة في الخبرء كقوله صاى الله عليه وسلم في الهرّة حين أباح 
سؤرها من جملة السباع» وما لا يؤكل لحمه منها: «إنها من الطوافين 
عليكم والطوآفات» وإنها من ساكني البيوت)"". 

فقاسوا بها ما لا يستطاع الامتناع من سؤره من ساكني البيوت» وهي 
الفأرة والحية ونحوها. 

مسألة : [الاستخلاف عند الحدث]97" 

قال أبو جعفر : (ومن أحدث وهو إمام حلا يجور أن يبني بعده: 
انفتل وقدم غيره» فصل بالناس ما بقي من صلاته» ومضيٰ هو. فتطهر › 


قال أبو بكر: وإنما جاز تقديم غيره» من قبل أنه لو لم يقدم غيره» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) راجع: الأصل 1764/١‏ » المبسوط ۰۱۷۹/١‏ بدائع الصنائع ١/5؟5.‏ 


كتاب الصلاة ۷۹ 


لصاروا منفردين» ولا يجوز أن يني عليها منفرداً فيما تضمّن دخوله فيه 
الاقتداء بالإمام؛ لأن صلاة المنفرد عندنا مخالفة لصلاة المقتدي بغيره» إذ 
كانت صلاة المقتدي مضمنة بصلاة غيره» فتفسد بفسادهاء وصلاة 
المنفرد غير معقودة بصلاة غيره» ألا ترئ أنهم لا يجيزون لمن يحرم 
بالصلاة منفرداً أن يقتدي فيها بغيره» ولو فَعَلَ: فسدت صلاته. 

وإذا كان كذلك» فقد تضمنت صلاتهم الاستخلاف عند حدث 
الإمام» لتصحيح صلاتهم» فلذلك استحق تقديم غيره ليبني على صلاته. 

* ويدل على جواز الصلاة بإمامين: اذ لضي جا اعا وسلم لما 
قدم أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليصلي بالناس» ثم وجد خفة» فخرجء 
قام أبو بكر عن يمينه» وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم القراءة من 
الموضع الذي أنهئ إليه أبو بكرء وبنئ على صلاته"" 

فلما كان خروج النبي صائ الله عليه وسلم في ذلك الوقت عذرأ في 
تأخير أبي بكرء جازت الصلاة بإمامين» كذلك الحدثء لما كان عذرا في 
ا الإمام» جازت بإمامين» ثم يصير الإمام الأول مأموماً للثاني» كما 
صار أبو بكر رضي الله عنه مأموماً للنبي صلى الله عليه وسلم. 

٭ قال أبو جعفر : (وينبغى له إن كان الذي استخلفه قد سبقه بشيء 
من الصلاة في حال تشاغله: أن يبتدئ بالذي سبقه به» فيصليه بلا ا 
يتوځی فيه مقدار قيام الإمام كان فيه» ومقدار سجودهء وإن زاد شيء من 
ذلك لم يضر . 


.)۳۱۱/۱( 518 ومسلم‎ »)۲٤۱/۱( 50١ أخرجه البخاري‎ )١( 
فى «ق»: «وإن زاد ذلك شيء لم يضره»› وجاء في متن المختصر: «لم يفرده».‎ )۲( 


۸٠‏ كتاب الصلاة 


وذلك لأن الأول مأموم للثاني» كأنه نام خلفه؛ فيقضي بلا قراءة كما 
لو كان خلفه» وإن زاد على ما فعله الإمام من مقدار الركوع والسجودء لم 
يضره» كما كان يصلي معه. 

مسألة : [إن لم يستخلف الإمام أحدا] ° 

قال أبو جعفر: (ولو أنه لما أحدث» خَرَجّ من المسجد قبل أن 
با ادا :معان كان الما مرون ف ووه من لمحت قن ا 
مكانه رجلا : كانت الصلاة جائزة» وإن لم يقدّموا رجلا مكانه» حتئ خرج 
الإمام من المسجد: بطلت صلاتهم» وصلاة المحدرث”"). 

قال أبو بكر أحمد : أما قوله في بطلان صلاة الإمام المحدث: فهو 
غلط؛ لأن مذهبهم أن صلاة الإمام المحدث لا تبطل؛ لأن صلاته غير 
متضمنة بصلاة القوم. 

وإنما تفسد صلاة القوم من قِبَّل أن صلاتهم كانت متضمّّنة بصلاة 
الإمام» فلما خرج من المسجد قبل أن يقوم غيره مقامه» حصلوا منفردين 
في صلاةٍ تضمّن تحريمها الاقتداء فيها بالامام» وصلاة المنفرد مخالفة 
لصلاة المقتدي على ما بيناء فلا محالة قد خرجوا من الصلاة الأولئ» 
فبطلت» والثانية تحتاج إلى استئناف تحريمة”". 

وأما الإمام المحدث» فليست صلاته مضمَّة بصلاة القوم» ألا ترئ 


.577/1١ بدائع الصنائع‎ »175/١ المبسوط‎ , 0١ راجع: الأصل‎ )١( 

() في «ق»: (وصلاة المحدث تامة)» والذي أثبت هو الصواب» وهكذا نقل 
الكاساني 7 الطحاوي في بدائع الصنائع “١‏ ويؤكد ذلك كلام الشارح الآتي. 

(*) في «ق»: (فبطلت الثانية فيحتاج إلى استئناف تحريمة). 


كتاب الصلاة ۸۱ 
أن القوم لو أفسدوا صلاتهم: لم تفسد عليه صلاته من أجلهم» وأن الإمام 
لو فسدت صلاته: فسدت صلاة القوم. 

ولا يخرج الإمام بتقس الحدث من الإمامة؛ لأنه لو خرج من حكم 
الإمامة» لصار القوم منفردين» تبطل صلاتهم بتفس حَدَّث الإمام» وقد 
قامت الدلالة على جواز الاستخلاف» وأن الثاني يقوم مقام الأول. 

+ وإن قَدم القوم رجلاًء أو تقدّم رجل” '' منهم قبل خروج الإمام من 
المسجد: جازت صلاتهم ؛ لأن الاستخلاف لما كان مستحقاً عليهم» إذ به 
تصح صلاتهم» جاز لكل واحد منهم أن يتقدام ؛ أو يقدم غيره» فيقوم مقام 
الأول. 

ولهذه العلة قالوا: إذا كان معه رجل واحد» فأحدث الإمام» صار 
المأموم إماماً للأول» نوئ أو لم ينو؛ لأنه حصل في صلاة تتضمن 
الاستخلاف عند الحدث» ولم يبق من يستحق الخلافة عليه» فتعيلت فيه. 

فإن قيل: فقد قالوا: إن الإمام لو أغمي عليه: فسدت صلاته» وصلاة 
القوم» ولم يجعلوا لواحا منهم أن يخلفه. 

قيل له: من قِبّل أن صلاة الإمام قد بطلت بتفس الإغماء» ولما بطلت 
صلاته قبل الاستخلاف» بطلت صلاة القوم» ألا ترئ أنه لو خرج من 
المسجد قبل أن يدم القوم غيره: بطلت صلاتهم. 

فإن قيل: فما الفرق بين الإغماء وسائر الأحداث» والإغماء لا يوجب 
من الطهارة إلا ما يوجبه الرعاف والقىء اللذان ورد فيهما الأثر؟ 


(۱) في فى «د»): واحد. 


3 كتاب الصلاة 


قيل له: لم تفسد صلاته بالحدث فحسب» وإنما فسدت من قبّل أن 
الإغماء لما كان حدثاء ثم بقي الإغماء على كل حال الصلاة» فسدت 
صلاته. 

ألا ترئ أن سائر المحدثين فى الصلاةء إذا بقوا على حال الصلاة 
ساعة بعد الحدث: بطلت صلاتهم» فكذلك المغمئ عليه» لما لم يكن منه 
الانصراف عن الصلاة عقب الحدث» بطلت صلاته. 

مسألة : [القهقهة في الصلاة حدث ينقض الوضوء]”"' 

والقهقهة في الصلاة حدث» وكان القياس عندهم ا 
إلا أنهم تركوا القياس فيه للأثرء وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا موسى بن زكريا بالبصرة قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ قال: حدثنا 
محمد بن يزيد بن سنان قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «مَن ضحك 
منكم في صلاته» فليتوضاًء ثم ليعد الصلاة)”". 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا مطين قال: حدثنا محمد بن الحارث 
الحراني قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الحسن بن 


.۲۲۸/۱ بدائع الصنائع‎ »11١/١ المبسوط‎ ۱۷۲/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(1) وأخرجه الدارقطني في السنن )177/١( ٤۷‏ وقال: يزيد بن سنان أبو فروة 
الرهاوي» وابنه محمد: ضعيفان» والوهم في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلمء 
وقد روي عن جابر خلاف ذلك اه قال ابن حجر: وزاد [الدارقطني] في رواية [عن 
جابر]: إنما قال لهم ذلك حين ضحكوا خلف رسول الله صلئ الله عليه وسلم. انتهئ. 
وهذا يشعر بأن للحديث أصلا. الدراية 74/1١‏ ح: ۲۷. 


كتاب الصلاة AY‏ 


دينار عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال: «كنا خلف النبي صلى الله عليه 
وسلم في صلاةٍء فجاء رجل ضريرء فتردّئ في حفرة في المسجدء 
فضحك ناس من خلفناء فأمر رسول الله صلئ الله عليه وسلم من ضحك 
أن كيد الوصو والعاقة!”. 


وروئ عبد الكريم أبو أمية عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «إذا قهقه أعاد الوضوء 
والصلاة»". 
)۳( 5 5 
عمر بن قيس عن عمرو بن عبيد " عن الحسن عن عمران بن حصين رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «مّن ضحك في الصلاة 
قرقرة» فيع الوضوء والصلاة»””. 


)١(‏ وأخرجه الدارقطني في السنن 5١‏ (١/١١٠-۲٦١)ء‏ وقال: الحسن بن 
ديناز» والحسن بن عمارة: ضعيفان. وراجع نصب الراية .05-89/1١‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن »)١55/١( ١١‏ وقال: عبد الكريم: متروك» 
والراوي عنه عبد العزيز بن الحصين» وهو ضعيف أيضاً. 

(۳) في «د»: (عبيد الله)» والصواب ما أثبت من «ق». وهو عمرو بن عبيد بن 
باب» ار تمان البصري المعتزلي. 

(5) القرقرة: الضحك العالي. انظر: النهاية لابن الأثير .٤۸/٤‏ 

)٥(‏ وأخرجه الدارقطني في السنن »)١19/١( ١7‏ وقال: عمر بن قيس المكي 
المعروف فد ل لضفت و وراجع: نصب الراية .٤۹/١‏ 


A٤‏ كتاب الصلاة 


إسحاق عن الحسن عن دينار عن قتادة عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه 
قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلمء إذ أقبل رجل ضرير» 
فوقع في حفرة قريباً مناء فضحكناء فأمرنا النبي صلئ الله عليه وسلم: «أن 
نعيد الوضوء كاملا والصلاة كاملة)". 

وقد رواه مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن» وأبو 
الال ارا ا ا ف أخرين 0 

فون قيل: روي عن جابر رضي الله عنه أنه كان لا يرئ علئ الذي 
ضحك في الفا وضو ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني» وقد سبق قريباً. 

() هو البصري أخرجه عنه محمد بن الحسن في الآثار ٠١۳‏ ص#”, 
وفي الحجة على أهل المدينة ۲٠٠-۲٠٤/١‏ والدارقطنى فى السنن ١5‏ 
(058/5). 0 

(۳) أخرج عنه عبد الرزاق في المصنف 77/57777٠‏ (0772/7» والدارقطني 
في السنن /1١( 55-55 231١-5‏ 23177 1158لا .)١‏ 

€3 أخرج عنه محمد في الحجة 2707-7١7/١‏ والدارقطني في السئن 4 
(۱۷۱/۱). 

(4) حديث الزهري عن الحسن» ذكره الدارقطنى فى المصدر: ۱۳ء 216 ١۸‏ 
0-)]-]-”-155)). 0 

(1) مثلا سهل بن معبد الجهني» ذكره الدارقطني في السنن: ۲٣-۲١‏ 
۰/۷/۲ وابن سيرين عنه أيضاً برقم: ۲۵ (118/1). 

(۷) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف 7757 (۳۷۷/۲). وابن أبي شيبة في 
المصنف ۳۹۰۸ .)١٤١/١(‏ 


كتاب الصلاة Ao‏ 


قيل له: يحتمل أن يريد به التبسم من غير قهقهة. 
وقد روئ عنه ابن أبي ليل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه 
أنه كان يرئ أن يعيد الوضوء والصلاة من ضحك في الصلاة إذا قرقر". 


فإن قيل: روئ أبو شيبة عن أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الضحك في الصلاة ينقض 
الفلةة ولا تقض الو ضوع" . 

قيل له: إذا روي خبران في أحدهما إيجاب الوضوء» وفي الآخر 
إسقاطه» فخبر الإيجاب أولل؛ لآن الإسقاط ورد على الأصل» والإيجاب 
طاز غلية لاال 


وأيضاً في خبر الإيجاب حظر الصلاة إلا بعد الطهارة» وفي خبر 
الإسقاط إباحتها قبل الطهارة» فخبر الحظر أولى. 

فإن قيل: لم نجد شيئاً يوجب الطهارة إذا وقع في الصلاة إلا وهو 
يوجبها في غيرهاء فلما اتفقنا على أن القهقهة لا توجب الطهارة في غير 
الصلاة» كان كذلك حكمها في الصلاة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۹۰۲ (۳۳۹/۱)ء وعبد الرزاق في 
المصنف ۳۷۷٤‏ (۳۷۸/۲). 

(۲) أخرجه الدارقطني ‏ عن عبد الباقي بن قانع - في السنن .)١۷۳/١( ٥۸‏ 

(۳) والحديث معلول وعلته هو أبو شيبة» إبراهيم بن عثمان» قاضي واسط 
الكوفي» متروك الحديث. انظر: تقريب التهذيب ص۲٩‏ ت: .51١5‏ وراجع: نصب 
الراية ١‏ /07. 


3 كتاب الصلاة 


قيل له: قد بينا أنه لا يجوز الاعتراض على الآثار بالنظر. 

وعل أن مخالفنا يجعل رؤية الماء في غير الصلاة ناقضة للطهارة» 
ولا يجعلها كذلك في الصلاة» فخالف بين حال الصلاة وغيرهاء على 
عكس ما يجب اعتباره. 

وذلك لأن حال الصلاة يجوز أن يتعلق بها من الحرمةء وتغليظ 
الحكم» ما لا يتعلق بغيرها كحرمة الصلاة. 

كما تجب كفارة حلق الرأس واللبس في الإحرام» ولا يجب مثله في 
غير الإحرام» وكفارة صوم شهر رمضان يجب لإفطاره في شهر رمضان» 
ولا يجب في غيره» فكان لما ذكرنا نظير في الأصول. 

فأما أن تكون رؤية الماء في غير الصلاة» توجب الطهارة» وفي حال 
الصلاة لا توجبها بلا أثر ولا نظر؛ فهذا تحكمٌ في دين الله عز وجل بما لم 
ل ااا 

فإن قيل: لا يجوز أن نتوهم على أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم”'' أنهم ضحكوا خلفه في الصلاة. 

قيل له: يحتمل أن يكون الضحك كان من بعض المنافقين» فبيّن النبي 
صلئ الله عليه وسلم الحكم للجماعة. 

وأيضا ققد ترد على" الأنسنان حال له شط ها لقن تن الضف 
فلا يدم على تلك الحال. 


)١(‏ في «ق»: (وروي عن أصحابه أنهم)؛ والصواب ما أثبت. 


كتاب الصلاة AV‏ 


وقد أخبر الله تعالل عن قوم أنهم 8 وَإِذَا أا جره أَوهَوًا افوا إل 
020 


وتر ایا ومعلوم أنهم لم يكونوا فضلاء الصحابة 


2 FR FR RF * 


)١(‏ من الآية رقم: ١١‏ من سورة الجمعة. 
(۲) ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۸ روح المعاني 5/78 .٠١‏ 


A۸‏ كتاب الصلاة 


باب صلاة المساف ° 


مسألة : [بيان مسافة القص ]° 

قال أبو جعفر : (ومّن سافر يريد مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً: قَصرَ 
الصلاة إذا جاوز بيوت مِصّرهء وإن سافر يريد دون ذلك: لم يقصر). 

قال أبو بكر : وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهاء والمقيم يوماً وليلة»”. 

وهذا القول خارج مخرج البيان» وحكم البيان أن يكون شاملا جميع 
ما اقتضى البيان من جهته» فقد بين بذلك حكم جميع المسافرين» فكل 
مسافر هو الذي يكون سفره ثلاثا» حتئْ يكون بيانه مستوعبا لحكم 

ولو كان السفر الذي يتعلق به الحكم أقل من ثلاث» لكان قد بقي من 
المسافرين من لم يبيّن حكمه في الخبر» وقد قلنا إن ما ورد على وجه 
البيان» فحكمه أن يكون شاملاً لجميع ما اقتضئ البيان فى بابه. 

ا قوله: اليمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها»: اسم للجنس» 


.۳٤ متن مختصر الطحاوي ص۳۳‎ )١( 
.97/١ المبسوط ۱+ وبدائع الصنائع‎ ۲٠٠١/١ راجع: الأصل‎ )( 


(۳) سبق تخريجه. 


کتاب الصلاة ۸۹ 


لدخول الألف واللام عليه فلا أحد من المسافرين يثبت لهم هذا الاسم 
في الشرعء وإلا وهو داخل فى اللفظ. 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأةٍ 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم». 

فعلّق الحكم بالثلاثة» كقول الله تعال في عِدّة المطلقة: « َة 
و يري( . ل (MW, SCALIA‏ 5 ا“ 
قروو 4 ٠‏ وفى اليائسة: #ثلثة أشهر# . وسائر الأعداد التى علق بها 
الأحكام» فكان الحكم مقصوراً عليهاء دون ما هو أقل منهاء كذلك ما 
NY‏ 

فإن قيل: روي: «لا تسافر یوما»» و: «لا تسافر یومین». 

قيل له: كله صحیح › ومتئ قصدات سفر ثلاثة أيام» لم يخرج يوم 
وليلة» ولا يومان منه. 

ومّن استعمل خبر اليوم واليومين على الانفراد في حَظر السفرء فقد 
أسقط الثلاثة» وسَلَبّها فائدتهاء ومّن استعمل الثلاثة» لم يُسقط حكم 


(4۷0/۲7 ۳۳۸ و:‎ »)4۷1/۲( ٤۲۳/۱۳٤١ أخرجه مسلم 11۸/۸۲۷ و‎ )١( 
.)758/1( ۱۰۳۲ والبخاري‎ 

(۲) البقرة: ۲۲۸. 

.٤ الطلاق:‎ )۳( 

.)4۷۷/۲( ۱۳۳۹ أخرجه البخاري ۱۰۳۸ (۳۹۹/۱)» ومسلم‎ ٤( 

(0) أخرجه البخاري ١776‏ (19۹/۲)» ومسلم ۸۲۷ .)4۷٦/۲(‏ 


0 كتاب الصلاة 


١ 0)‏ : : 
اليوم ' واليومين على الوجه الذي وصفنا. 

فإن قيل: وما في تعلق حكم إباحة سفر المرأة بما دون الثلاثة» 
وحطره فى العلاثة :مما وجب أن ركون القضر فن اكلاة؟: 


قيل له: لاتفاق الجميع على أن حكمهما'" واحدء وأن حكم الحظر 
فى سفر المرأة إذا كان متعلقاً بالثلاثة» فالقصر والإفطار مثله. 


١ 
9 
. 
¥ 
آل‎ 


فإن قيل: قوله تعالئ: ومن ڪان ميس ا أَوْعَلَ سمر قو دة من اڪاو 
ُحَمَ 4 وعمومه يتناول القليل والكثير» فما اتفق الجميع على خروجه 
من حكم الآية» أخرجناه منه» وما عداه فمحمول على الظاهر. 

قيل له: لا يصح اعتبار عمومه؛ لأنه مُجْمَلء لا يتناول مقداراً معلوماً 
۰ لم0 
في : 


)١(‏ في «ق»: (لم يسقط حكم اليومين واليومان على الوجه...)إلخ. والصواب ما 
أثبت من «د). 

(۲) في «ق»: (حكمها واحد)» والتصويب من «د»» والمراد: حكم سفر المرأة 
وحكم قصر الصلاة. 

. ۱۸١ البقرة:‎ )۳( 

(5) قال المؤلف في أحكام القرآن :۱۷٤/١‏ «وليس للسفر حد معلوم في اللغة» 
يفصل به بين أقله وبين ما هو دونه...؛ لأنه اسم مأخوذ من العادة» وكل ما كان 
حكمه مأخوذ من العادة» فغير ممكن تحديده بأقل القليل. 

وقد قيل: إن السفر مشتق من السفر الذي هو الكشف» من قولهم: سفرت 
المرأة عن وجههاء فسمي الخروج إلى الموضع البعيد سفراً؛ لأنه يكشف عن أخلاق 
المسافر وأحوالهء ومعلوم... أن ذلك لا يتبين في الوقت اليسيرء واليوم واليومين» 


كتاب الصلاة 4١‏ 


فإن قيل: يتناول اليوم واليومين» لقوله صلئ الله عليه وسلم: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما»”". 

قيل له: يتناوله الإطلاق» وإنما يسمّئْ سفراً بتقيبد» وما دخل تحت 
الآية» فهو ما يسمئ سفراً بالإطلاق. 

وكذلك إن احتجوا بقوله تعال: ا صَرَبْهُ في الْأَرْضٍ 4 كان 
الجواب فيه ما ذكرنا من إجمال”" اللفظ. 

وغل أن لفظ الضرت فق الأرض والتقراء: لنا كان مجلا عل نها 
اتفق عليه الجميع أنه مراد: اناف وما اختلفوا فيه: لم يصح إثباته إلا 
يدليل: 

وأيضاً: فإن طريق هذا الضرب من المقادير التوقيف والاتفاق» وقد 
حصل الاتفاق في الثلاثة» ولم يرد فيما دونها توقيف ولا اتفاق» فلم 


ھ٭ ام 
لىس . 


مسألة : [وجوب القصر على المسافر] *“ 
قال: (وصلاة السفر ركعتان إلا المغرب والوتر فإنهما ثلاث ثلاث› 


لأنه قد يتصنع في الأغلب لهذه المسافة» فلا يظهر فيه ما يكشفه البعيد من أخلاقه». 
(۱) سبق تخريجه قريباً. 
(۲) النساء: .٠١١‏ 
(۳) في «د»: (احتمال اللفظ). 
(5) راجع: الأصل ۰۲۷۰/۱ 584ء والمبسوط 2719/١‏ وبدائع الصنائع 
1 4. 


۹۲ كتاب الصلاة 


إلا أن يصلي خلف مقيم. فيتم» فإق اه 1" سافنا ق 
أربعاء ولم يقعد في الثنتين : بطلت صلاته). 

قال أبو بكر أحمد : الحجة لأصحابنا فى هذه المسألة من طريق 
الآثار» واتفاق الصدر الأول رضي الله عنهم» والنظر. 

ذأما:الأكان» ایت ا رشي :الله ا ادر فيك ا فى الست 

: م _ِ 
والحضر ركعتان. فزيد فى صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر على ما 
: )0 0 

کانت) . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في 
العف ا ا 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: (صلاة الجمعة ركعتان» وصلاة 
الفجر ركعتان» وصلاة السفر ركعتان» تمامٌ غير قصر على لسان نبيكم». 

وقال عي كي الله فة خن سال عل يرد م > كف فصن وقد 

(۱) أخرجه البخاري ۳٤۳‏ (۱۳۷/۱)» ومسلم 586 .)٤۷۸/۱(‏ 

(۲) أخرجه مسلم 417 (۷۹/۱٤)»ء‏ وأبو داود ١151‏ (2)40/7 وأحمد في 
المسئد ."66/١‏ 

(") أخرجه أحمد في المسند ۳۷/١‏ والنسائي في المجتبئْ »)١١1/5( ١519‏ 
صرح بذلك أحمد في المسند ١/لالاء‏ وصححه مسلم في مقدمة الصحيح ."54/١‏ 

)٤(‏ في مصادر الحديث: يعلىئ بن أمية» وكلاهما صحيح ١‏ فأمية والده» ومئية 


أمه» صحابي مشهور مات سنة بضع وأربعين. انظر: تقريب التهذيب ص۹٠٦‏ ت: 
۹ 


كتاب الصلاة ۹۳ 


فقال: سألت النبي صاى الله عليه وسلم عما سألتني عنه فقال: 
«صّدقة تصق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته". 


وقال عمران بن حصين رضي الله عنه: «ما رأيت النبي صلئ الله عليه 
اننا > وصلئ بمكة ركعتين» وقال: «أتموا 
فإنا قو ر 

القصر موقوفاً على اختيار المصلى» لقال: «أتمواء فإنا لا 
نريد الوتمام». 

وشا وردت الآثار متظاهرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان 

۰ )۳( )4( 
يصلي في السفر ركعتين» لا يزيد عليهما. رواه عمر'"» وابن مسعود“» 
وأو رو "8 وان غا وان عور ا وضعران: ون تصن "ا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند :”5/١‏ ومسلم 785 »)٤۷۸/١(‏ والنسائي في 
المجتبئ .)١115/7( ۱٤۳۲‏ 

(۲) أخرجه أحمد فی المسند ٤۳۱-٤۳۰/٤‏ وأبو داود ۱۲۲۹ (۲۳/۲)» 
والترمذي :546 4/7 4) وقال: هذا ديك خسن ملحيح. 

(؟) أخرجه عنه مسلم 597 .)٤۸۱/۱(‏ 

(6) أخرج ذلك عنه البخاري .)"58/1١( ٠١75‏ 

(0) قال الزيلعي: «أخرجه الدارقطني في سننه». نصب الراية ۱۹٠/۲‏ ولم 
أجده في المطبوع من سنن الدارقطني» والله أعلم. 

.)٤۷۹/۱( 584 أخرجه البخاري ۱۰۳۰ (۳۹۷/۱)» ومسلم‎ )١( 

.)٤۸۰-٤۷۹/۱( 589 ومسلم‎ ,)"1/5/١( ١١5١ أخرجه البخاري‎ )۷( 


(۸) سبق تخريجه قريباً. 


۹٤‏ كتاب الصلاة 


ونس في آخرين من الصحابة رضي الله عنهه””. 

فثبتت دلالته من وجهين على صحة قولنا: 

أحدهما: أن فرض الصلاة مَجْمَّل في الكتاب» وفِعْل النبي صلى الله 
عليه وسلم وارد فيها علي جهة البيان» فهو على الوجوب» كفعله الأعداد 
في ركعات الظهرء وسائر الصلوات في الحضر. 

ومدّعي التخيير فيه» كمدعي التخيير في الظهر والعصر في الحضر بين 
الأربع وبين الست. 

والثاني: أنه لو كان المسافر مخيّراً بين الإتمام والقصرء وكان مراد الله 
في أمره بالصلاة» لما جاز أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم التوقيف 
عليه ا قرلا وما فو لان الحا ي مر مان الخد فى ال 
كالحاجة إلى معرفة عدد ركعات الصلاة في الحضرء اعا ان 
في الزيادة على الركعتين من جهة القول والفعل» علمنا أنها غير ثابتة على 
الركعتين. 

# ومن جهة الإجماعء اتفاق الصدر الأول على النكير على عثمان 
رضي الله عنه في إتمامه الصلاة بون" وموافقة عثمان إياهم على ذلك» 


.)580/١1( 594٠0 أخرجه عنه مسلم‎ )١( 

(؟) مثلاً عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عند البخاري ٠١8‏ 
»)”517/١(‏ وعن جابر رضى الله عنه عند أبى داود ١70‏ (71//7)» وقال: "غير 
معمر يرسله ولا يسنده». ۰ ٠‏ 

(۳) صح النكير علیٰ عثمان على الإتمام بونئ عند مسلم 5946 (١/۳۸۲)ء‏ ولم 
أقف على الاتفاق. والله أعلم. 


كتاب الصلاة م6 


واعتذاره بأنه إنما أتم؛ لأنه تأهّل بمكة» وقال: سمعت النبي صلئ الله عليه 
وسلم يقول: «من تأهّل ببلد» فهو من أهله»» ولو كان مخالفاً لهم» لما 
احتاج إلى الاعتذار. 

وقال الزهري: «إنما أتم عثمان؛ لأنه أزمع الإقامة»”". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «مَن صلى في السفر أربعاً» كمن 
صلَّىْ في الحضر رکعتین»". 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «صلاة السفر ركعتان» من خالف 
اله كف : 

وأنكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في عامة الصحابة””. 


فإن قيل: روي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «قَصَرَ رسول الله 


٤٤۳ وضعف أحمد شاكر سنده برقم:‎ »57/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار 5099 (٤/۳٦۲)ء وأعله‎ .»”( 
بالانقطاع» وضعف عكرمة بن إبراهيم.‎ 

(1) ذكره البيهقي في المعرفة .)۲٦۲/٤( 504١‏ 

(۳) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۲۲۳۸ (775/5). 

(5) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۲۲۲۰ »)۳۳۳/٤١(‏ وعبد الرزاق في 
المصنف ٤۲۸۱‏ )0-014/1(« وابن أبى شيبة فى المصنف ۸۱۷۸ »)۲٠١/۲(‏ 
ولعل المراد من الكفر» كزان نن التحفيف الو رة اغ 

)٥(‏ أي أنكر الأربع ركعات في السفر بمنئ على عثمان رضي الله عنه. أخرجه 
البخاري ٠١5‏ (۳۹۸/۱)» ومسلم 5946 .)587/١(‏ 


45 كتاب الصلاة 


صلى الله عليه وسلم في السفرء وأتم»”". 

قيل له: هو صحبح”"» وهو معنئ قول عمر رضي الله عنه: «تمام غير 
قصر»» ومعناه: قصرَ في الفعل» وأنم في السك ”". 

فإن قيل: فقد كانت عائشة رضي الله عنها ّم في السفر. 

وروي عنها أن المسافر بالخيار: إن شاء د وإن شاء قصر”". 

قيل له: إنها سئلت عن ذلك». فقالت: «أنا أم المؤمنين» فحيث 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن 55 (۱۸۹/۲) وقال: هذا إسناد صحيح. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 279/7 وفيه: مغيرة بن زياد» وهو ضعيف. 
وأخرجه الشافعي في الأم .٠۷۹/۱‏ 

(۲) قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد :554/١‏ «ولم يثبت عنه أنه أتم 
الرباعية في سفره ألبتة» وأما حديث عائشة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يقصر في السفر ويتم...)» فلا يصح». وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «هو 
كذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم»» وقد روي: «كان يقصر› ونّيم... أي 
تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين»» قال شيخنا ابن تيمية: «وهذا باطل» ما كانت 
أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه » فتصلي 
خلاف صلاتهم). 

(۳) أي: قصر الرباعية إلى اثنتين فعلآء ولكنه أتم في الحكم» حيث إن فرض 
المسافر ركعتان» وذلك تمام غير قصر. 

)٤(‏ قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد .5567/١‏ قلت: «وقد أتمت عائشة بعد 
موت النبي صلئ الله عليه وسلم»» وقد أخرج ذلك عنها البخاري ))”59/١( ٠١5٠‏ 
ومسلم 6 9 والطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ /575. 

)٥(‏ لم أقف عليه فيما تبسر لي من المراجع. 


كتاب الصلاة ۷ 


حَلَلْتَ فهو داري)”". 


وأما قولها: «المسافر بالخيار»: فمعناه في أن يدخل في صلاة مقيم 
- 

فإن قيل: لما لزمه الإتمام» لدخوله فى صلاة المقيم» دل عل أنه 
مخيّر بين الإتمام والقصر قبل الدخول. 

قيل له: لأن حكم الصلاة يتغير بالإمام» ألا ترئ أن المرأة والعبد 
والمريض إذا دخلوا مع الإمام في الجمعة صلوا ركعتين» ولا يدل ذلك 
على أنهم مخيّرون قبل الدخول بين أن يصلوا أربعا أو ركعتين. 

وأيشنيا: فالمقيم مخيّر بين أن يسافر فيصلي ركعتين» وبين أن يقيم 
فيصلي أربعاء ولا يدل ذلك على أنه مخيّر قبل السفر بين الإتمام والقصر. 

* ومن جهة النظر: إنه لما كان مخيّراً بين فعل الزيادة على وجه 
الابتداءء و" تركها لا إلى بدل» دل ذلك على أن الزيادة نفل؛ لأن هذه 
صورة النفل فى الأصول» وصورة الفرض أنه لا خيار له فيه» أو يكون 
مخيّراً بين فعله و تركه إلئ بدل. 

فإن قيل: قوله عز وجل: # وَإدًا ص في الأرض میس کیک جاح أن تَقَصرُوأ 
ل )2 غك . 

لصَلَرْو 4 : ب . يقتضي التخيير. 


.٤۲۸/١ أخرج نحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
في «د»: أو تركها.‎ )۲( 

(۳) في «د»: أو تركه. 

.٠١١ النساء:‎ )5( 


۹۸ کتاب الصلاة 


قيل له: ليس هذا القصر الذي اختلفنا فيه؛ لأن هذا القصر معقود 
الخوف». وأن الخائف وغيره لي 

وعلئ أن غير" الخائف لم يدخل في حكم الآية» فلا يصح 
الاحتجاج به في المسافر الذي ليس بخائف. 

وعلئ أن قوله: افيس ع جاح €: لا يقتضى التخيير» وإنما فيه 
جواز القصر”"» وفيما قدمنا من الأدلة: الوجوب» ولا يتنافيان. 


ألا ترئ أن قوله: لملا جتاحَ عَكيهِ أن يطو بهًَا 4 : لم ينف 
وجوب السعي بينهما. 

وأيضاً: فإن هذا القصر ليس هو قصراً في أعداد الركعات عندناء وإنما 
هو علا أحد وجهين: 

إما إباحة الصلاة بالإيماء في حال الخوف» فيكون قصراً في أوصاف 
الصلاة» أو إباحة الاختلاف والمشي في صلاة الخوف؛ لأن مثله في 
غيرها يقسد الصلاة» فسمّاه قصراً أباح الصلاة معه. 


.٠٠٤/۳ انظر: بداية المجتهد مع تخريجه الهداية‎ )١( 
في «د»: حكم الخائف.‎ )۲( 
راجع: أحكام القرآن للمؤلف ؟7100-7017/7.‎ )۳( 


CNT “<‏ سنا مهس 2 rt‏ 57 سح رە 5 مح سس 20 
(5) وتمام الآية: لن الصَمًا والمروة من سَعَا رِانَهِ فَمَنْ حَجَّ لبت أو أعََمَرَ لا جُكَاح 
عليه آن يوم بها ...€ إلخ. البقرة: .٠١۸‏ 


كتاب الصلاة ۹۹ 


مسألة : [الاعتبار في القصر وعدمه بآخر الوقت]”" 

قال : وما ف ار اقتال أن ا ها اد ماف 
ولو قَدِمّ مسافرٌ في آخر الوقت قبل أن يصلي: صل صلاة مقيم). 

قال أبو بكر أحمد : جواب هاتين المسألتين لا خلاف بين أصحابنا 


وكذلك قولهم في الحائض إذا طهرت في آخر الوقت: أنه يلزمها 
فرض الصلاة» ولو حاضت في آخر الوقت: سقط عنها فرض الصلاة. 

واختلف شيوخنا المتأخرون في الوقت الذي يتعلق به فرض الصلاة» 
فقال بعضهم: إنما يتعلق حكم الوجوب بآخر الوقت» وقال آخرون: بأول 
وقتء إلا أنه موسّع له في التأخير'". 

وكذا قال من قال بهذه المقالة في الزكاة: إن فرض الزكاة يتعلق 
بوجود النصاب» إلا أنها تجب وجوباً موسّعاً إلى الحول'". 

وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن الفرض يتعين 
بالفعل من أول الوقت إلى آخرهء فإذا جاء آخر الوقت تعيّن الفرض 
بالوقت» ويحصل عليه الوجوب» فعَل الفرض أو لم يفعل» وما قبل ذلك 


.415-469/١ بدائع الصنائع‎ »778/١ المبسوط‎ 2558/١ راجع: الأصل‎ )١( 
وكشف الأسرار عن أصول فخر‎ 2179-١١١7 والفصول في الأصول للمؤلف‎ 
.519/١ الإسلام البزدوي‎ 

(۲) راجع: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي »558/١‏ وأصول 
السرخسي .447:/١‏ 


55 كتاب الصلاة 


فهو مخيّر فيه» فإن فعلّه تعيّن الفرض بالفعل» وصار ذلك الوقت كأنه”" 
وقت الوجوب بعينه. 

ونظير ذلك ما خير الله عز وجل الحانث في يمينه» بين التكفير 
بالعتق» أو الكسوةء أو الإطعام” '» ولا يجوز لنا تعبين شيء من ذلك عليه 
بنفس الحِدْثء» فإن فعَل أحدهاء تعيّن حكم الفرض منه بالفعل» إذ كان 
مخيّراً في فِعْل أيها شاء. 

كذلك الذي يدخل عليه وقت صلاة» لما كان مخيّراً في أن يفعلها في 
أي وقت شاءء إلى أن ينتهي إلئ الوقت الذي لا يسعه فيه التأخير: لم يعيّن 
عليه فرض الصلاة بدخول الوقت» إذ كان له تأخيرها إلى آخر الوقت» لا 
إلى بدل ولا قضاء؛ لأن المفعول في آخر الوقت غير مفعول على وجه 
القضاء عما لزمه بأول الوقت. 

فلما كان كذلك: عَلِسا أن الفرض لم يتعيّن عليه بالوقت» حتئ إذا 
فعله: تعيّن عليه حكم الفرض بالفعل» فإذا صار إلى آخر الوقت تعيّن عليه 
الفرض بوجود الوقت؛ لأنه يستحق اللوم بالتأخير» ولأنه لو تركهء ركه 
إلى قضاء فرض فائت عن وقته. 

فإذا ثبت ذلك» ثم لم يصل المقيم حت سافر قبل خروج الوقت» فقد 
أت عليه وقت الوجوب» وهو مسافرء فلزمته صلاة المسافر» وكذلك 


6 في «د»: كله. 

(١‏ يشير بذلك إلى قوله: لا يوادم أنه باغو ف اسیک وکن بوذكم يما 
تلن گر تلت عرو مَسَلِكينَ من أوسط ما نطو مون أهل كم أوكسْوَتْهُرَ أو رر 
وق ا ا ا ذلك کسر ة أَيمكم إا عفد 4. المائدة: .۸٩‏ 


كتاب الصلاة ۱۰۱ 


المسافر إذا قم قبل خروج الوقت» فقد أتئ عليه وقت الوجوب وهو 
مقيم» فلزمه الإتمام. 

ثم لا يتغير بعد ذلك حكمه بالفوات» كالفجر والظهر إذا فاتتاء لم 
يتغير حكمهما عما لزمتا بالوقت. 

وقد وافقنا المخالف على أن المسافر إذا قم في آخر الوقت: لزمه 
الإتمام» وكذلك الحائض إذا طهرت في آخر الوقت: لزمها فرض 
الصلاة ٠"‏ وموافقته إيانا في ذلك» يقضي عليه في الظاهر إذا حاضت في 
آخر الوقت في سقوط فرض الصلاة» والمقيم إذا سافر في آخر الوقت 


وجوب القصر. 
مسألة : زلا يجوز الجمع بين الصلاتين في غير عرفة والمزدلفة إلا 
جمعاً صوريا]”" 


أن يصلي الظهر في آخر وقتهاء والعصر في أول وقتهاء وكذلك المغرب 
والعشاء» ولا تجمعان في وقت إحداهما إلا بعرفة وجَمّع). 


a 


قال أبو بكر أحمد : الأصل في ذلك قول الله تعالئ: إن السار 


ل اللؤزييرتت و بحن فرضا زا 


2 


72 
- 
كانت 


.18-50/7 انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.١57/١ بدائع الصنائع‎ »١594/١ المبسوط‎ »١1517/١ راجع: الأصل‎ )۲( 
.٠١۳ النساء:‎ )۳( 


وأو الوه طرق آلتبار 4. 

فلا يجوز لأحدٍ ترك الوقت المفروض فيه الصلاة إلا بدلالة» وقد 
اتفق الجميع على بعض هذه الصلوات. أنه لا يجوز ترك الوقت فيها"› 
كذلك سائرهاء لوجود التوقيت فيها. 

وأيضاً: صلئ النبي ضلئ الله عليه وسلم الصلوات الخمس عند سؤال 
السائل عن المواقيت في أول مواقيتها وآخرهاء ثم قال: «الوقت فيما بين 
0 

ونقل الناس هذه المواقيت نقلاً عاماًء قولاً وفعلاًء بحيث يوجب 
العلم والعمل» فلا يجوز لأحد تركها إلا بمثل ما ورد به نقل الأصل. ولا 
يجوز إسقاطها بأخبار الآحاد» وبما يحتمل التأويل» ولا بالنظر 
A‏ 

افيا روئ عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ليس في النوم تفريط» إنما التفريط في 


(۱) الإسراء: ۷۸. 

.١١5 هود:‎ )۲( 

(۳) لعله يقصد بذلك الجمع بين العصر والمغرب» وبين العشاء والصبح› فهذا 
لا يجوز إجماعا. انظر: المغنى: 14/۳. 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة ١٠١‏ 


اليقظة ؛ بأن يؤخر الصلاة إلى وقت أ ی 

فإن ایا ا روف فاا عرد اواد 6 وان کباش 
رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله عليه وسلم جمَع بين الصلاتين: الظهر 
دال وال ت وا 

قيل له: لم يبيّن في أخبار هؤلاء كيفية الجمعء قاذ ا ا 
للمخالف» إذ ليس هو عموم لفظ» فينتظم سائر وجوه الجمعء وإنما هو 
حكاية فعل كان من النبي صلی الله عليه وسلم» » فليس مخالفنا و 
E‏ مير" عام سداد كلقا ينا لتر لم 

ويدل أن هذا الجمع كان علئ ما قلناء أن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «جَمَع رسول الله صلی الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف» ولا 
سفر»» وفي بعضها امن غين سفنب Eh‏ 


.)٤۷۲/۱( 54١ ومسلم‎ »)۳۰۷/۱( 55١ أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 0١7١/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 8755 .)5١1١/75(‏ 

(۳) أخرجه مسلم ۷٠١‏ (540/1)» وأحمد في المسند 0 وأبو داود في 
المصدر السابق .)٠١/7( ١١١5‏ 

.)591/١( ٥٥/۷۰۵ ومسلم‎ »)۳۹٤/۱( ۱۱۲۰ أخرجه البخاري‎ )5( 

(5) في «د»: على ما يقول. 

(1) أخرجه البخاري 014 (۲۰۱/۱)» ومسلم .)510-549/١1( 50-594/1١6‏ 

(۷) هذا عند أبى داود »)١0-1١5/7( ١7١١‏ والنسائي في المجتبئ 15١١‏ 
(550/1)» وكذا مسلم ۰٤/۷۰۵‏ (441-490/1). ا 


:١غ‏ كتاب الصلاة 


ولا خلاف بين الفقهاء أن الجمع لا يجوز في الإقامة من غير عذر”". 

وروئ علي بن موسئ القمي قال: حدثنا العباس بن يزيد الحراني 
قال: حدثنا ابن عيينة عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
عبد الله رصي الها غنه قال : : «ما رأيت رسول الله صلئ الله عليه وسلم صلی 
صلاة قبل وقتهاء إلا بعرفة ة والمزدلفة»”". 

وقد روئ عبد الله رضي الله عنه حبر الجمع”” » فعلمنا ان“ معناه كان 
على الوجه الذي نقوله. 

لل ا لد الو كلسي ا م 
يصلي ا ثم 0 00 «كذا كان النبي صل الله ا 0 

.0( 
يصنع) 2 


)١(‏ حمل المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما في جواز الجمع بين 
الصلاتين في الحضر بدون عذر على الجمع الصوري الذي يقول به الحنفية» و 
توفيق حسن بين الأدلة من السنة والإجماع» وقد نقل الإجماع على منع الجمع في 
الحضر بدون عذر ابن قدامة في المغني ٠٠١/۳‏ وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد 
.TV/Y‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)1۰٤/۲( ١598‏ ومسلم ۱۲۸۹ (4۳۸/۲)» وقد سبق 

(۳) أخرجه البخاري »)1۰٤/۲( ۱٥۹۸‏ ومسلم ۱۲۸۹ (4۳۸/۲)» وقد سبق 
تخريج حديثه في الجمع بين الصلاتين. 

(5) في «د»: أنه أراده على الوجه الذي نقول. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)7١١/7( ۸۲٤١‏ وأبو داود في السنن 


كتاب الصلاة ه١٠١‏ 


وروئ عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في السفر يؤخر الظهر ويعجل العصرء ويؤخر 
المغرب ويقدّم العشاء»”". 

وروئ أبو سلمة عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أخّر صلاةً إلى آخر الوقت حت قبضه الله تعالوا»”". 

فإن احتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما حين استصرخ على 
صفية بنت أبي عبيد. قال نافع : فسار حتئ غاب الشفق» ثم نزل حتى جمّع 
بينهماء ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يفعل»"”". 
وفي بعض ألفاظ الحديث: سار حتئ ذهبت فَحْمة العشاءء ورأينا بياض 
الأ 


(۱۲۲۷)» والنسائي »)٠١۷١(‏ وأبو يعلى »)٤٦١(‏ وعبد الله في زوائد المسند 
“١‏ وحسّن إسناده العلامة الشيخ محمد عوامة في تحقيقه للمصنف 590/0. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۸۲۳۸ .)۲٠٠/۲(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 2١54/١‏ وانظر تخريجه وشواهده بما يقويه في تحقيق العلامة الشيخ 
محمد عوامة للمصنف ۳۷۹/۰۵ (871/1). 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ۱۹-۱۷ (559/1) بأسانيد فيها إسحاق بن 
عمرء تركه الدارقطني» وفي الآخر: معلىئ بن عبد الرحمن الواسطي» متهم بالوضع» 
وفي الثالث: محمد بن عمر الواقدي» وهو متروك الحديث. راجع: تقريب التهذيب 
ص١١٠٠.‏ الترجمة ۳۷٤‏ وص .١ 5١‏ الترجمة: 548٠05‏ وص598 الترجمة: .٦۱۷١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۱۷۱۱ (1۳۹/۲)» وأبو داود ۱۲۰۷ (۱۲-۱۱/۲). 

)٤(‏ عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 2١51/1١‏ ونحوه عند النسائي في 


.)۲۸۷/۱( ٥۹۰ المجتبئْ‎ 


١١5‏ كتاب الصلاة 


قيل لهم: أما قوله: «سار حت غاب الشفق»: فإنه لفظ لم يذكره إلا 
أيوب عن نافع » لم يذكره مالك» ولا الليث» ولا أحل ممن روئ ذلك 
0 

وقد روئ أسامة بن زيد عن نافع هذا الحديث فقال فيه: «فلما كان 
عند غيبوبة الشفق» نزل فجمع بينهما»”". 

فالواجب أن يجعل ما رواه أيوب من قوله: «حتئ غاب الشفق»: على 
معنئ: مقاربة غيبوبة الشفق» كما قال الله تعالئ: # وَإِدًا بلَحْنَ أُجِلْهِنَّ 4 : 
والمعنئ مقاربة البلوغ. 

وأيضاً: فإنما أراد بالشفق: الحمرة دون البياض؛ لأن إسماعيل بن أبي 
ذهبت فحْمة العشاءء ورأينا بياض الأفق» نزل فصل المغرب» ثم 
العشاء9 , 


)١(‏ رواية أيوب عن نافع عند أبي داود تقدمت» ورواية الليث عند الطحاوي فى 
المصدر السابق» ورواية مالك في الموطأ .)١55/1١(‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »177/١‏ والدارقطني - عن محمد 
بن فضيل عن أبيه عن نافع في السنن ۱۸ (١/۳۹۳)ء‏ ولفظه: «حتى إذا كان قبل 
غيبوبة الشفق» نزل فصلئ المغرب» ثم انتظر حتی غاب الشفق فصلى العشاء». 

(۳) وتمام الآية: لإا عن جهن فلاجتاح َل في ما مَعَلْنَ ف أَنفْسهنّ اْمعرْوفٍ ©. 
البقرة: 5 737. 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في المصدر السابق »١5١/١‏ والنسائي في المصدر 
السابق برقم: .)581//١( 09٠١‏ 


كتاب الصلاة /ا ١١‏ 


فأخبر أن البياض كان باقياً حين صل المغرب» فجائز أن يكون 
العشاء بعد غيبوبة البياض» ويكون معن رواية أيوب: أنه صلئْ حين غاب 
الشفق يعني الحمرة» وهذا صحيح على أصل أبي حنيفة؛ لأنه يقول ما دام 
البياض باقياء فهو من وقت المغرب. 

وروئ العطاف بن خالد هذه القصة عن نافع » وقال فيها: «حتى إذا 
كاد الشفق يغيب»”"» وهذا محمول على البياض» ليصح معنى ما روي: 
«فلما غاب الشفق». 

ورواه الليث عن نافع وقال فيه: «فسار حتئ هم الشفق أن يغيب»”" 2 
وهذا موافق لمعن عطاف بن خالد. 

ويدل على صحة تأويلنا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا: ما 
روئ حصيف عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه كان إذا جد به السير أخخّر من الظهرء وعجل من العصرء 
وأخر من المغرب» وعجّل من العشاء»”". 

فبيّن فيه كيفية جَمْع النبي صائ الله عليه وسلم. 


وإذا لم يثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الجمع بين 


)١(‏ عند الطحاوي في المصدر السابق ١/77٠ء‏ والنسائي في المجتبئ» 
المصدر السابق برقم 596 »)۲۸۸/١(‏ والدارقطني في السئن» المصدر السابق برقم: 
۱ ا كر خرف 

(۲) عند الطحاوي في المصدر السابق .٠١١/١‏ 

(۳) أخرج عنه البخاري ١501‏ (۳۷۰/۱)» ومسلم ۷۰۳ »)588/١1(‏ كلاهما: 
يعني المغرب والعشاءء أما بين الظهر والعصر؛ فلم أجد لهما ذكرا. 


1٩۸‏ كتاب الصلاة 


الصلاتين» إلا ما رواه نافع في قصة صفية حين استصرخ عليهاء وكان فيه 
من اختلاف الألفاظ المحتملة للمعاني ما وصفنا: لم يجز لنا ترك الوقت 
المتفق على نقله قولا وعملا بمثله. 

ويدل على أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يجمع إلا في هذه القصة: 
ما روئ معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما 
كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتهاء إلا صلاتين حين أخبر بوجع 
ارا 

فبيّن أنه لم يجمع إلا هاتين الصلاتين» ومعنئ هذا الجمع عندنا: 
تأخير إحداهما إلى آخر الوقت» وتعجيل الأخرئ في أول الوقت. 

وقد روي عن أنس رضي الله عنه في جمع النبي صلى الله عليه وسلم 
بين الصلاتين أخبار مختلفة الألفاظ. 

فروئ ليث عن عقيل عن الزهري عن أنس رضي الله عنه «أن النبي 
صلی الله عليه وسلم كان إذا أراد ا ا و 
أخّر الظهر حتئ يدخل أول وقت العصرء ثم نزل فصلاهما»”". 

وروئ مفضل بن فضالة عن عقيل عن الزهري عن أنس رضي الله عنه 
«أن النبي صائ الله عليه وسلم كان إذا أراد اوس ون e‏ 
سفرء أخخّر الظهر وعجّل العصرء وأخر المغرب وعجّل العشاء»”". 


.)048/17( 55٠7 أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.)٤۸٩۹/۱( ٤۷/۷۰٤ أخرجه مسلم‎ )۲( 


(۳) أخرجه نحوه مسلم ‏ عن جابر بن إسماعيل عن عقيل - في المصدر السابق 
برقم : 58/1٠١5‏ (484/1). والنسائي في السنن (المجتبئ) 097 (۲۸۷/۱). 


كتاب الصلاة ۱۰۹ 
فخالف لفظ الحديث الأول. 


ولو ثبت اللفظ الأول وهو قوله: «أخُر وقت الظهر حتئ يدخل أول 
وقت العصر»: لم يدل علئ قولهم» بل جائز أن يكون موافقاً لقولنا؛ لأنه 
لم يَحَكِ فيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك» وإنما حكئ قول 
أنس رضي الله عنه في ذلك. 

وجائز أن يكون عند أنس رضي الله عنه أن ما بعد الوثل: من وقت 
العصرء ورأئ النبيً صلئ الله عليه وسلم قد أخخّر الظهر إلى بعد المثل» 
حت قارب المثلين فصلى الظهر» ثم صلى العصر بعد المثلين» فقال أنس 
رضي الله عنه: «صلئ الظهر في أول وقت العصر»: على ما كان عنده. 

ويروئ عن ابن عباس رضي الله عنه حديث”" مثل حديث انس رضي 
الله عنه» وهو محمول على المعن الذي حملنا عليه حديث أنس رضي الله 
عنه. 

* ومما يدل على أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم كان على الوجه 
الذي قلنا: أنه لم يرو عنه الجمع إلا بين صلاتين متجاورتي الوقت» وأنه 
لم يجمع بين الظهر والفجر» ولا بين الفجر والعشاء. ) 

فإن قيل: لما جاز الجمع بعرفة والمزدلفة» لأجل العذرء قسنا عليهما 
سائر الأعذار في جواز الجمع. 

قيل له: قد بينا فيما سلف أن ما ثبت نقله من طريق التواتر» وصح من 
جهة توجب العلمء لا يُعترض عليه بالقياس» ولا بأخبار الآحاد» وهذه 


)١(‏ حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في السفرء أخرجه مسلم 
01/۷۰0 )64/۱( 


۱۰ كتاب الصلاة 
صفة ما اختلفنا فيه. 


وعلئ أن اعتبار الجمع بين الصلاتين» لجوازه بعرفة والمزدلفة» 
ساقط» لاتفاق الجميع على أنه غير جائز له هناك تأخير الظهر إلى وقت 
العصرء ولا تعجيل العشاء في وقت المغرب"" وإنما جور الجمع هناك 
علئ غير هذا الوجه» فكيف يكون الجمع في غيرهما فرعاً عليهماء مع 
اتفاق الجميع على امتناع الجمع بعرفة والمزدلفة على الوجه الذي جوزه 
مخالفنا فى غيره؟ 
والعشاء» وبين المغرب وال أن لكل واحد منهما وقتا مع عدم 
الإحرام» فوجب أن تكون سائر الصلوات بمثابتها. 

مسألة : ايم المقيمون بعد فراغ إمامهم المسافر] ”© 

قال أبو جعفر : (ومّن صلئ وهو مسافر بمقيمين» صلوا بعد فراغه 
تمام صلاتهم وحداناء وينبغي للإمام أن يقول لهم: أتِمواء فإنّا قوم سفر). 

قال أبو بكر : وذلك لأنهم لا يتعين فرضهم إلى القصر بدخولهم في 
صلاة المسافر؛ لأنهم مقيمون» ولو نووا السفر وعزموا عليه» كانت 
إقامتّهم هناك مانعة لهم من الانتقال إلى حكم المسافرين» كذلك دخولهم 


)١(‏ أجمعوا على كيفية الجمع بعرفة والمزدلفة» وقد سبق توثيق إجماعهم» ولم 
يقل أحد بتأخير الظهر إلى العصرء أو تعجيل العشاء فى وقت المغرب فيما بحثت من 
كتب الفقه. 

(۲) راجع: المغني .١59/7‏ 

(۳) راجع: الأصل ۲۸٠/١‏ بدائع الصنائع .٠١٠/١‏ 


كتاب الصلاة ۱۱۱ 
في صلاة المسافر. 

وليسوا كالمسافر يقتدي بالمقيم فيتم؛ لأن المسافر لو نوئ الإقامة) 
صار مقيماً بنية من غير فعل» فدخوله في صلاة المقيم أحرئ أن يصير في 
حكم المقيمين. 

ولقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا 
ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدو و 

وقال صلی الله عليه وسلم: «لا تختلفوا عل إمامكم»"". 

وقال: «ما أدركتم ارا وما فاتكم فاقضوا)””". 

فاقتضئ ظاهر هذه الألفاظ لزوم الإتمام بالدخول في صلاة المقيم. 

# وينبغي للإمام إذا فرغ أن يقول لهم: «أتمُواء فإنا قوم سفر»» لما 
روئ عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
بمكة ركعتين ثم قال: «أتموا يا أهل مكة» فإنا قوم سفر»“ 

# وحكي أن أبا يوسف حج مع الرشيدء فصلَئ الرشيد بمكة 
ركعتين ) فلما سلَّم أقام أبا يوسف فقال: أتموا يا أهل مكة» فإنا قوم سفر. 

فقال له رجل من أهل مكة: نحن أفقه وأعلم بهذا منك. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرج نحوه أبو داود ۱۲۲۹ (755-77/5)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار .5١7/1١‏ 


1۲ كتاب الصلاة 


فقال أبو يوسف: لو كنت فقيهاً ما تكلمت فى الصلاة. 
فقال الرشيد: ما سرّي بها حمر النّعَم)”": يعني بجواب أبي يوسف 
مسألة : [الصلاة فى السفينة» وكيفيتها]9) 
قال أبو جعفر: (ومّن صلئ فريضة في سفينة قاعداًء وهو يُطيق 
يجزئه إلا من عذر). 
بن :مالك ری :اله عه بارضى ی قزريو :عدن ]ذا كنا روجلة خضرت 


الصلاةء فأمّنا قاعداً على بساط بالسفينة» وإن السفينة لمج ج. 


)١(‏ لم أعثر عليه عند غير المؤلف. 

() راجع: الأصل ٠٠٠١/١‏ المبسوط ٠۲/۲‏ بدائع الصنائع .٠١9/١‏ 

() قال الإمام العيني في نخب الأفكار شرح شرح معاني الآثار ۲۲۲/٤‏ 
(بتحقيق الشيخ أرشد مدني» طبع الهند): «بثق ثييرين: بفتح الموحدة» وسكون الثاء 
المثلثة» بعدها قاف» مضاف إلى شيرين: بكسر الشين المعجمة: اسم نهر تحت نهر 
الدَيّرء بستة فراسخ» ونهر الدَيْر: في غربي دجلة» وعند فوهته: مشهدٌ محمد بن 
الحنفية» وكلاهما من أنهر البصرة؛ والآن بثق شيرين قد خرب ودَثر).اه » وكتب 
هذه الحاشية بتوفيق الله المعتني بالكتاب: سائد بكداش» كما أفادني بذلك العلامة 
الشيخ محمد عوامة حفظه الله بخير وعافية ذخراً للعلم وأهله. 

وقد جاءت هذه الإضافة في مصادر عديدة فقهية وحديثية» وفي مخطوطات هذا 
الكتاب محرّفة إلى عدة أشكال» منها: شق سيرين» وبيثق» وبني» و...هكذا. 


)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »47١/١‏ وابن أبي شيبة في 


كتاب الصلاة ١11‏ 


ولا يروى عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلك. 

فل انو نكر اعد هذا ا ب ارو هة ةا كانت السفينة اة 
فأما إن كانت موثقة في الشط: لم تجزه الصلاة إلا قائماًء كما رواه معلى 
عن أبي حنيفة. 

وقال الحسن عن أبي حنيفة: هو مسيء في الصلاة في السفينة قاعداًء 
- وتجزئه» قال: وقال أبو حنيفة: إن كانت السفينة على قرار الأرض: لم 
يجزئه أن يصلي جالسا. 

# ومن جهة النظر: أن فرض القيام لم يثبت في الصلاة إلا في 
موضع”" استقرار» بدلالة أن الراكب في الحال التي تجوز له فيها الصلاة 
راكباً» ليس عليه فيها فرض القيام» لأجل عدم الاستقرار» فلما جازت 
الصلاة في السفينة بالاتفاق» وهي سائرة"» دل ذلك على أنه ليس عليه 
فيها فرض القيام. 

ولأبي يوسف ومحمد: أن القيام من فرض"" الصلاة» فلا يجوز تركه 
مع القدرة عليه» كما لا يجوز ترك الركوع والسجود إلى الإيماء مع 
الإمكان. 


HF FF #* 


المصنف ٠٥٦١‏ (58/75). 
)١(‏ في «د»: حال الاستقرار. 
(۲) نقل الإجماع عليه النووي في شرح صحيح مسلم .5١١/05‏ 
(۳) في (د): فروض. 


١1‏ كتاب الصلاة 


باب صلاة الجمعة" 


مسألة : [أذان الحمعة وما يحظر عنده ووجوب الخطبة]”") 


قال أبو جعفر : (وإذا زالت الشمس يوم الجمعة» جلس الإمام على 
العو وادن اود بين يديه » وامتنع الناس من الشراء والبيع» وأخذوا 
في السعي إلى الجمعة» فإذا فرع المؤذنون من الأذانء قام الإمام فحَطَّب 

قال أبو بكر أحمد : وذلك لقول الله عز وجل : يام ألَذنَ امنأ إذا 
نوك لِلصَّلَوةَ من بوم ألْجُْمْعَةَ نَأسَعوأ إل ذكْر الله ودروا لبي 4 فانتظمت 
الآية معاني : 

منها: الأذان للجمعة» ولزوم السعي إليهاء وترك الاشتغال بالبيع» 
والخطبةء لقوله: اشوا إل درآ 04. 

والنهي عن البيعء وإن كان مخصوصاً بالذكرء فليس المقصد فيه 


."”7" متن مختصر الطحاوي ص4‎ )١( 

() راجع: الأصل ۱“ والمبسوط ۰۲۱/۲ 275 "١‏ بدائع الصنائع 
/0000,. 

(۳) الجمعة: 4. 

.4 الجمعة:‎ )٤( 


کتاب الصلاة 110 


البيع» E IE AE TT‏ 
أكثر من كان يتخلف عنها لأجل البيع» وكان البيع من عظيم منافعهم 
ومقاصدهم. 

ونص على البيع» وعقّل به أن ادرف هذا يشغل ا اول بان 
أكون عنيا عند کا الله عر وا ٠#‏ قل تكن ا ا 
هذا القدر من القول إذا كان محظوراء فما فوقه أولى بذلك. 

وكما قال: لولحم الْخنزِرٍ 14" وجميع أجزائه محرم. 

وهو كقول النبي صل الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة 
إلا المكتوبة“. ومعلوم أن جميع ما يشغل عن صلاة الإمام داخل في 
النهي» لكنه نص على الصلاة» ليُعلم أن ما سواها اول بالنهي. 

وروئ أنس رضي الله عنه «أن النبي صل الله عليه وسلم كان يصلي 
الجمعة إذا مالت الشمس»“) وكان الأذان والإقامة ‏ كما ذكر أبو جعفر - 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما 
كان خلافة عثمان رضي الله عنه» وكثر الناس» أُمَرَ عثمان يوم الجمعة 


)١(‏ هكذا في النسختين: (ما دونه). قلت: ولعلها: (ما سواه). 
(۲) الإسراء: 77. 


a‏ ص کک سے ر کو 


(۳) وتمام الآية: اتنا حرم عََتِحَكُمْ الْمِيَِةَ والدَمَ ولحم لْخِنزِرٍ ...€ [البقرة: 
[VY‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري 857 (۳۰۷/۱)» وأبو داود .)165/١( ١٠١85‏ 


١)‏ كتاب الصلاة 


(0) 


بالأذان الثالك» كذلك رواه الزهري عن السات ين يزيد رضي اللاعنه 


* وقوله: # فاسعَوا لل 4f Ef‏ يدل على وجوب الخطبة؛ لأنه لا 
ذِكرَ هناك يجب السعي إليه بعد الأذان إلا الخطبة» ولما أوجب السعي 
إليهاء دل على وجوبهاء إذ لا 25 أن يكون السعي Ey‏ إلا وهي 
واجبة؛ لأنها لو كانت نفلاً» جاز تركهاء وترك السعي إليها. 

وروی ابن عمر” وجابر بن سمرة رضي الله عنهم «أن النبي 
صلی الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما»”". 

* وقوله تعالئ: 8 تَسْمَوَأ إل وك آنه 4 : يدل أيضاً على أن الخطبة 
جائزة بكل ما كان ذكراً الله قليلاً كان أو كثيرء فحصلت فوائد الآية على 
خمسة أوجه منها: 

الأذان للجمعة» ووجوب الخطبة» وجوازها بكل ذكرء ولزوم 
السعي » ولزوم ترك البيع. 


.)500/1( ۱۰۸۷ أخرجه البخاري ۸۷۰ (۳۰۹/۱)» وأبو داود‎ )١( 

(۲) الجمعة: 9. 

(۳) أخرجه ‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ البخاري ۸۷۸ (۳۱۱/۱)» ومسلم 
ATI‏ )0۸4/۲(. 

(4) أخرجه مسلم في المصدر السابق برقم: 857 »)٥۸۹/۲(‏ وأبو داود ٠٠۹۳‏ 
(0۷/1). 

.4 الجمعة:‎ )٥( 


كتاب الصلاة 11۷ 

مسألة : [الجمعة ركعتان] ° 

قال أبو جعفر : (إذا فرغ الإمام من خطبته» أقام المؤذنون الصلاة» 

وذلك لما روي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها 
كذلك””". 

# قال : (ويقرأ فى الأولئ منهما بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة» وفي 
الثانية بفاتحة الكتاب وسورة المنافقين» وإن قرأ غيرهما أجزأه). 

قال أبو بكر أحمد : كره أصحاينا أن يقصد مدرو تا يقرأها له 
يقرأ غيرها؛ لأ لا يغ أن خد شا من القرآن مهجورا. 

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم «قرأ في صلاة الجمعة سورة 
الجمعة» وإذا جاءك المتافقون)*؛ 


)١(‏ راجع: الأصل ۳٦۸ 757/١‏ المبسوط 21١8/7”‏ وبدائع الصنائع 
1۱. 

(۲) أما قدر الجمعة ركعتان» فقد أجمع على ذلك أهل العلم» كما نقله ابن 
المنذر في الأوسط ٥۳۷‏ (48/85)» وأما الترتيب بين الخطبة والصلاة» وتقدم الخطبة 
عليهاء فهكذا عمل الأمة الإسلامية قاطبة وإن لم أقف ‏ بعد البحث قدر الاستطاعة - 
عل حديث ينص على ذلك» إلا ما ذكر في حديث مرسل أخرجه أبو داود في 
المراسيل عن ابن شهاب. راجع نصب الراية .١91//7‏ 

(۳) في «د»: (فإنه یکره أن يُتَخَذ شيء...) إلخ. 

.)٦٤۸/۱( ۱۰۷۵ أخرجه مسلم 41/4 (049/17)» وأبو داود‎ )٤( 


١1‏ كتاب الصلاة 


وروي «أنه قرأ فيها ب: | ربك الا 1 و: أتاك حديث 
قرا كيها بد سبح اسم ر 
الا 


وروي «أنه قرأ فيها سورة ة الجمعة» و: : هل أتاك حديث EE‏ 


وهذا يدل علئ أنه لم يكن يدوم علئ قراءة شيء واحد» لا يقرأ بغيره. 

مسألة : [مَّن درك إمام الجمعة في التشهد]”" 

(ومّن أدرك الإمام في يوم الجمعة في التشهد» أوفيما سواه» صلئ ما 
أدرك معهء وقضئ ما فاته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وفي قول محمد: يصلي أربعاً إن لم يدرك معه ركعة» ويقعد في 
الركعة الثانية مقدار التشهد» فإن لم يفعل صلى الظهر أربعا). 

# الحجة للقول الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فاقضوا»“» ومعلوم أن المراد ما فاتكم من صلاة 
الإمام؛ لأن قوله: «ما أدركتم» : : يعني من صلاة الإمام» والذي فاته مع 
الإمام: ركعتان» فيقضيهماء ولو اير بفعل الأربع : كان قاضياً لما لم يفته. 

* ومن جهة النظر: أنه أدركه في حال بقاء التحريمة» فصار كمدركه 
في أولهاء والدليل عليه: أن مسار :لو دخ ف اا ی لون هذه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المصدر السابق »)2511١/١( ١١70‏ والنسائي في السنن 
.)١ ١7/9١‏ 

(۲) أخرجه مسلم 7/4148 (098/7)» وأبو داود ۱۱۲۳ (51/0/1). 

(؟) راجع: الأصل 2757/١‏ المبسوط ٠۳٥/۲‏ بدائع الصنائع .5517//١‏ 


1 سيق 5 


كتاب الصلاة ۱۱۹ 


الحال» لغيّر فرضه إلى فرض إمامهء وكان إدراكه له في آخرهاء كهو في 
أولها. 

* ويدل عليه أيضاً: اتفاق الجميع أنه لو أدرك معه ركعة بنئ على 
الجمعة””» والمعنى فيه إدراكه مع بقاء التحريمة. 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «مَن آدرك 

من الجمعة 0 أضاف إليها أخرئ» وإن أدركهم جلوسا صلی 
e‏ 

وروي في بعض الألفاظ : «مَن أدرك دونها : صلئ أر بعا) 

قبل ها حوبت زا ضعي لا يئبته أهل النقل على هذا الوجهء 
وإنما أصله ما رواه معمر والأوزاعي ومالك عن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «مَن أدرك من 
صلاة ركعة» فقد آدرکها»: 


€ 


ء٠۱۸٤/۳ هو قول أكثر أهل العلم» وخالفهم البعض. انظر: المغني‎ )١( 
.)٠٠١/5( ٥۳۹ والأوسط‎ 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنن ۳» )١1-1١/7( ۸ ٩‏ وقال: «[في سند 
الاثنين الأول والأخير منها] ياسين [بن معاذ من فقهاء الكوفة]: ضعيف»» وفي سند 
الحديث رقم: 5: صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب 
ص 77/١‏ رقم الترجمة: .۲۸٤٤‏ 

(۳) لم أعثر على هذه اللفظةء وأخرج نحوه الدارقطني في السنن ۸» 5» ٠١‏ 
9/-۲(. 

.)5755-477/1( ٦۰۷ أخرجه البخاري 068 (۲۱۱/۱)» ومسلم‎ )٤( 


١‏ كتاب الصلاة 


قال معمر عن الزهري: «فنرئ أن الجمعة من الصلاة». 


فهذا هو أصل الحديث» وفيه بيان أن ذكر الجمعة ليس من كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لو كان من النبي صلى الله عليه وسلم» لما أخبر 
به عن رأيه. 

وقد رواه عبد الرزاق بن عمر الدمشقي والحجاج بن أرطاة» فذكرا فيه 
الح 

ويجب أن يكون ذكر الجمعة فيه من كلام الزهري مُدْرَجاً في 
اأ 

ا ا 
أخرئ»: من كلام النبي صلى الله عليه وسلم»ء لم يدل على أن ما دونهاء 
فکمه ان 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَن أدرك ركعة من 
العصرء فقد أدرك)), وحكم ما دونها بمثابتها في لزوم الفرض لإدراكه. 


(۱) أخرجه بهذه الزيادة عبد الرزاق في المصنف ۳۳۹۹ (۲۸۱/۲)» ورقم: 
۸ (3720/75).» وابن المنذر فى الأوسط .)٠١7/5( ١8865‏ 

() وابن عمر الدمشقي هو عبد الرزاق» متروك الحديث عن الزهري. انظر: تقريب 
التهذيب ص٤٠٠‏ ت: ”505. والحجاج بن أرطأة فيه كلام. انظر: تقريب التهذيب 
ص۲٥۱‏ ت: »1١١194‏ وقد أخرجه عنهما الدارقطنى فى السنن .)٠١/۲( 7-١‏ 

(*) جاء ذكر الجمعة منسوباً إل الزهري مصرحاً به عند ابن المنذر في الأوسط 
0/5 

(5) أخرجه البخاري 055 (۲۱۱/۱). 


كتاب الصلاة ۲۱ 


وأما قوله: «ومّن أدركهم جلوساً صل أربعاً»: فإنه رواه ابن المبارك 
عن أشعث بن سوار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ١مَن‏ أدرك 
من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرئ» وإن أدركهم جاوها ار ار 

فجعل ذلك من قول ابن عمر رضي الله عنهماء وهو الصحيح. 

فإن قيل: قد روي بهذا اللفظ عن النبي صائ الله عليه وسلم. 

قيل له: ليس فيه أن النبى صلئ الله عليه وسلم قال: «فإن أدركهم 
سا عد او 

ولو ثبت أن الكلام الأول من قول النبي صلى الله عليه وسلم» اول 
على أن الأخير من قوله» لاحتمال أن يكون من قول الراوي» أدرجه في 
الحديث. 

كما روئ قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم'" قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام؛ فاك را ذا قد 
الثللاث “وذ بيغيو اة ون كعد داهن اكت ذكلت ال اا شتراه وبه 


هذا الداء»". 

والكلام الآخر من قول قتادة من عند قوله: «إن وجد» إلى :«الداء»» 
5 وم 5 ع 0 ع 
وقد بين ذلك في أخبار خر“ فلا يمتنع أن يقول الراوي: قال النبي 


.)571/1( 5775 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(۲) وردت هنا في «د» زيادة هي: «لم يدل ذلك على أن الأخير من قوله 
لاحتمال أنه قال»» ولم نثبتها لأنها تخل بالعبارة المستقيمة. 

(۳) أخرجه أبو داود ۳٣۰۷‏ (۷۷۷/۳). 

)٤(‏ عند الدارمي في السئن 75007 (775/17)» والحاكم في المستدرك البيوع 


۱۲۲ كتاب الصلاة 


صلی الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الجمعة» فقد أدرك»» ويقول 
موصولاً بذلك من قبل نفسه: «وإن أدركهم جلوساً صل أربعا»» فيكون 
ذلك من فتيا الراوي. 

ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من قوله» كان معناه: إن 
أدركهم ارا بعد السلام» قبل الانصراف؛ لأنه لم يقل: «أدركهم 
جلوسا في الصلاة». 

فإن قيل: روئ بشر”" بن معاذ عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَن أدرك من الجمعة 
ركعة أضاف إليها أخرئء ومن أدرك دونها صلئ أربعا»””. 

قيل له: هذا غلط لم يروه أحد من المشهورين عن الزهري. 

ولو ثبت كان إخباراً عن المعنئ عنده» لا لفظاً من النبي صلئ الله عليه 
ولم 

وأيضاً قوله: «ومّن أدرك دونها»: من قول الراوي على ما بينا. 

مسألة : [وقت الجمعة]”" 

قال: (ولا تجزئ الجمعة إلا في وقت الظهر). 


۲1/۲ وسكت عنه هو والذهبي. 

)١(‏ هكذا في النسختين» وقد ورد عند الدارقطني: «ياسين بن معاذ»» وضعفه. 
انظر: السنن .١١-٠١/۲‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ۳» ۷» ۸ .)١١-1١/7(‏ 

(") راجع: الأصل ٠۳٦٤/١‏ المبسوط ۳/۲" بدائع الصنائع .۲٠۸/۱‏ 


كتاب الصلاة ۲۳ 


NY‏ اله" ينا كاد اتتكلة ف الكتات مسرا ليل 
البيان» ثم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها إلا في وقت الظهرء 
صار فعله لها علئ هذا الوجه على الوجوب. 

ويدل عليه أيضاً قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». والنبي 
صلئ الله عليه وسلم صلاها في وقت الظهر'". 

وأيضاً: لو جازت في وقت العصرء لجازت في وقت المغرب؛ لأنها 
ان ال ع او فيلك عل و افا 

مسألة : [من شروط صلاة الجمعة : المصر الجامع]”" 

قال : (ولا تكون إلا في مِصْر جامع). 

وذلك لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم 
أنه قال: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع»“. 

وهو قول علي رضي الله عنه'”. 

وأيضاً: فإن فرض الجمعة لازم للكافة» ولو وجبت في غير مصر 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه أحمد في المسند »175١/7‏ والبخاري .)٠۷/١( ۸٦۲‏ 
(۳) راجع: الأصل ۳٤٥/۱‏ المبسوط ۰۲۳/۲ بدائع الصنائع .٠٠۹/۱‏ 

(5) لم أجده مرفوعاً: قال البيهقي: «إنما يروئ هنا عن علي رضي الله عنه» فأما 
النبي صل الله عليه وسلم» فإنه لا يروئ عنه في ذلك شيء». معرفة السنن والآثار 
“٤‏ وراجع: نصب الراية .١196/7‏ 

.)٤۳۹/۱( 0059 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٥( 


4 كتاب الصلاة 


جامع» لورد النقل بها متواتراً في القرئ» ومياه الأعراب» والرساتيق”", 
كورودها في الأمصارء لعموم الحاجة إليه. 

فان قيل: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله فرض 
عليكم الجمعة في مقامي هذاء فمّن تركها استخفافاً بهاء وجحوداً لهاء 


000 0474 


قيل له: لو كان هذا عموماً في سائر المواضع» خصصناه بما ذكرناء 
ولأن أخبار الآحاد لا تقبل فيما عمّت الحاجة إليه. 

فإن قيل: روئ كعب بن مالك رضى الله عنه أن أسعد بن زرارة رضى 
0 )ء عمسي دكي E‏ 1 
الله عنه أول من جمع في حرة بني بياضة . 

قيل له: ليس فيه أن النبي صلی الله عليه وسلم أُمَرَّه بهاء ولا أنه عل 
فأقرَه عليهاء وما لم يكن من فعل الصحابي على أحد هذين الوجهين: فلا 
حجة فيه. 


وأيضاً: فلا خلاف أنها لا تُفعل بالباديةء ولا فى مياه الأعراب» 


)١(‏ الرساتيق: مفردها: رُستاق» وهو السواد والقرئ والناحية التي هي طرف 
الإقليم. انظر: المصباح المنير ص777» والقاموس المحيط ص5 .١١5‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه - من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه  ٠١81١‏ 
(5 )»2 وضعفه ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير ٥۳/۲‏ حديث: .57١‏ 

(۳) هو أبو أمامة» أسعد بن زرارة بن عدس» الأنصاري الصحابي» العقبي» 
توفي قبل بدرء وكان نقيب بني النجار رضي الله عنهم أجمعين. انظر: الإصابة .4/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)555-5568/١( 1٠١١594‏ وابن ماجه ٠١87”‏ 
(7/1- 4275 وابن المنذر في الأوسط ۱۷٤۹‏ (0/5). 


كتاب الصلاة 1Yo‏ 


وخبرك يوجب جوازها في هذه المواضع» وهذا لا خلاف فيه" 

فإن قيل: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول جمعة جمعت 
في الإسلام بجواثاء قرية من قرئ البحرين”" 

قيل له: العرب تسمي المصر قرية» قال الله تعالئ: # وين ين هيم هى 
سد فو من فرك أل ليحك 4*". وقال تعالىا : انرا الى 4 . 

مسألة : [اشتراط السلطان لإقامة الحمعة]“ 

قال: (ولا يقوم بها إلا ذو سلطان). 

ولاش فرك اي ف ف و و ر ا راون 
أصلي» »۰ وكان فعله لها بإمام» فهو سلطان. 


8 1 ن 0 )۸( 
وفل روي بحو قولنا عن الوعري 0 وسليمان بن ار ورواه 


٠٠٠ نقل ابن المنذر اختلاف أهل العلم في ذلك؛ فراجع: الأوسط‎ )١( 
.)۱-۲/٤( 

(۲) أخرجه البخاري 807 »)۳٠٤/١(‏ وجواثا قريب الآن من الأحساء في 
التعودية: 

(۳) محمد: ۱۳. 

(5) الأنعام: ۹۲. 

(5) راجع: الأصل ,"5٠ ۳٤۹/۱‏ المبسوط ۲٠١/۲‏ بدائع الصنائع .55١/١‏ 

() سبق تخريجه. 

(۷) لم أقف عليه فيما تيسر لي من المراجع 

(8) هو سليمان بن يسارء الهلاليء المدني» مولئْ ميمونة» أحد الفقهاء 
السبعة» توفي بعد المائة. انظر: تقريب التهذيب ص7500 الترجمة: 255١9‏ أما قوله 


۲٦‏ كتاب الصلاة 


الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم'". 

وأيضاً: لما لم يجز لكل واحد من الناس فعلها منفرداً دون الاجتماع» 
أشبهت الحدود التي لما لزم الكافة إقامتهاء لم يجز لكل واحد إقامتها 
منفردا قيام”" الإمام بها. 

وليست كسائر الصلوات؛ لأن لكل أحد فعلها منفردا. 

وأيضاً: لما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة على وجه 
البيان» كان الإمام شرطاً فيها؛ لأنه يقتضي الوجوب» وكذلك فعلها. 

ولم ينقل أيضاً فعلها من لدن النبي صا الله عليه وسلم إلى يومنا هذا 
إلا بسلطان» فدل أنه من شرطها. 

راشا لو اذك غير علطا اا الاس والجان لكل اعد أن 
يفعلها في مسجد» فاحتيج لذلك فيها إلى سلطان يُقيم رجلا بعينه» ليقطع 
التنازع» ويحسم الخلاف. 

مسألة : [العدد الذي تنعقد به الجمعة]" 

قال أبو جعفر : (ولا تقوم الجمعة إلا بثلاثة سوئ الإمام» وقال أبو 
يوسف بأَخَرَةٍ: اثنان سوئ الإمام). 


قال أبو بكر : الحجة قول الله عز وجل: #إذًا نووت لصاوو مِن وم 


فقد ذكره ابن المنذر في الأوسط 559 .)١1١7/5(‏ 
(۱) لم أقف عليه فيما تيسر لي من المراجع. 
(؟) في «د»: مقام الإمام. 
(*) راجع: الأصل 2756/١‏ المبسوط 55/7» بدائع الصنائع ۲۹۸/۱. 


كتاب الصلاة ۱۲۷ 


لْجمعة اموا رل ذك رأ 4 . 
واقتضى ظاهره جوازها بقليل العدد وكثيره» فطل به قول مَّن شرط 
ازیو زد 
فإن قيل: ثبت أنها جمعة أولاً ثم نعتبر العموم”". 
قيل له: ليس كذلك؛ لأنه أَمَرَنا بالسعي إلى الذكر إذا نودي للصلاة» 
فاقتضئ الظاهر وجويها بحصول النداء. 
ويدل عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله فرض 
عليكم الجمعة في مقامي هذا ولم يشترط عدداء فظاهره يقتضى 
جوازها بسائر الأعداد. 
وأيضاً: روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قول الله عز وجل: 
©ويَروٌكَ قايا 4 : قال: قَدِمَتْ عير فانفضٌوا إليهاء ولم يبق إلا اثنا عشر 
ت 
ولم تختلف الرواية أن ذلك كان في شأن الجمعةء ولم يذكر رجوعهم 
عه ا اي 
قدم المدينة» فدل على أنه صلاها بهذا العدد؛ لأنهم لو كانوا رجعوا 


.۹ الجمعة:‎ )١( 

(؟) في «ق»: حتئ يصير اعتبار العموم. 

(۳) سبق تخريجه قريباً. 

.١١ الجمعة:‎ )5( 

.)٥۹۰/۲( 857 أخرجه البخاري 845 (۳۱۷-۳۱۹/۱)» ومسلم‎ )٥( 


۸ كتاب الصلاة 


قل فلما لم ينقل: لم يجز إثبات رجوعهم» فدل على بطلان اعتبار 
وروئ الواقدي بأسانيد ذكرها"" أن أول من جَمّع في الإسلام مصعب 
بن عمير رضى الله عنه”" حين قدم المدينة› وا الب صل الله عليه 
وسلم وهو بمكة» كب إليه أن يصلي الجمعة بعد زوال الشمس ركعتين» 
وأن يخطب» فجمّع مصعب بن عمير رضي الله عنه في دار سعد بن خيثمة 
رضي الله عنه'"» وهم اثنا عشر رجلا . ١‏ 
قال الواقدي: وقد روئ قوم من الأنصار أن أول مَن جمع بهم أبو 


أمامة آنل بن زرارة رضى الله و 


)١(‏ وعبارة «د»: كالآتي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وهو بمكة قبل 
الهجرة إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه في دار سعد بن خيثمة» وهم اثنا عشر 
رجلاء وهو أول من جمع في الإسلام يوم الجمعة). 

(۲) هو أبو عبد الله » مصعب بن عمير بن هاشم» العبدري» البدري» بعثه النبي 
صلى الله عليه وسلم مع أهل العقبة يفقههم في المدينة المنورة» استشهد يوم أحد 
رضي الله عنه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 247١/7‏ وعيون الأثر في فنون 
المغازي والسير ٠٤١/۲‏ ۰ ۰ 

(۳) هو أبو خيثمة» سعد بن خيثمة بن الحارث» الأنصاري» الأوسي» أحد 
النقباء» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزوله في قباء على كلثوم بن الهدم 
إذا خرج من عنده يجلس للناس في بيت سعد بن خيثمة» استهم هو وأبوه يوم بدر 
لغزو الكفار» فخرج سهمهء فاستشهد رضي الله عنه. انظر: الإصابة: .٠٠/۲‏ 

.١١8/7 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرئ‎ )٤( 

(5) سبق تخريج ذلك من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في مسألة: شرط 


كتاب الصلاة ۱۲۹ 


وأيضاً: فقد اتة تفق الجميع على أن مِن شرائطها: ج ' تنعقد بهم 
الجمعة سوئ الإمام' ''» وقد وجدنا الجمع الصحيح ثلاثة» وما دونها من 
الجمع مختلّف فیه» ألا ترئ أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا 
كان معه رجلان» أقام أحدهما عن يمينه› راا د فوجب أن 
لا يختلف حكم الثلاثة وما فوقها إذا لم يختلفا من حيث هو جمع 
وكما اتفقوا في الأربعين”''» كان الثلاثة مثلهم. لاتفاقها في باب 
فإن قيل: فى حديث كعب بن مالك: أن أول جمعة جمعت بالمدينة» 

(o) 

بأربعين رجلا” 
قيل له: ليس فيها: لا يجوز بأقل منهاء وهو كما روي عن النبي 
صلی الله عليه وسلم «أنه قطع رجلاً في جَمّلٍ ببرقه)”" 4 فل يكون تقديراً 


المصر الجامع لصلاة الجمعة» وسيأتي» أما رواية الواقدي فلم أعثر عليها 

)١(‏ في النسختين: (جمع). 

(۲) راجع: المجموع شرح المهذب .٠٠٤/٤‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7847 7880 (509/7). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .٠٠٤/٤‏ 

(4) حديث كعب بن مالك رضى الله عنه أخرجه أبو داود »)٦٤٥/۱( ٠١59‏ 
وابن ماجه ۱۰۸۲ »)۳٤٤۳٤۳/۱(‏ و في المستدرك 78١/١‏ وصححه على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

() أخرجه ابن ماجه ۲٥۸۸‏ (۸1۳/۲). 


۰ كتاب الصلاة 


لما يقطع فيه السارق. 
* وأما ما حكاه عن أبى يوسف. فإنه غير مشهور عنه» ولم أجد أحداً 
حکی عنه. ۰ 1 


مسألة : [إذا دخل المسجد والإمام يخطب لا يصلي]” 

قال أبو جعفر : (ومّن دخل المسجد يوم الجمعة» والإمام يخطب» 
جلس ولم يركع). 

وذلك لقول الله تعالی: # ودا فرت لمران فاس يعوا له ونوش 4^ 
فروي أنها نزلت في شأن الخطبة . 

ومن جهة السنة: ما حدثنا أبو بكر بن أحمد بن إبراهيم العطار قال: 
حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا يحيئ بن عبد الله 
بن الحسن الحراني قال: حدثنا يحيئ بن عبد الله بن الضحاك البابلي قال: 
حدثنا أيوب بن نهيك قال : سمخ عابرا المي قال: سدع عكر 
رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صائ الله عليه وسلم يقول: «إذا دخل 


)١(‏ المقصود من عدم الشهرة عن الإمام أبي يوسف» هو رجوعه عن رأيه. 
وانتقاله إلى آخرء وهذا ما يشعره قول الطحاوي: (قال أبو يوسف بأخرة)» حيث هو 
يقول بانعقاد الجمعة باثنين» وهذا مشهور عند فقهاء الأحناف عن أبي يوسف» ولم 
يرو عنه خلاف ذلك» والله أعلم. 

(؟) راجع الأصل /١‏ 2707767 المبسوط ۲۸/۲ بدائع الصنائع .۲٠۳/۱‏ 

.5١5 الأعراف:‎ )۳( 

(5) والقول بنزولها في الخطبة روي عن مجاهد»ء وقد رده المؤلف في أحكام 
القرآن “9/7. وانظر: أحكام القرآن لابن العربي 7557/5. 


كتاب الصلاة ۱۳۱ 


أحدكم المسجد» والإمام على المنبر» فلا صلاة لهء ولا كلام» حتئ يفخ 
الإمام. 

وأيضاً: اتفقوا علا أن من كان قاغدا فى المسجد حت ابتداء الخطية: 
لم يركع”"» كذلك الداخل. ْ 

كما لم يختلف الداخل والجالس في ملع الكلام» والعلة الجامعة 
بينهماء كونه مأمورا باستماع الخطبة في الحالين. 

فإن قيل: روي أن سْليكاً الغطفاني رضي الله عنه دخل والنبي صلی الله 
عليه وسلم يخطب» فأمره أن يصلي رکعتين". 

وعن: أبن سعيد: أنه صلی ركعتين» ومروان يخطبء. فقال: «ما كنت 
e ES‏ 

قيل له: يعارضه حديث ابن عمر رضي ا 


وأيضا::زوئ فة ين سغيد عن ليك بن آي الربير عن جاتر رضن الله 


(۱) لم أعثر عليه مرفوعاً عند غيره» وقد روي عن ابن عمر من فعله أنه كان 
يكره الكلام والإمام يخطب. أخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2371/١/١‏ 
المصنف لابن أبي شيبة .)٤٥۸/١( ٥۲۹۸‏ 

(۲) لعله اتفاق مستنبط من استقراء كلام الفقهاء» حيث لم يقل أحد منهم بجواز 
الصلاة بعد بدء الإمام في الخطبة» لمن كان جالسا في المسجد. 

(۳) أخرجه البخاري 2»)7١0/١( ۸۸٩‏ ومسلم 41/0 (0917/7). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي 0١١‏ (787-786/7)» وقال: حديث حسن صحيح» وابن 
ماجه الحديث: ۱۱۱۳ .)707/١(‏ 


۳۲ كتاب الصلاة 


عنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
قاعد على المنبرء فقعد سليك قبل أن يصلى» فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: «أركعت ركعتين؟؟ تال: لا. قال: «قم فاركعهما»”". 

فت أنه ار بالضلكة وهو قاقد لسن خطية اله ل طن 

فإن قيل: روي في آخرء أنه دخل والنبي صلی الله عليه وسلم 
ET‏ 

قيل له: نصحح الخبرين» فنقول: كان قاعداً يخطب لغير الجمعة. 

ويدل علئ أنه لم يأمره بها في حال خطبة الجمعة» ما روي عن النبى 

3 8 E 
يخطب» وال و‎ 

فإن صح أنه أمره بالصلاة في حال الخطبة» فجائز أن يكون في حال 
كان الكلام مباحا فيها في حال الخطبةء ثم ورد النهي.ء فقضئ على 
الإباحة. 


٥۹/۸۷۵ عند مسلم في نفس المصدرء ورواية أخرئ لنفس القصة برقم:‎ )١( 
(؟/لاوه).‎ 

(؟) عند مسلم في نفس المصدرء ورواية أخرئ لنفس القصة برقم: 04/۸۷0 
(/لاوة). 

(۳) منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه عنه البخاري 7 )215/1١(‏ 
ومسلم »)٥۸۳/۲( 86١‏ ومنها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» أخرجه أحمد في 
المسند .١98/0‏ 


كتاب الصلاة ۳ 


فإن قيل: روئ شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: 
أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب » أو قل خرج الإمام» فليصل 
رکفت 

قيل : يحتمل أن يكون قبل النهي عن الكلام في حال الخطبة. 

وعلئ أن الراوي قد شك في أنه فى حال الخطبة» أو خروج الإمام. 


٠. . =‏ . 0 )۲( 
ولو ثبت: عارضه فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه 


مسألة : [تعدد الجمعة فى المصر]” 


قال : (ولا بأس بأن يُجَمّع الناس في المصر في مسجدين» ولا يجمع 
فيما هو أكثر من ذلك» هكذا روئ محمد. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا في مصر يكون جانبين» بينهما نهرء 
فيكون كمصرين» وإن لم يكن بين المسجدين نهر: فالجمعة لمن سبق 


.)095/7( ٥۷/۸۷۵ أخرجه البخاري ۱۱۱۳ (۳۹۲/۱)» ومسلم‎ )١( 

(؟) سبق حديث اين عمر رضي الله عنه قريباً. 

وقد ورد هنا في نسخة «ق»: (تم الجزء الثالث» يتلوه في الرابع : مسألة قال: ولا 
بأس أن يجمع الناس في المصر في مسجدين» ولا يجمع فيما هو أكثر من ذلك. 
والحمد لله وحده)» وكتب في الهامش: (قوبل بأصل صحيح» فصح بعون الله 
تعالئ)» ثم كتب في اللوحة التي تليها: الجزء الرابع... 

(۳) راجع: الأصل "56/١‏ والمبسوط ٠۲١ ٠.٠٥/۲‏ وبدائع الصنائع 
مكل 


١‏ كتاب الصلاة 


منهماء وعلئ الآخرين أن يعيدوا ظهراً). 

قال أبو بكر أحمد : لا يحفظ عن أبي حنيفة في ذلك شيءء والأول 
هو قول محمد» شبَّهه بصلاة العيدين في المسجدء والجبّانة”". 

وقد روي أن علياً رضي الله عنه كان يخلّف رجلاً يصلي العيد بضعفة 
الناس في المسجد» ويخرج هوء فيصلي بهم في الجبّانة”'". 

والجبّانة في حكم المصرء لولا ذلك لما أجزأ فيها صلاة العيد؛ لأن 
من شرطها أن تُفعل في المصرء فلما جاز ذلك في العيد بالاتفاق» جاز 
فى الج د كان فن :شرطهها جا المصد. 

ولأبي يوسف: أنه لو جاز في مسجدین : جاز في ثلاثة وأربعة» 
فر اا في كل مسجد» وهذا ساقط بإجماع“» فكذلك”” في 

فأما إذا كان بين المسجدين نهر عظيم» مثل دجلة فإن الجانبين 
يكونان كالمصرين» فيجوز. 


)١(‏ الجبّانة: هي المصلى في الصحراءء وربما أطلقت على المقبرة. انظر: 
المصباح المنير ص١9.‏ 

(۲) أخرجه ابن المنذر في الأوسط .(YoA_0۷/ 6) 8 27١١7‏ 

(9) انظر: المغني 755/1. 

(5) انظر: المغني 717/7. 

(65) فى «ق): فكيف. 

0( ابت ای يطو غاد العراق. انظر: المصباح المنير ص۱۸۹» ومعجم 
البلدان .٠٠۲/۲‏ 


كتاب الصلاة 10 

[مسألة :] 

قال : (فإن صلَّىْ أل المسجدين معاً: فسدت صلائُهم جميعاً في قول 
أبي يوسف). 

يعني في المصر الذي ليس فيه نهر؛ لأن أحدهما ليس بأولئ لجواز 
الصلاة فيه من الآخر. 

قال أبو بكر أحمد : وقد حكئ أبو الحسن الكرخي رحمه الله عن 
خَلّف بن أيوب عن أبي يوسف أنه قال: تجزئ الجمعة في موضعين من 
المصرء ولا تجزئ في ثلاثة. 

قال: وقال محمد: تجرى. 

مسألة : [النفل المستحب بعد الجمعة]”) 

قال أبو جعفر : (ومّن صلئْ الجمعة› فينبغي له أن يتنفل بعدها بأربع 
ركعات» لا يسلم إلا في آخرهن» وأما أبو يوسف فقال: ينبغي له أن 
يتطوع بعدها بست ركعات: أربعاء ثم ثنتين). 

وجه قول أبي حنيفة: ما روئ سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إذا 
صليتم الجمعة فصلوا بعدها اي : 

وفي لفظ آخر: «مَنَ كان لط ساد الع فيضا ا 


(۱) راجع: الحجة على أهل المدينة ۲۷٤/١‏ الأصل »١158/١‏ المبسوط 
0١‏ »؛ بدائع الصنائع .585/١‏ 

(۲) أخرجه مسلم ۸۸۱ (2500/1)» وأبو داود ‏ وهذا لفظه - ۱۱۳۱ .)٦۷۳/۱(‏ 

(۳) أخرجه مسلم 59/48/4١‏ (5600/17). 


١‏ كتاب الصلاة 


وروی ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يصلي بعد الجمعة في بيته ركعتين)”". 
الله صلئ الله عليه وسلم قال: «مَن شاء صل قبل الجمعة أربعاًء وبعدها 
أزنجة لا يفصل بينهن»”". 

مسألة : [غسا يوم الحمعة] ° 

قال : (ومّن اغتسل يوم الجمعة فقد أحسن» ومن ترك فلا حرج عليه). 

لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : «من توضأ يوم 
الجمعة فبها ونعْمّت» ومن اغتسل فالعُسْل أفضل». 

ا أ ت ا E‏ وا 9 رضي الله عنهم 
أجمعين. ش 


.)501-500/17( ۸۸۲ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل 275١/5‏ ترجمة مبشر بن عبيد» وهو 
وضاعء ورواه ابن ماجه من طريق أخرئ باختصار» والطبراني» وتوسع في تخريجه 
صاحب إعلاء السنن ٠١/1‏ » وتوصل أن الحديث بطرقه حسن. 

(۳) راجع: الحجة على أهل المدينة ۲۷۹/١‏ وما بعدهاء المبسوط 284/١‏ 
بدائع الصنائع .۲۷٠/١‏ 

(5) أخرجه عنه البيهقي في السنن الکبریٰ .145/١‏ 

(5) أخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار .١1١9/1١‏ 

(5) أخرجه عنه ابن ماجه ۱۰۹۱ »)۳٤۷/۱(‏ والطحاوي ۱۱۹/۱. 

(۷) مجمع الزوائد 7۲ عن الطبراني في الأوسط والصغيرء ورجاله ثقات. 


كتاب الصلاة ۷ 


مسألة : [صلاة التطوع بالنهار] “ 

قال: (والتطوع بالنهار من شاء أن يجعله أربعاً لا يسلم إلا في آخرهن: 
فَعَل» ومّن شاء سلّم في كل ثنتين). 

وذلك لما روئ علي رضي الله عنه «أن النبي صلی الله عليه وسلم كان 
يصلي قبل الظهر اربع 

وقال عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلئ الله عليه وسلم يقول: 
«أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر يَعّدلن صلاة السّحر)'”". 

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه «أن النبي صا الله عليه 
ونقلر كاذ ادي زب كما خضي رزو اهيل الور 

قال أبو أيوب: قلت: [يا رسول اله]“ أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. 
قلت: فهل فيهن تسليم فاصل؟ قال: ل . 

وقد روي «أن النبي صلئ الله عليه وسلم ا قبل“ الظهر 


.۲۹٤/۱ بدائع الصنائع‎ ۰۱٥۹/۱ المبسوط‎ ۰۱٥۸/۱ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) أخرجه عنه الترمذي 555 (۲۸۹/۲) وقال: حديث حسن» وابن ماجه 
1 (۳1۷/۱(. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)١15/7( 045٠‏ 

)٤(‏ في «ق»: يديم. 

)٥(‏ زيادة من شرح معاني الآثار 775/١‏ ليفهم النص. 

(5) أخرجه محمد بن الحسن فى الحجة على أهل المدينة »71/7/١‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار /١‏ هثالاء e‏ ۷ ()10/۱ 11۳( 


(۷) في (د): بعد. 


۳۸ كتاب الصلاة 


رکعتين»"» في أخبار أحَر» فدل علئ جواز الأربع والاثتتين. 

مسألة : [صلاة التطوع بالليل] "“ 

قال: (وأما التطوع بالليلء لال ددر 1 Ea ES E‏ 
ال ل 0 

وقال أبو يوسف ومحمد: صلاة الليل مثنى شی :متنئ). 

لأبي حنيفة ما روي عن عائشة رضي الله ع: ا 
وسلم كان يصلي بعد العشاء الآخرة أربعا”» لا تسأل عن حُسْنهن 
وطولهن» ثم يصلي أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهن». 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «مَّن صل أربع ركعات بعد العشاء 
الآخرة» كن كمثلهن من ليلة القدر». 

ومقادير ثواب الأعمال لا تُعلم إلا من طريق التوقيف» فدل على أنه 
قاله توقيفا. 


وروئ قتادة عن زرارة بن أوفئ عن سعد بن هشام عن عائشة رضي 


)۲۹۰/۲( ٤٤١ عن ابن عمر أخرجه مسلم ۷۲۹ (204/1)» والترمذي‎ )١( 
اھ‎ 

(۲) راجع: الأصل ۰۱٥۸/۱‏ والمبسوط ۰۱٥۸/۱‏ بدائع الصنائع .۲۹٤/۱‏ 

(۳) في (د»: أربع ركعات. 

(5) أخرجه عنها البخاري »)۳۸١/۱( ٠١95‏ ومسلم ۷۳۸ .)٥۰۹/۱(‏ 

() أخرجه عنه الطبراني مرفوعاً كما في مجمع الزوائد 2771/1 ولم أعثر على 
قول له» وأخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في المصنف 
.(YV/Y) VY‏ 


كتاب الصلاة ۱۳۹ 


الله عنها عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان يصلي في الليل ثمان 
ركعات» لا يجلس”"" فيهن إلا عند الثامنة» فيجلسء فيذكر الله ثم 
7 0 و > وهو جالس بعد ما 
يسلم. 

حدثنا بذلك محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن 
ارال دنا بع بو سحو سعد ق اذ 

ومعلومٌ أنه لم يرد به ترك الجلوس رأساً في كل ركعتين» فإذاً معناه: 
لاوس زدلي العو اق جر لماو ركه سر سماد 

* ومن جهة النظر: أن متابعة القرّب أفضل من تفريقهاء ألا ترئ أن 
المتابعة قد صارت شرطاً في صوم الظّهار» وكفارة القتل» فكذلك متابعة 
الظهر أربع ركعات. 

وقد روي عن أبي يوسف: في رجل ندر أن يصلي أربع ركعات 
تفسليئة- أنه لا بكرن له أن ايقعلها ليم ولو :ندر أن يفعلها 
بتسليمتين: جاز له فعلها بتسليمة» كرجل قال: لله على صوم شهر متتابع؛ 
أنه لا ايكون" له التفريق 

فلو قال: علي صوم شهر متفرق: جاز له أن يتابع» فدل علئ أن 
المتابعة بين ركعات الصلاة قربة» فله فعلها ما لم تقم الدلالة على تر 

وأيضاً: فإنه إذا لم يسلّم في الثنتين: كان قيامه إلى الثالثة من أعمال 


)١(‏ في «ق»: لا يسلم فيها. 
(۲) سنن أبي داود ۱۳٤۳‏ (49/7). 


(۳) في «د): لا يجوز. 


١‏ كتاب الصلاة 


الصلاة» فهو أفضل من أن يكون قيامه من غير أفعال الصلاة» إلا أن تقوم 
الدلالة علئ أن تركه أولئ. 

وأما ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة الليل مثنى 
مثنى»" : فمعناه القعدة في كل ثنتين» كما قال في خبر آخر: «وفي كل 
تھ شلا" ين سيد 

والدليل عليه ما حدثنا دعلج قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
سليمان الحضرمي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: 
حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي البارقي الأزدي» عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء سمعت يحدّث عن رسول افيا عليه ريه أنه 
قال: «صلاة الليل والنهار مثنئ مشن» . 

ولا خلاف في جواز فعل الأربع الركعات من صلاة النهار بتسليمة“» 
فدل عل أن المراد ما وصفنا. 

* وذهب أبو يوسف ومحمد إلى قوله صلئ الله عليه وسلم: «صلاة 
الل عع 0 


.)015/١1( 159 أخرجه البخاري 157 (۳۳۷/۱). ومسلم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

© سقط من الاق »اذك الستد» وجا ها متها مارو عن عة 

»)٦٥/۲( ۱۲۹۵ وأبو داود‎ ٥۱ أخرجه أحمد فى المسند 5/7؟,‎ )٤( 
(641/۲) ۷ والترمذي‎ 

)٥(‏ لم أعثر على تخريج هذا الإجماع. 


(1) سبق تخريجه ريا 


كتاب الصلاة ١:١‏ 


مسألة : [مّن لا تجب عليهم الجمعة]'"' 

قال زول تنوب :الخ عل ماد ولا رل اما نولا 
صبي» وإن را اا ١‏ 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: ثنا الحسين بن إسحاق التستري 
قال: حدثنا القاسم بن دينار قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن هريم» عن 
إبراهيم بن محمد المنتشر"" عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة واجبة على كل مسلم في 
جماعة إلا أربعة: عبد أو أمقّ أو مريض» اع 

وروئ أبو حنيفة عن أيوب بن عائذ عن محمد بن كعب عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «أربعة لا جمعة عليهم: المرأة» والعبد» 
والموسينة الا : 

وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: «نهئ”' رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم أن نأتي ال 


.۲٥۸/۱ المبسوط 257/7 بدائع الصنائع‎ ۰۳۷۰ ۰۳۲٥/۱ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) وفي «د»: ابن المنتشر. 

(۳) وأخرجه أبو داود »)555/١( ٠١51‏ والحاكم في المستدرك ۲۸۸/١‏ 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ أخرجه محمد بن الحسن في الآثار ١994‏ ص٠‏ 5» وابن أبي شيبة في 
المصنف 5159 .)555/١(‏ 

(5) في «د»: نهانا. 

(5) أخرج نحوه البيهقي في السنن الكبرئ .۱۸٤/۳‏ 


5 كتاب الصلاة 


وروی عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «ليس على مسافر جمعة)”". 
قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا محمد" بن بدر» عن يحيئ بن 
حمزة عن الحكم عن القاسم عن أسماء رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: «ليس على النساء أذان» ولا إقامة» ولا جمعة» 
وال 

وقال النبي صاى الله عليه وسلم: «صلاة المرأة في دارها خير من 
صلاتها في مسجد حَيّها»“. 

وقال صلئ الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله عن مساجد الله 

2 0 )6( 
وبيوتهن خير لهن» . 

ويدل على أن المسافر لا جمعة عليه: أن النبي صلئ الله عليه وسلم لم 


- أخرجه البيهقي في السنن 2185/7 وقال: الصحيح أنه موقوف» وأخرجه‎ )١( 
.)177/7( 5198 موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه  عبد الرزاق في المصنف‎ 

(۲) في «د»: مخلد بن يزيد. 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل» وفيه: الحكم بن عبد الله أحد رواة الحديث 
كلام للمحدثين ضعفوه. انظر: نصب الراية: .٠۲/۲‏ 

(5) أخرج نحوه أبو داود ٥۷۰‏ (۳۸۳/۱). 

/08 وأصل الحديث عند البخاري‎ ,)787/١( ٥٦۷ أخرجه أبو داود‎ )٥( 
كلاهما بدون الشطر الأخير: «وبيوتهن‎ .)۳۲۷/۱( ١55/447 ومسلم‎ »)705/١( 


خير لهن». 


كتاب الصلاة ١57‏ 


يجمّع في شيء من أسفاره» ولو جمّع» لتقل كما نيل في غيره. 

مسألة : [فرض الوقت هو الظهرء والجمعة بدل عنها]”"' 

قال: (ومّن صَلَّىْ في بيته يوم الجمعة الظهر: أجزأه» ما لم يخرج بعد 
ذلك يريد الجمعة). 

وذلك لأن فَرْضَ الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف هو الظهرء 
رال يدل ها ٠‏ 

والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وأول وقت الظهر 
حين تزول الشمس»» ولم يفرّق بين الجمعة وغيره. 

وأيقاء قل اقرا غل أنة لو لم يصل الإمام الجمعة» حتئ خرج 
الوقت: صل الظهر فاننة" + فدل على أنها كانت لزنت في الؤقفت قل 
فوات الجمعة» إلا أن فرض الوقت - وإن كان هو الظهر ‏ فإن عليه 
إسقاطه بفعل الجمعة. 

ويدل علئ أن فرضه هو الظهرء أن فرض الجمعة غير متعلق بفعلهء 
بل بشرائط من غير فعله» نحو الإمام» والخطبة» والجماعة» فدل على أن 
فرض الوقت هو الظهر الذي يجب'' فعله» ثم عليه إسقاطها بفعل الجمعة 


إذا وجدت شرائطها. 


.5905/1١ بدائع الصنائع‎ T/۲ المبسوط‎ E راجع‎ )١( 
.)٠١۷/٤( 555 انظر: الأوسط‎ )۳( 


(5) فى «د): يمكن فعله. 


١5‏ كتاب الصلاة 


# وقال محمد: فرض الوقت هو الجمعة؛ لأن عليه إتيانهاء وترك 
الظهر لهاء ولو كان فرض الوقت هو الظهرء ما كان عاصياً بفعلهاء 
N)‏ 

ونين لك موضع الخلاف بينهم» بقولهم فيمّن صلئ الجمعة» وهو 
ذاكر للفجر يخاف أن تفوته إن صل ال: 

فال يه او a o a‏ 
الجمعة» أمكنه فعل الظهر الذي هو فرضه من غير فوات. 

وقال محمد: يصلي الجمعة إذا خاف فوتهاء كالذي يذكر الفجر في 
آخر وقت الظهر» فيخاف فوتها إن اشتغل بالفجرء فيصلي صلاة الوقت» 
لغلا درك 

إلا أن محمداً يلزمه على أصله: أن لا يجيز الظهر قبل فعل الإمام 
الجمعة؛ لأن الجمعة هي الأصل» والظهر بدل منها عند الفوات» فلا 
يجوز فعلها مع إمكان فعل الأصل». كصوم الكفارة مع وجود الرقبة» 
ونظائره. 

ويفرّق محمد بينهماء بأن الظهر وإن كان بدلاً من الجمعة» فليس 
فعل الجمعة موقوفاً على فعله» إلا باستكمال شرائطهاء وتلك الشرائط 
سیت من عله :فک ن" مراعاة» فإن أدرك الجمعة بطلت» وإن لم 
يداركها صحت. 


* وقول زفر مثل قول محمد في أن فرض الوقت هو الجمعة» وهو 


)١(‏ في (د): فقال أبو حنيفة: ١لا‏ تجزئه الجمعة» وهو قول أبي حنيفة لأنه إلخ. 
(۲) فى «د»: فتكون الظهر. 


كتاب الصلاة ١‏ 


على القياس في منعه جواز الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة. 

* قال أبو جعفر : (فإن خرج بعد ذلك يريد الجمعة» قبل فراغ الإمام 
منها: انتقض الظهر» وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينتقض حتى يدخل في 
الجمعة). 

لأبي حنيفة: أنهم متفقون على أن دخوله في الجمعة ينقض الظهر› 
والدخول فرضر من فروضهاء كذلك السعي» لما كان من فروضهاء القولة 
تعال: #نَأسْموَا إل وم أسَّهِ 4”": وَجَّب أن ينتقض به الظهرء كما انتقض 
بالدخول. 

فإن قيل: والطهارة من فروضهاء ولو توضأ يريد الجمعة: لم ينتقض 
الظهر. 

قيل له: لأن الطهارة لا تختص بالجمعة دون غيرها» وفرض السعي 
مختص بالجمعة» دون غيرها من الصلوات؛ لقول الله تعالئ: # فَسَعَوأ إل 
وار 4. 

وفي القارن إذا خرج إلئ عرفات قبل طواف العمرة روايتان: 

إحداهما: لا يصير”” ناقضاً لعمرته حنئ يقف لهاء وهي الرواية 
المشهورة. 


.94 الجمعة:‎ )١( 
.4 الجمعة:‎ )۲( 
في «د»: أن لا يكون ناقضاً.‎ )۳( 


١.5‏ كتاب الصلاة 


e 0) . « 0 ١ a كى را كه‎ 

والاخرئ: أنه يصير رافضا بالخروج إليها قبل الوقوف ' »> وهو نظير 
السعي إلى الجمعة بعد فعل الظهر. 

والفرق بينهما علئ الرواية المشهورة: أن الإحرام آكد في حال البقاء 
من الصلوات؛ لأن ترك بعض فروض الصلاة: يخرجه منهاء ورك بعض 
فروض الإحرام: لا يخرجه منه. فلذلك اختلفا. 

مسألة : [أقل ما يجزئ في الخطبة]”") 

قال : (ومن خَطب يوم الجمعة بتسبيحة واحدة: أجزأه في قول أي 
حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزته حتی يكون كلاما ا 
خطبة). 

لأبي حنيفة ظاهر قوله تعالئ: # تَسْعَوَأ إل ذم اله ودروا ليه 4 , 
فالذكر الذي يلي الأذان هو الخطبة» فدل على جوازها بكل ذكر. 


وروي أن رجلا قال: يا رسول الله! غلحقي عملا يدخلني الجنة» 
فقال: «لئن أقصرت الخطبة» لقد أعرضت المسألة»“. 


.٠٠/٤ والمبسوط:‎ »١155 انظر: الجامع الصغير» ص:‎ )١( 

(؟) راجع: الأصل ٠۳١۱/۱‏ المبسوط 07٠/7‏ بدائع الصنائع .757/١‏ 

(9) الجمعة: 4. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند 0599/5 وأبو داود الطيالسي» والدارقطني» 
ورجالهم كلهم ثقات» كما ذكر العلامة الشيخ أحمد الساعاتي في بلوغ الأماني من 
أسرار الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 54-57/9» 
4۹ 


كتاب الصلاة 1۷ 


فس هذا القول”قتهاخخطبة: 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «صلاة الجمعة ركعتان» وإنما 
قصرت لأجل الخطبة»”". 


وخطّب عمار رضي الله عنه» فأوجزء فقيل له: لقد أوجزت» فلو 
كنت 'تنفست: فقال «آأمرنا' رسول: الله صل الله غليه: وسلم . بإفصار 
نا 

وروئ عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خخَطبّ عند رسول الله 
ا » فقال: من يُطِع الله ورسولّه فقد رشد» ومّن يعصهما 
فقد غَوَىْء فقال: «قم. بئس الخطيب أنت». 

وأرفا تناف التقفية ون القلة E E EE‏ 
تلك”*'» فلا اعتبار بتطويل الكلام معه. 


)١(‏ أي قوله: (علَّمنِي عملاً يدخلني الجنة)ء ومعنئ: (لئن أقصرت الخطبة» لقد 
أعرضت المسألة): أي أن الرجل عبّر عن سؤاله بلفظ قصير وجيزء ولكن المسألة 
عريضة واسعة» لأن الأعمال التي تُدخل الجنة كثيرة التتّحَب. ينظر بلوغ الأماني 
للساعاتي 1۳/۹ . 

(۲) أخرجه النسائي في المجتبئ ١5١19‏ (۳/١١١)ء‏ وقال: عبد الرحمن بن أبي 
ليل لم يسمع من عمرء والبيهقي في السنن الكبرئ ۰۱۹۹/۳ وذكر بينهما كعب بن 
عجرة» وصححه ابن السكن كما في التلخيص الحبير 11/1 . 

(۳) أخرجه بلفظ قريب مسلم 879 .)٥۹٤/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (8170) (045/7)» وليس فيه: (قم)» وتمام الحديث: «بئس 
الخطيب أنت. قل: ومّن يعص الله ورسوله». 

(0) في «د»: لأن القربة فيه. 


١‏ كتاب الصلاة 


* وقال أ يوسف ومحمد: الكلمة الواحدة لا تسمئ خطبة» 
8 و 5 255 هه 
والجمعة إنما فعلت بخطبة» فلا يجزئ إلا أن يأتي بما يسمّى خطبة على 
الإطلاق. 


RF RF‏ عد عد 


كتاب الصلاة ١4‏ 


[مسألة : ما حا فعله يوم العيد ]9 


قال أبو جعفر : (و سكين للرجل يوم الفطر أن يغتسل» وان يتاك 
وأن يتطيب » وأن يطعم ويخرج صدقة الفطر› ولل ن جسن ثيابه » 
فيغدو إلى مصلاه). 

قال أبو بكر : أما استحباب العمل والسواك والتطيب» فكما بستحت 
يوم الجمعة؛ لأن العلة التي لها أمر بذلك في الجمعة موجودة في صلاة 
العيدين» وهو ما روي أن الناس كانوا عمًالا لأنفسهم»› فيعرقون» ثم 
يحضرون الجمعة» فقيل لهم: لو اغتسلتم”". 

قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «غسل يوم الجمعة واجبٌ على كل 
محتلم › وأن يستاك دو مق طيب ل 

وذلك كله تأديب لثلا يتأذئ بعضهم ببعض. 


)١(‏ انظر: متن مختصر الطحاوي ص۳۸۳۷. 

20 راجع: بدائع الصنائع /. 

.)٥۸۱/۲( ۸٤۷ ومسلم‎ »)۳۰۷/۱( ۸٦۱ أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)٥۸۱/۲( ۸٤٩ ومسلم‎ »)۳۰۰/۱( 85٠ أخرجه البخاري‎ )6( 


١‏ كتاب الصلاة 


حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يَخرج يوم الفطر حتئ يَطْمَمء ولا يأكل يوم الأضحئ حتئ يرجع. 
فيأكل من أضحيته)”2. 

* وأما إخراج صدقة الفطر؛ فلما روئ أسامة بن زيد عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهم «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أَمَرَّ بزكاة الفطر أن 

وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك . 

(o) ١ 0 8 

[الجهر بالتكبير في الرواح لمصلئ العيد] 

قال أبو جعفر : (ويّخدو إلى مصلاه كذلك جاهراً بالتكبير حتئ يأتي 
مصلاه). 

وذلك لقول الله تعالئ: #وَلِتَكُمِلُوا الْهدَّه لبروا اه عن ما 


هدنک 4 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٥۳/١‏ والترمذي 057 (577/7)» وقال: حديث 
بريدة حديث غريب» الاك انا ١‏ © وصححههء ووافقه الذهبي. 

(۲) في «د»: المصلئ. 

(۳) أخرجه البخاري ۸ (218/5). ومسلم 985 (1۷۹/۲). 

(:) أخرج ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۰۳۲۲ (۳۹۵/۲). 

(5) راجع: الأصل 2185/١‏ المبسوط ۰٤۲/۲‏ وبدائع الصنائع ۲۷۹/۱. 

. ۱۸١ البقرة:‎ )( 


كتاب الصلاة 101 

[مسألة : ما يفعله يوم النحر] 

قال : «ويفعل يوم النحر كذلك» إلا أنه إن شاء طَعِمء وإن شاء لم 
يطعم». 

قال أبو بكر أحمد : أما التكبير ؛ فلقول الله تعال: #ويزحكروا اشم 
نو ف يار تَعَلُومدتٍ 4 : قيل: إنها أيام العشر» ويوم النحر منها'". 

e NES EL‏ وجب أن لا يختلف فيه 
الفطر والأضحى. 

ويحكى عن أبي حنيفة أنه يكبر في الأضحى) دون الفطر. 

* وأما قوله: إن شاء طَعِمء وإن شاء لم يَطعم : فإن المستحب عندهم 
أن لا يَطْعَم حتئ يرجع من المصلىء لما روي عن النبي صا الله عليه 
وسل فيه" 

سألة : فة اة لعن 9 

قال: (وينبغي للإمام أن يصلي بالناس صلاة العيد إذا حلَّت الصلاة 
وهي ركعتان» يكبر تكبيرة الافتتاح» ثم يستفتح ويتعود» كرادت 
تكبيرات» يرفع يديه في كل تكبيرة» ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة» ثم 


م 


.۲۸ الحج:‎ )١( 
راجع: أحكام القرآن للمؤلف ۲۳۳/۳» وأحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
.YAT/Y 


(۳) وذلك فى حديث بريدة رضى الله عنه السابق تخريجه فا 
)٤(‏ راجع: الأصل 777/١‏ المبسوط ۳۷/۲ وبدائع الصنائع .۲۷۷/١‏ 


١‏ كتاب الصلاة 


يكبر ولا يرفع يديه» ثم يركع ويسجد. 

فإذا قام في الثانية قرأ فاتحة الكتاب وسورة» ثم يكبر ثلاث تكبيرات 
يرفع يديه في كل تكبيرة» ثم يكبر أخرئ فيركع بهاء ولا يرفع يديه فيهاء 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: مثل ذلك إلا أنه يؤخر 
التعوذ إل موضع القراءة». 

قال أبو بكر أحمد : مذهب أبي يوسف: أنه لا يرفع يديه في شيء من 
تكبيرات العيد بعد تكبيرة افتتاح الصلاة» وهو قول ابن أبي ليلئئ”". 

* وقد اختلف السلف في تكبيرات العيد: 

فروئ الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه «أنه 
كان يكبر يوم الفطر إحدى عشرة تكبيرة» حب حير وعدم يقرأ. 
ثم يكبر خمساً يركع بإحداهن» ثم يقوم فيقرأء ثم يكبر خمساً يركع 
بيإحداهن. 

وكان يكبر في الأضحئ خمس تكبيرات» ثلاثاً في الأولئ» وثنتين في 
الثانية» يبدأ بالقراءة فيهماء ويعد تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع من 
کیرات العو 


وروئ قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «مَن شاء 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي ليلئء الأنصاري المدني» ثم الكوفي» ثقة... 
تقريب التهذيب ص٤۳‏ ت: 84454. 

أما قوله فلم أقف عليه فيما تيسر لي من المراجع 

() أخرجه عنه ابن أبي شيبة فى المصنف ٥۷۰۰‏ (446/1). 


كتاب الصلاة ١0‏ 


کو ومن شاء تسعاًء وإحدى عشرة» وثلااث عشرة)”". 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما من وجه آخر: أنه كان يكبر في 
الأول ديعا وفي الثانية خمساً. 


كان يتصل :بين القن ول ف واا نايعا الك" 
١ 2 8 :‏ 
وروي عن عمر بن الخطات ”7 وعبد الله بن مسعود” 3 وابي موسى 
الأشعري ٠‏ وحذيفة”" » وابن الزبير" رضي الله عنهم 0 
وأربعاً في الثانية» يوالي ب ييخ الفراء نة ويعتد بتكبير الركوع والافتتاح من 
تكبيرات العيد. 


(۱) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۲۱۹۸ )۲۷۹/٤(‏ ليس فيه سبع 

(؟) أخرجه ابن المنذر في المصدر السابق برقم: 5١57‏ (2»2574/4 وابن أبي 
شيبة في المصدر السابق برقم: 01/75 .)595/1١(‏ 

(۳) الذي وجدت عنه ثنتا عشر تكبيرة عند ابن أبي شيبة برقم: ٥۷۱۸‏ 
(١1/ه46ة5)‏ والله أعلم. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 05494 »)545/١(‏ وابن المنذر في 
المصدر السابق برقم: 10۸ ۷/9( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذر في المصدرين السابقين. 

(0) أخرجه ‏ بالإضافة إلى المصدرين السابقين لابن المنذر وابن أبي شيبة - 
عبد الرزاق في المصنف ٥٦۸۷‏ (۲۹۳/۳). 

(۷) حمسا وخمساً عنه عند ابن المنذر .)۲۷۷/٤(‏ 


١6:‏ كتاب الصلاة 


فكانت تكبيرات الزوائد عندهم ستاً: ثلاثاً في الأول» وثلاثاً في 
الأخيرة. 

وروي عن جار قروق وال © ودين الست 
وقتادة عشر تكبيرات» مع تكبيرة الافتتاح". 

* فذهب أصحابنا في ذلك إلى ما روي عن عمر وعبد الله رضي الله 
عنهماء ومن تابعهماء لما عاضده من الأثر والنظر. 

فأما الآثر: فما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمد بن العلاء وابن أبي زياد“ 
عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة - 
جليس لأبي هريرة ‏ أن سعيد بن العاص سأل أبا موسئ الأشعري وحذيفة 
بن اليمان رضي الله عنهم: كيف كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يكبر 
في الأضحئ والفطر؟ 


قالا: حدثنا زيد بن حباب عن 


)١(‏ أخرجه عنه عبد الرزاق في المصدر السابق برقم: 5584 (595/7)» وابن 

(۲) أخرجه عنه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة 2700/1١‏ وابن 
أبي شيبة برقم: 01١4‏ (ا//ره4ة:). 

(۳) أخرجه عنه ابن أبى شيبة فى المصنف .)590/1١( 01/1١5‏ 

.)٤۹٥/۱( ٥۷۰۷ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ )٤( 

(5) لم أعثر على قوله فيما تيسر لي من المراجع. 

() فى «د): تكبير الصلاة. 


)۷( في «د»: ابن أبي الزناد. 


كتاب الصلاة ه6١‏ 


فال ابوروي و كان كير أريعا كيه عار الجا 
فقال حذيفة: صدق. 


فقال أبو موسئ: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. 


وقال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص رضي الله عنه”". 


وحدّث الطحاوي عن علي بن عبد الرحمن ويحيئ بن عثمان قالا: 
حدثنا عبد الله بن يوسف عن يحيئ بن حمزة قال: حدثني الوضين بن 
عطاء أن القاسم أبا عبد الرحمن أخبره قال: حدثني بعض أصحاب النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم 
عيدء وكبّر أربعاء وأربعاء ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال: «لا 
تنسوا » كتكبير الجنائز»» وأشار بأصابعه» وقبض إبهامه“. 

فإن قيل: روئ عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله صائ الله عليه وسلم كبر في العيد اثنتي 
عشرة تكبيرة» سبعاً في الأولئء وخمساً في الأخيرة سوئ تكبيرة 
الصلاة. 


١‏ ب ع 3 8 0( ع 
وروئ ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أبي واقد الليثي و عائشة 


)١(‏ في «ق»: الجنازة. 

(۲) سنن أبي داود 1١81‏ (587/1). 

(۳) في «د»: لا تسهوا. 

(6) شرح معاني الآثار للطحاوي 4 /140". 

(0) أخرجه أحمد في المسند »١18١/7‏ وأبو داود في السئن ١١87‏ (587/1). 


(5) في «د): عن عائشة. 


١١‏ كتاب الصلاة 


رضي الله عنهما «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم صل بالناس يوم 
الفطر والأضحئء فكبر في الأولئ سبعاً. وفي الثانية خمساً»”". 

وروئ الفرج بن فضالة عن عبد الله بن عامر عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم مثله”". 

قيل له: عبد الله بن عبد الرحمن ساقط الحديث عند أهل النقل”". 

وحديث ابن لهيعة مضطرب السند» يرويه و عن أبي الأسود عن 
عروة“» ومرة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب“» ومرة عن خالد بن 
يزيد عن عقيل عن ابن شهاب”". 

وهذا يدل على أنه غير مضبوط في الأصل. 

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فقد ذكر أن أصله موقوف عليه 
غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم'". 


.7 57 / ٤ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ١5‏ (54/7)» والفرج بن فضالة: ضعيف. 
انظر: تقريب التهذيب ص٤٤٤‏ ت: 0٥۳۸۳‏ . 

(۳) انظر : الضعفاء والمتروكون للنسائى صض۱۳۹» ت: ۲١‏ وتقريب التهذيب 
٠ NA‏ 

(4) عند الطبراني في المعجم الكبير ۳۲۹۸ (۲۷۸/۳)» مجمع الزوائد .۲٠۷/۲‏ 

(5) عند أبي داود في السئن .)3581/١1( ٠٠١١‏ 

(7) عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 55/4 7. 

(۷) والصحيح ما رواه مالك عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهم من 
فعله. أخرجه في الموطأ 9 .)١18١/1١(‏ 


كتاب الصلاة 10۷ 


وقال أهل المعرفة بالحديث: إن حديث الوضين بن عطاء» أولئ من 
طريق السند من هذه الأحاديث كلها"". 

ولو تعارضت الروايات فيه» كان الذي تشهد له الأصول من ذلك 
أو والأضول كتاهدة تصحة فر لاء لأن تكيزات اليد ابعذاؤها مفعولن 
في حال القيام في الصلاة» فأشبهت تكبيرات الجنازة. 

وهي أربعة متوالية» لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال في تكبيرات الجنازة: «كل ذلك قد كان يعني سبعاًء لكا 
- ورأيتهم قد أجمعوا على أربع کیرات فاخب باتفاق نسحا 
عليها. 

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه كبر على النجاشي“ وعلى 


f .‏ (ه) 
غيره اربعا) . 


.٠٤٥/ ٤ راجع: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤۹4٤/۲( ١١570‏ 

(۳) في «د»: الجماعة» وقد نقل الإجماع على لسان عمر بن الخطاب وأبي وائل 
وإبراهيم رضي الله عنهم ابن أبي شيبة في المصدر السابق برقم: 21١557‏ 446١١ء‏ 
65 (145-440/5). والطحاوي في شرح معاني الآثار 15 . 

(4) هو أصحمة النجاشي» ملك الحبشة» آوئ المسلمين المهاجرين زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلمء وأحسن إليهم» كتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم 
يدعوه للإسلام فأسلم» وتوفي في رجب سنة ۹ه. انظر: خبره في السيرة النبوية لابن 
هشام .5171//١‏ 

ء)٤۲۰/۱(‎ ۱۱۸۸ أما تكبيره على النجاشي أربعاًء فأخرجه البخاري‎ )٥( 
١ .)5605/7”5( ١ ومسلم‎ 


10۸ كتاب الصلاة 


فوجب أن تكون تكبيرات العيد كذلك» لاتفاقهما في أن كل واحد 
ما مول فى شان القياء: 

ولا فرق بين الفطر والأضحئى فيهماء كما لا يختلفان في سائر 
أركانهما ومسنونهما. 

* وإنما قلنا إن تكبير الافتتاح معت به من تكبير العيد: من قَبّل أنه لما 
صح عندنا أنها كتكبيرات الجنازة أربعاً متوالية» وجب أن يعت بتكبير 
الركوع» إذ لو لم يعت به في الركعة الثانية» حصلت ثلاث تكبيرات 
متوالية» وإذا كان تكبير الركوع معتدا به من تكبير العيد في الثانية» كان 
كذلك حكمها في الأولئ؛ لأن أحداً لم يفرّق بينهما. 

فإن قيل : فطل هذا تحصل التكبيرات“ فى الأولى خهساً. 

قيل له: هذا كذلك. إلا أن المتواليات منها أربع؛ لآن القراءة فاصلة 

* وإنما قلنا إنه يوالي بين القراءتين؛ لأن الذكر المسنون في حال 
القيام مقدّم في الركعة الأول على القراءة» ومؤخر عنها في الركعة 
الأخيرة» ألا ترئ أن ذكر الاستفتاح مقدم على القراءة» والقنوت في الوتر 
مسنون في الركعة الأخيرة بعد القراءة» فكذلك تكبير العيد لمشاركة الذكر 
المستون فما وصفنا: ظ 

* وأما رفع اليدين في حال التكبيرات» فإن وجه قول أبي حنيفة ومحمد: 
أنها مفعولة في حال الاستقرار في القيام» ليس لها حكم الركعة بأسرهاء 
فأشبهت تكبير الافتتاح» لما كان وَصفه ما ذكرناء تُرفع'" فيه اليدان. 


)١(‏ في «د»: رفع اليدين فيها ولا يلزم. 


كتاب الصلاة 0۹ 


فلا يلزم عليه تكبيرات الجنازة؛ لأن كل واحدة"" من الثلاث بعد 
الافتتاح قائمة مقام ركعة» فأشبهت التكبيرة المفعولة في حال النهوض إلى 
القيام» فلا تُرفع اليدان فيها. 

* وجعلها أبو يوسف بمنزلة سائر التكبيرات المفعولة بعد تكبيرة 
الافتتاح» نحو تكبير الركوع والسجود وتكبيرة الجنازة. 

# وأما التعوذ فإن أبا يوسف رأئ تقديمه على تكبيرات العيد؛ لأنه 
ذكرٌ ليس بقرآن» كذكر”" الاستفتاح» فالواجب تقديمه علئ تكبيرات 
العيد: 

ومحمد جعله بعد التكبير» ليلي القراءة بلا فصل؛ لقول الله تعالئ: 


2 لصح بلول ر 2 


اذا قرات الان سود باه من الشّمَطلن التبر 4 . 


2 ے2 


مسألة : [لا صلاة قبل العيد] “ 

قال أبو جعفر : (ولا يصلي قبل صلاة العيد» وإن شاء صلئ بعدها 
أربعاً» وإن شاء لم يُصل). 

قال أبو بكر : وذلك لما روئ ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي 
صل الله عليه وسلم خرج يوم العيد» فصلئ ركعتين» لم يصل قبلها ولا 


0000 


)١(‏ في «د»: كل واحد من الثلاثة... قائم مقام إلخ. 

(1) في «د»: كذلك. 

() النحل: ۹۸. 

(:) راجع: الأصل ۳۷۹/١‏ المبسوط ٠٤٠/۲‏ بدائع الصنائع .۲۸٠/١‏ 
(0) أخرجه البخاري 455 »)۳۳٣/۱(‏ ومسلم ۸۸٤‏ (505/5). 


۱1۰ كتاب الصلاة 


عن الصلاة قبل صلاة الإمام يوم الفطر”". 
الكوفة» فخرج يوم العيد» فرأئ أناساً يصلون فقال: يا يها الناس ليس من 
السئة أن يصلى قبل الد" 

مسألة : [جواز التيمم لصلاة العيد عند عدم الماء]9) 

روزذا دف و د ا و أو "قبل ولب د 
ماء: تيمم وصلى. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: إذا أحدث بعد الدخول في صلاة 
الإمام: لا يتيمم» أما قبل الدخول: فإنه يتيمم). 

لأنا لو أمرناه بالوضوء توضأ لا ليصلي؛ والطهارة إنما تجب للصلاة» 
ألا ترئ أن الحائض لا طهارة عليها؛ لأنه لا صلاة عليهاء وكذلك من 
ليس عليه صلاة» لا طهارة عليه» فإذاً تكليفه استعمال الماء لا ليصلى به 

وأما إذا دخل مع الإمام» ثم أحدث» فهو كذلك؛ لأن كل حال يجوز 
عليها الابتداء» جائز عليها البناء» فلما جاز له الابتداء بالتيمم» جاز له 
البناء. 


.)۲۷۳/۳( 0505 أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
.)598-5917/1( ٥۷٤۱-٥۷٤١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )۲( 
.٤٠/۲ المبسوط‎ ,715/١ راجع: الأصل‎ )۳( 


کتاب الصلاة 1١5١‏ 


* وفى قولهما: يتوضاً؛ لأنه لا يخاف الفوت؛ لأنه يبنى على صلاة 
الإمام ا وقد فرغ من صلاته» ألا ترئ ا س ا ل 
التشهدء ويقوم ويصلي منفرداً صلاة العيد؛ لأنه يبنيها على صلاة 
الإمام. 

مسألة : [لا قضاء لصلاة العيد]”) 

قال أبو جعفر : (ومن فاتته صلاة العيد لم يقضرها). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا جمعة ولا 
تشريق إلا في مصر جامع»”". 

واسم التشريق يتناول صلاة العيد؛ لما روي عن السلف في تأويله'”' 
ولما ثبت أنها متعلقة بالمصر ‏ كما وصفنا ‏ تعلقت بالجماعة والإمام. 


كصلاة الجمعة. 
وأيضاً: لم تنقل إلا بإمام وجماعة» فلا تجوز إلا على الوجه الذي 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي»“› 
وكذلك صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. 


.۲۷۹/۱ المبسوط ۰۳۹/۲ بدائع الصنائع‎ 2776/١ راجع: الأصل‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 

(۳) انظر في ذلك: النهاية في غريب الحديث والأثر 555/7. 

(5) في «د»: فلا يجوز فعلها. 


(0) سبق تخريجه. 


11۲ كتاب الصلاة 


مسألة : [وقت تكبيرات التشريق]"“ 

قال: (وتكبير التشريق في قول أبي حنيفة من صلاة الفجر يوم عرفة 
إلى صلاة العصر من يوم النحرء ثماني صلوات. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة 
العصر من آخر أيام العقيو يق ا 

قال أبو بكر أحمد: اختلف السلف فيهء فاتفق علي" وعمر" 
وعبد الله بن مسعود''' رضي الله عنهم في الابتداء على أنه من صلاة الفجر 
يوم عرفة. 

واختلفوا في القطع. فقال علي”'» وعمر”" رضي الله عنهما في أحد 
قوليه: يقطع بعد العصر من آخر أيام التشريق. 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه يقطع بعد الظهر”. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إلى صلاة العصر من يوم النحر» يكبر 


.1946/ المبسوط ”57/7» بدائع الصنائع‎ 2785/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(1) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤۸۸/۱( 0573١‏ 

(۳) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 055778 »)588/١(‏ والحاكم في 
المستدرك ۲۹۹/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 0777-5774 (588/1)» والحاكم 
في المستدرك» وصححه هوء والذهبي. 

() عند ابن أبي شيبة في المصدر السابق. 

() أخرجه عنه ابن المنذر في الأوسط 1۰° (T/0)‏ 

(۷) عند ابن أبي شيبة والحاكم في مصدريهما السابقين. 


كتاب الصلاة 1۳ 


في العصر ثم يقطع ". 

ثم اتفق عبد الله بن عباس وابن عر وري ين ايك" رضي الله 
عنهم في الابتداء على أنه من صلاة الظهر يوم النحرء واختلفوا في القطع: 
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إلئ صلاة الظهر من آخر أيام التشريق» 
يكبر في الظهر ثم يقطع ". 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إل صلاة الفجر من آخر أيام 
التشريق» يكبر في الفجر» ثم يقطع””. | 

وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إل صلاة العصر من آخر 
الع ت" 

* لأبي حنيفة ما روي عن جماعة من السلف في معنى قوله تعالى: 


4 2 
۷ ص 


«ف أَيَار تَعْنُومَدتٍ 4 : أنها أيام العشر“» ومنهم من جعلها يوم النحر 


)١(‏ أخرج عنه ابن المنذر في المصدر السابق برقم: )۳١٠/٤( ۲۲۰۲٤‏ والمصادر 
السابقة. 

(۲) أخرج عنهما ابن أبي شيبة في المصدر السابق برقم: ٥٦٤۰-۵1۳۹‏ (584/1). 

(۳) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصدر السابق برقم: 90575 (584/1). 

(5) عند ابن أبي شيبة في المصدر السابق. 

.)۴٠۲/٤( ۲۲۰۵ أخرجه عنه ابن المنذر قي المصدر السابق برقم:‎ )٥( 
."۱۳/۳ والبيهقي في السنن الكبرئ‎ 

(7) في المصدر السابق لابن أبي شيبة والبيهقي. 

(۷) الحج: ۲۸. 


(۸) راجع: أحكام القرآن للمؤلف 2١60/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 


ع١‏ كتاب الصلاة 


ويومين بعده'''» وقيل في المعدودات: إنها يام منل". 


وقد حصل من اتفاق الجميع أن يوم النحر من المعلومات» فثبت أن 
المعلوماك جراد بالتكبير؛ لاتناق الجميع على أنه يكبر يوم النحر””, 
فلو“ خلينا وظاهر قوله: #وَيحكُرُوأ اسم أن ف ابام تَمُْومَدتٍ 0# 
لأوجبنا التكبير في سائر أيام العشرء فلما اتفق الجميع على سقوطه فيما 
قبل يوم عرفة» أخرجناه من الظاهر بالاتفاق""» وأوجبنا فيما عداه من 
الأيام العشر» وهو يوم عرفة ويوم النحر؛ إذ هما من المعلومات» ولم تقم 
الدلالة على أن ما بعد ذلك مراد بالتكبير» فلم نوجبه فيه. 

وأيضاً: فإن إثبات هذا الضرب من المقادير طريقه من التوقيف 
بالاتفاق» وذلك معدوم فيه» فلم نثبته. 


١ 
: ١ 
5 
م‎ 


22 اث 5 
فان قيل: إنما قال الله تعالى: #ويرحكروا اسم آل 


الما 

.)۲۹۸/٤( ۲۱۹۴۲ راجع الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

0)انظر: الأوسط الاين الميذرالفصدو السات 

(؟) هذا الاتفاق مستخلص من استقراء الأقوال فى معن «المعلومات»)» حيث 
اتفقت كلها على أن يوم النحر منهاء والله أعلم. ۰ 

)٤(‏ في «د»: ثم لو خلينا. 

(5) الحج: ۲۸. 

(1) انظر: المغني ۲۸۹-۲۸۸/۳. 

(۷) الحج: ۲۸. 


كتاب الصلاة ١56‏ 


لأنه مفعول عقيب الصلاة» لا على الأضاحى والهدايا. 
قيل له: المراد ‏ والله أعلم ‏ لِمّا رزقهم الله» كقوله تعالى: 


دي سر 


وَلِتُكَبرُوأ لَه ع مَاهَدَسَكُمْ 4 : معناه: لِمّا هداكم. 


فان قيل: فقد قال الله تعال: #وَأدْكُرُوأ أله ن او َع دوت 14" 
وقيل: إنها أيام من» فهلا أوجبت التكبير فيها بالظاهر؟. 

قيل له: ليس المراد به الذكر المفعول عقيب الصلوات؛ لأنه قد 
علق به من غير الحكم» ما لا يجوز أن بكرن راهنا اليد وهو قوله 
تعالی : و 5 وهذا مختص 
عند الرمي 

* ولأبي يوسف ومحمد: أنهم لما اختلفواء ولم يكن معنى دلالة من 
الأصول تشهد لأحد هذه الأقوال دون الآخرء أخذنا بالاحتياط في فعل 
الأكثر. 

فإن قيل: فيلزمهم في تكبيرات العيد مثله. 

قيل له: هناك شواهد من الأصول دالة على صحة قولناء دون قول 


)220 البقرة: 6 . 
(۲) البقرة: ۲١۳‏ 


(۳) من الآية: 7١7‏ من سورة البقرة. 


١‏ كتاب الصلاة 


مسألة : [مّن تحب عليه تكبيرات التشريق]”) 

قال: (وقال أبو حنيفة: هذا التكبير على المقيمين في جماعات 
المكتوبات في الأمصار» وليس على منفرد» ولا في السوادء ولا على 
المسافروة و عل السناء إذا )صل وهه 

وقال أبو يوسف ومحمد: عل كل مصلي فرض» کائناً من كان). 

قال أبو بكر : لأبي حنيفة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلمء 
وعن علي رضي الله عنه: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مِصر جامع»”". 

واسم التشريق يتناول صلاة العيد وتكبير التشريق والأضحية» وعموم 
اللفظ ينفي ذلك كله في غير مصر. 

ويدل عل أن التكبير مراد به« اذك في کر ا «لا جمعةء ولا 
تشريق» ولا [صلاة فطر] ۰ ولا أضحئ إلا في مصر جامع». 

وإذا ثبت أنه مخصوص بالمصر» وجب أن يكون مخصوصاً 
بالجماعة» وبِمّن”*' تجب عليه الجماعة كالجمعة. 

واا الكو ا ورن م قرا كو ا 
الجمعة وصلاة العيد» فلم يلزم إلا أهل الأمصار. 


.٠۹۷/۱ بدائع الصنائع‎ ۰٤٤/۲ المبسوط‎ ۳۸٦-۳۸١/۱ راجع : الأصل‎ )١( 

BO 9‏ ش 

(۳) زيادة من مصدر الحديث الآتي. 

٠٠٥۹ موقوفاً علئ على رضى الله عنه  ابن أبى شيبة فى المصنف‎  هجرخأ‎ )٤( 
0 0 (۳4/1) 

(9) فى «د»): وفيمن تلزمه الجمعة كالجمعة. 


كتاب الصلاة 1¥ 


* وأما يوسف ومحمد: فإنهما أوجباه على كل مصلي فرض» لأنه قد 
ثبت أن ذلك من سنة الفرض فى هذه الأوقات» فلا يختلف حكمه بالمصر 


ولا بغيره. 


د عد e‏ عاد عد 


۱۸ كتاب الصلاة 


ê 5‏ ۱ 
باب صلاة الخوف” ١‏ 


[مسألة : مشروعية صلاة الخوف› وصفتها]”") 

قال: (إذا كانت صلاتهم فى الخوف ركعتين » جعلهم طائفتين : 
إحداهما مع الإمام» والأخرئ بإزاء العدوء فصلى بالأولئ منهم ركعة 
وسجدتين » ثم تذهب هذه الطائفة» وتجيء الطائفة التي بإزاء العدو. 
فتدخل مع الإمامء فيصلي بها ركعة وسجدتين» ثم يتشهد. ويسلم» ثم 
فتقضي ركعة وسجدتين بغير قراءة» وتنصرف إلى وجاه العدو» وتجيء 
الطائفة الثانية» فتقضي ركعة وسجدتين بقراءة وتشهد وتسليم). 

قال أبو بكر أحمد : اختلف الصدر الأول» وسائر فقهاء الأمصار في 
صلاة الخوف» وروي عن النبي صاى الله عليه وسلم فيها أخبار مختلفة» 
وفي ذكر جميع ذلك ضرب من الإطالة» فنقتصر منه على ما يليق بالحال؛ 
لآنا قد بيناه فى «مسائل الخلاف»» فنقول: 

إن قول أبي حنيفة ومحمد فى صلاة الخوف ما ذكرناه. 

ولاف يوسف في صلاة الخوف ثلاثة أقوال: أحدها مثل قول أبي 


حدشفه. 


م 


(1) راجع: الأصل 2750/١‏ المبسوط 55/7» بدائع الصنائع .547/١‏ 


كتاب الصلاة ۱134۹ 


Va NOE ES‏ ب غلبي 
صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإمام واحد» ويصلئ بإمامين» لئلا 
يكون مَشّيهم واختلافهم في الصلاة؛ لأن ذلك كان مخصوصا به النبي 
صلئ الله عليه وسلم» ليدرك الجميع فضيلة الصلاة خلفه» وليست هذه 
الفضيلة في الصلاة خلف أحدٍ غيره. 

والثالث: أنها تُصلئ بإمام واحدء إلا أنه إذا كان العدو في القبلةء 
فهي على ما روي في حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم» وإحدئ روايتي ا 

سواة ريون المفاة سيا حلت ا ا 
ويركع بهم» ثم يسجد بالصف الذي يليه سجدتين» والصف المؤخر قيام 
يحرسون» ثم يرفع هؤلاء رؤوسهم» ويسجد الصف المتأخر سجدين» 
ثم يتقدم الصف المؤخر» ويتأخر الصف المقدم» فيركع بهم جميعاً» ثم 
يرفعون رۇوسهم› ويسجد بالصف المقدم سجدتين » والصف العو 
يحرسونهم» ثم يسجد الصف المؤخر سجدتين لأنفسهم» ويتشهد"› 
ويسلم بهم جميعاً. 

وإذا لم يكن العدو في القبلة» فكما روئ ابن عمر رضي الله عنهما 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ٤۲۳۷‏ (000/7)» وأحمد فى المسند 
/1_04 والحاكم في المستدرك ۳۳۷/١‏ وصححه على شرط الشيخين › ووافقه 
الذهبى. 


(۲) أخرجه مسلم »)01/4/١( 84٠‏ والنسائي في (المجتبئ) ۱٥٤٩‏ (19/7/17). 
)۳( في (ق»): ويسجدوا ويسلم إلح. 


1۷۰ كتاب الصلاة 


عن النبي صلی الله عليه وسل » وهو الذي ذكرناه من قول أبي حنيفة. 

# فأما الحجة في جواز صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم: 
فهو قول الله تعالی : ودا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم الصاوة چ وقال 
« مد کان ل ف رسول اللو اسو urd 004 A‏ 0 وقال: : ا فاتبعو E‏ 
TT‏ نا ترق لاله قار ا 

وأيضاً: قد روي عن عل الصحابة رضي الله عنهم صلاة الخوف 
بعد النبي صلی الله عليه وسلم بإمام وو ولم يَحَكَ عن أحد منهم 
خلاف”* ذلك» فصار إجماعاً من الصدر الأول. 


وقوله تعالئ: وَإِدًا كُنتَ فيم 4”": وإن كان خطاباً للنبي صل الله 
عليه وسلم» فليس يوجب أن يكون هو وا به ؟ لأنا مأمورون 


.)0۷٤/۱( ۳۰٦ أخرجه البخاري ۰۰ (۳۹/۱)» ومسلم‎ )١( 

.٠١١ النساء:‎ )۲( 

.7١ الأحزاب:‎ )۳( 

.٠١١ الأنعام:‎ )5( 

)٥(‏ تقرأ في النسختين: (فلنا). 

0( عُظْم اي بوزن قفل» أئ:أكترة: مختار الصحاح (عظم). 

(۷) روي ذلك من عمل علي وحذيفة وأبي موسئ الأشعري رضي الله عنهم. 
انظر: مصنف ابن أبي شيبة ۰۸۲۷۳ ۸۲۹۰ (۲۱۳/۲» 205109 والبيهقي في السنن 
الکبریٰ .۲٣۲/۳‏ 

(۸) في خلافه. وقد نقل الإجماع ابن قدامة في المغني ۲۹۷-۲۹۱/۲۳. 

..١٠١ 75 النساء:‎ )9( 


كتاب الصلاة 1۷۱ 


2 صر م af‏ 


باتباعه» والتأسي وهي كقولة الد خد هن آموي صدَقَةً 
هرهم 74 ولم يوجب تخصيصها بالنبي صلی الله عليه وسم والأئمة 
بعدة بمغابثة:فى عل الضداقة: 

وأما ما احتج به أبو يوسف» من أن المشي والاختلاف أبيحا في صلاة 
الخوف خلف النبي صا الله عليه وسلم» > درك افيا الصّلذة خا 
الي ار من قبل أن فعل الصلا: sS‏ 
لأجل الفضل. 

وأما حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه» فردّه ظاهر الكتاب؛ 
لأن الله تعالئ قال: تفم طاِعَةمَنْيُم مَك 4 وفي حديث أبي عياش 

ص سر سم ص سم م سم 

قيام الطائفتين معه» ثم قال : © ولات اة اخ ا ارا فاا 
مَحَكَ 4 » وفى حديث أبى عياش رضي الله عنه تصلي الطائفتان معاً 
خلفه» ولا تأتيه» فهذه وجوه يردها ظاهر الكتاب. 


٠ (o) (4) ١ 5‏ 0 5 5 
وقد روى ابن غود وابن عمر رصي الله عنهم عن النبي 


.١١7 التوبة:‎ )١( 

.٠١١ النساء:‎ )۲( 

.٠١١ النساء:‎ )۳( 

(:) أخرجه أبو داود ۱۲٤٤‏ (۳۷/۲)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 
6 


(0) سبق تخريجه. 


۱۷۲ كتاب الصلاة 
صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف كقول أبي حنيفة. 

ويشهد لذلك ظاهر الكتاب» وهو قوله: #وَإدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ لَهُمُ 
ألصسكزء فلم لآيكة نهم تَحَكَ وَلَِلْمدُوَأ الحم لذا سدوا لوين 
5207 ع ر ر 8ء جور ا و رر ے 
وَرَايِحكُم ولات طايه أخرول ل يصَلْوا فصوا مَعَكَ د 

فقد عقلنا بقوله: اذا سَجَدُوأ ونوا من وَرَرِحكُمَ 4: أن الطائفة 
التي مع الإمام سبيلها أن تنصرف بعد الركعة الأولى. 

7 ر ر ر ے £ لے 2 00 ع 

وقوله: #وَلْمَأَتِ طَايِمَهَ أخرئل لر يُصَلُوا4 : يقتضى أن تكون الطائفة 
الثانية لم تُحرم بالصلاة مع الإمام» وأنها إنما تدخل معه في الصلاة بعد 
انصراف الطائفة الأولي'”". 

* وقد روئ يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن سهل بن ابي 
حثمة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف» 
فضت فة طا وطائفة وجاه العدوء وصلئ بالذين معه ركعة» ثم ثبت 
قائماًء وأتموا لأنفسهم . ثم انصرفواء وقاموا وجاه العدوء» وجاءت الطائفة 
الأخرئ» فصلئ بهم الركعة التي بقيت من صلاته» ثم ثبت جالساًء وأتموا 
5 ۳( 
لانفسهمء ثم سلم بهم) : 


.٠١١ النساء:‎ )١( 
في «ق»: الأخحرئ.‎ )( 
.)2))2 ومسلم‎ ,)١0١7/5( ۳۹۰۰ أخرجه البخاري‎ )۳( 


كتاب الصلاة ۱۷۳ 


وإليه ذهب مالك والشافعى”"». وهذا القول مخالف لظاهر الكتاب 

والأصول عا ده اة ار 
ار چر٣‏ > 2ه > 2 

ادها او ل : ووتاه اجو ل ما فاا 
مَحَكَ 4 : فأخبر أن الطائفة el o‏ 
ومن مذهب مخالفنا أنه يفتتح الصلاة بهم جميعاً. 

والوجه الثاني: قوله تعالىا: 8# ادا سَجَدُوأ کوان وَرَآبِحكُمْ 4 : 
فأمرهم أن يصيروا بعد السجود من وراء القوم» وتأتي الطائفة الأخرئ في 
تلك الحال» فقال هؤلاء : لا يكونون من ورائهم» ولكن يتمولن لأنفسهم. 

والثالث: قوله تعالل: « وَلْبَأْتِ طايقة 
الطائفة لا تأتي حتئ يتم هؤلاء لأنفسهم. > 

وأما من جهة مخالفة الأصول؛ فلأن فيه قضاء المأموم الصلاة قبل 
الإمام» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
ياك وقال: للا تبادرونى بالركوع ولا تالو وقال: رلا تختلفوا 


پک خر يه 0 وعندهم أن 


٠١۲/١ والمدونة الكبرئ‎ »)۱۸١/١( 5 انظر: الموطأ للإمام مالك‎ )١( 
.۲٠۲/١ انظر: الأم للشافعي‎ )۲( 

(۳) من الآية رقم: ٠١7‏ من سورة النساء. 

(5) من الآية رقم: ٠١7‏ من سورة النساء. 

(5) من الآية رقم: ٠١7‏ من سورة النساء. 


(0) سبق تخريجه. 
(۷) أخرجه أبو داود 519 »)5١١/١(‏ وابن ماجه 457 (۳۰۹/۱). 


V٤‏ كتاب الصلاة 


علئ إمامک». 

واستعملت الأمة هذه الآثار في منع المأموم القضاء قبل فراغ الإمام» فصار 
ذلك أصلاً متفقاً عليه" ثابتاً بالسنة» وقولهم في صلاة الخوف ضد ذلك. 

ويخالف الأصول من وجه آخرء وهو أنه قد حصل من اتفاق الجميع 
أن سهو الإمام يلزم المأموم» وجائز أن يكون متئ قَضَّؤها قبل الإمامء 
أن يلحق الإمام سهوء فلا تلحقه الطائفة الأول» فيكون فيه إسقاطه عن 
المأمومين» وقد لزمهم. 

وقولنا موافق للأصول والظاهر جميعاً من الوجوه التي ذكرنا. 

فإن قيل: قولكم يؤدي إلى استدبار القبلة والمشي والاختلاف. وذلك 
منهي''' عنه في الصلاة» وإجازتّه في الصلاة مخالفة للأصول. 

قيل له: لا خلاف أن استدبار القبلة والمشى جائزان فى الصلاة فى 
ععالنه] لحري "لا ,اويا لفيا ميد TN‏ فلم نخالف الأول 

مسألة”'" : [صلاة المغرب حال الخوف] 

قال أبو جعفر : (وإن كان ذلك في صلاة المغرب» صلى بالطائفة 


.)98/1( ٥۷ ومالك في الموطأ‎ ء)۳٠۹/١(‎ 5١5 أخرج نحوه مسلم‎ )١( 
لم أقف على تخريج هذا الاتفاق عند غير المؤلف.‎ )۲( 

(۳) انظر: اللأوسط ٤۸٤‏ (۳۲۲/۳). 

)٤(‏ في «د“: ينافي الصلاة. 

(5) انظر: المغني ۳"۱۸-۳۱۷/۳. 

0) في «ق»: (فصل). 


كتاب الصلاة 17o‏ 


الأول ركعتين» وبالثانية ركعة). 

وذلك لأن حكم الصلاة إن انقسم بينهم» فتستحق كل طائفة نصفهاء 
والركعة لا تتبعض» فتستحق جميعها كسائر الأشياء التي لا تتبعض0» إذا 
ثبت بعضها ثبت جميعهاء مثل دم العمد» إذا عفا عنه أحد وليين» وإيقاع 
نصف تطليقة» وجعلت عة الأمة حيضتين؛ لأنها قد استحقت حيضة 
ونصفاًء فلما ثبت النصف ثبت الجميع؛ لأنها لا تتبعض. 

[مسألة : ] 

ولو قامقا ف الف صل كل طائفة رفن الما اقبط من 
وجوب قسمة الصلاة بينهم بالسواء. 

* وتقضي الطائفة الأولئ في هذه المسائل بغير قراءة؛ لأنهم أدركوا 
أول الصلاة» فهم بمنزلة من نام خلف الإمام أو أحدث. 

وتقضي الطائفة الثانية بقراءة؛ لأنها مسبوقة بالأولئ» لم تدرك الإمام 

مسألة : [صلاة الخوف ركباناً بالإيماء]“ 

قال أبو جعفر : (وإذا لم يتهيأ لهم النزول عن دوابهم: صلوا عليهاء 
يومئون إيماء حيث كانت وجوههمء ويجعلون السجود أخفض من 
الركوع). 


وذلك لقول الله تعاليل: # لس عَلَيَكْ جاح أن تُقَصروأ من ألصَكوة إن 


.٠٤٤/۱ بدائع الصنائع‎ 2”98/١ راجع : الأصل‎ )١( 


۱۷٦‏ كتاب الصلاة 


ف4 وهذا الة هو الإيماء ؛ لأزه متعلق بالخوف» وقصر أعداد 
الركعات غير متعلق بالخوف. 

ولقول الله تعالئ: # قن جسم رجالا أو رکا 74". 

وقال امي E a‏ لعمران بن حصين رضي الله عنه: 
صل NET‏ فإن لم تستطع : فاا فإن لم تستطع: فعلى جِنْب» تومىئ 


ا ل 


a‏ و« 


ترك القبلة بالظاهر. ‏ 

1[مسألة : لا صلاة أثناء القتال] 

قال أبو بكر أحمد : : قال أصحاينا : لا يصلي في حال القتال؛ لان 
النبي صلى الله عليه وسلم ترك يوم الخندق أربع صلوات حتى كان هوي 

من الليل» ثم صلاهن» وقال: «ملا الله قبورهم وبيوتهم تارا كينا شغلونا 
عن صلاة الوسطئ)””. 

فأخبر أنهم شغلوه بالقتال عن الصلاةء ولو كانت صلاة الخوف جائزة 
في حال القتال» لما تركها في وقتها. 


.٠١١ النساء:‎ )١( 
.۲۳۹ البقرة:‎ )5( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 
.١١6 البقرة:‎ )( 


(0) سبق تخريجه. 


كتاب الصلاة 7¥ 


وق در تان إتيقناق'" والواقدق جا اناغو دات الرقاع 
كانت قبل غزوة الخندق» وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة 
الخوف في غزوة ذات الرقاع» فثبت أن صلاة الخوف قد كانت نزلت قبل 
الخندق» فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فيها صلاة الخوف لأجل 
القتال» دل على أن القتال يمع الصلاة. 


3 HF FF FF ع‎ 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق» المدني» نزيل العراق» إمام المغازي» 
صدوق يدلس» توفي ١6١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب ص557 » ت: 017/750. 

(9) عفنا ذكر امن اتسين" انظر اي اع لابن حا 1517 
وكتاب المغازي »407-7950/١‏ ولكن استشكله ابن كثير في «الفصول في سيرة 
الرسول» ص59١.‏ ۰ ۰ 


۱۷A‏ كتاب الصلاة 


باب صلاة الكسوف"'" 


[مسألة : صفة صلاة الكسوف]”) 


قال: (وصلاة كسوف الشمس رععتان كسائر التطوع» ولا بأس بأن 
يصليّها الإمام بالناس جماعة). 

قال أبو بكر: وذلك لما روئ علي بن أبي طالب » والنعمان بن 
بشير“» وعبد الله بن عمرو“» وسمرة بن جندب”"» وأبو بكرة”", 
والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم «أن النبي صل الله عليه وسلم صلى في 
كسوف الشمس ركعتين » كهيئة صلاتنا»“. 


)١(‏ متن المختصر للطحاوي ص75. 

.۲۸۱-۲۸۰/۱ المبسوط ؟5/7لاء بدائع الصنائع‎ ۰٤٤۳/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۲۸/۱. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند 2577/4 وأبو داود 1191 (١/٤٠۷)ء‏ والحاكم 
في المستدرك ۳۳۲/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه أحمد في المسند 159/7., والنسائي .)١۳۷/۳( ١57/8‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند »١15/4‏ وأبو داود .)۷٠١/١( ١1١84‏ 

(۷) أخرجه البخاري ۱۰۱۳ (751/1). 

(۸) أخرجه الطحاوي - ركعتين من فعله غير مرفوع ‏ في المصدر السابق 
١‏ وأصل الحديث في صحيح البخاري 445 .)٠٤/١(‏ 


كتاب الصلاة 1۷٩۹‏ 


وروئ قبيصة البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«إنما هذه الآيات يخوف الله بهاء فإذا رأيتموهاء ارا كأحدث صلاة 
صليتموها من المكتوبة» 0 

فإن قيل: روي عن ابن عباس وعائشة'" رضي الله عنهم «أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم ركع ركوعين في كل ر رک . 

قيل له: روئ النعمان بن بشير رضي الله عنه وغيره «أن النبي صلی الله 

عليه وسلم كان يصلي ركعتين» ويسلم حتئ انجلت»'". 

فجائز أن يكون قد كان سجد بين الركوعين ولم يعلم به من روئ أنه 
لم يكن بينهما سجود» فكانت رواية مّن روئ أن بين كل ركوعين سجدتين 
أوليا ؛ لأنه زائد على الأول. 

على أنه قد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله 

عليه وسلم «ثلاث ركعات في كل رةه > بمثل إسناد الركوعين» 
فإن صح الركوعان: صح الثلاثة» وفيه زيادة على الركوعين» فيكون 
أو 


(۱) أخرجه أبو داود ۱۱۸١‏ (۷۰۱/۱)» والنسائي في السنن .)١55/7( ١580‏ 
(۲) أخرجه البخاري 149 (١/706)؛‏ ومسلم ٩۰۷‏ (177/7). 

.)518/1( ٩۰۱ ومسلم‎ ,)705/١( ٩۹٩۹۷ أخرجه البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ سبق تخريج حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وغيره قريباً. 


(5) أخرجه مسلم 7/940١‏ (2570/7» والنسائي في السنن (المجتبى)» ٤1٩‏ 
.)133١/0(‏ 


١8٠‏ كتاب الصلاة 


وأيضاً: لما اختلفت الرواية فيها: كان ما وافق الأصول منها أولىن. 

فإن قيل: وجدنا كل صلاة سن فيها الاجتماع تختص بزيادة معنئ» 
كصلاة العيدين اختصت بزيادة التكبيرات» فوجب أن يكون في صلاة 
الكسوف زيادة معنى ليست في غيرهاء ولم يشترط أحد غير الركوع» 
فوجب أن يزاد فيها. 

قيل له: فصلاة الجمعة» وصلاتا عرفة» وسائر الصلوات المكتوبات 
قد سن فيها الاجتماع» ولم تختص بزيادة معنئ فيها. 

فإن قيل: خصت الجمعة بالخطبة. 

قيل له: الخطبة ليست من الصلاة» فتكون زيادة فيهاء وإنما يجمع 
بينها بحكم واحد» وأما إذا كان أحد الحكمين زيادة تكبيرات» والآخر 
زيادة ركوع» فكيف يصح رد أحدهما إلى الآخر؟ 

فصل : [لا تصلئ الكسوف في أوقات النهي]“ 

ولا يُصلّى للكسوف إلا في وقت يجوز فيه التطوع؛ لأنها تطوع. 

[مسألة :] 

(وقال أبو حنيفة: لا يجهر فيها بالقراءة). 

وذلك لما روي عن النبي صالى الله عليه وسلم قال: «صلاة النهار 
مما 00 يعني لا يفصح فيها بالقراءة. 


.18١/1١ بدائع الصنائع‎ ٠۷٥/۲ المبسوط‎ »510/١ راجع: الأصل‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه وبيان أنه موقوف. 


كتاب الصلاة ۱۸۱ 


وقد روئ ابن عباس" وسمرة رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يُسْمَع له صوت في صلاة الكسوف»”". 

فإن قيل: قد روي أنه جهر فيها بالقراءة”". 

قيل له: إذا اختلفت الأخبارء كان ما وافق الأصول منها أولئ 
بالاستعمال» وقولنا موافق للأصول؛ لأن صلاة النهار عجماء في سائر 
الفروض. 

* ولأبي يوسف ومحمد: أنها بمنزلة العيدين والجمعةء لِمّا سن فيها 
من اجتماع الكافة والإمام. 

مسألة : [صلاة الكسوف فرادیئ] ° 

قال أبو جعفر : (ويصلي الناس في كسوف القمر كذلك إلا أنهم 
يصلون فرادئ» ولا يجمعون). 

وذلك لأنه قد كان لا محالة في زمن النبي صالى الله عليه وسلم 
كسوف القمرء كما كان يكون كسوف الشمسء. فلو كان فيها جماعة 
مسنونة» لنقلت كما ثُقِل في كسوف الشمس. 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات 


.٠۳۲/١ والطحاوي في شرح المعاني‎ 0700/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 2١5/5‏ وأبو داود »)۷٠٠/١( ١١85‏ وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي في المستدرك .77١/١‏ 

(۳) عن عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري 2))95١/١( ٠١١5‏ ومسلم 
0/4۰۱ )/11°(. 

() راجع: الأصل ٤٤۳/١‏ المبسوط ۰۷٥/۲‏ وبدائع الصنائع ۲۸۲/۱. 


۱۸۲ كتاب الصلاة 


الله » لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئاء 
فافرّعوا إلى الصلاة»"» ولم يذكر فيه جماعة ولا غيرها. 


E E E E RF 


.)519/7( ۳/۹۰۱ ومسلم‎ »)۳٥۵/۱( 1949 أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة A۳‏ 


باب صلاة الاستسقاء"“ 


[ليس للاستسقاء صلاة» وإنما دعاء]”" 
قال أبو جعفر : (قال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاة» ولكن 
قال أبو بكر أحمد : قد ذكر محمد عن أبي حنيفة في الأصل '› 


ومعلّى عن أبي يوسف عن أبي حتيفة: أنه ليس فيه صلاة جماعة» ولكن 
الدعاء والاستغفار. 


۳ 


ويشبه أن يكون مراده: أن الصلاة فيه ليست بواجبة ولا مسئونة» 
a 5 .‏ ر ۰ 
كصلاة العيدين والكسوف» وان الإمام مخير بين فعلها وتركها. 
وذلك لما روئ أنس بن مالك رضي الله عنه «أن النبي صلی الله عليه 
وسلم دعا في الاستسقاء»”''» ولم يذكر صلاة. 


وروئ شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة» أو مرة بن كعب رضي 


.5١-79ص متن المختصر للطحاوي‎ )١( 

(؟) راجع: الحجة على أهل المدينة 0777/١‏ المبسوط ۰۷1/۲ بدائع الصنائع 
۱ 

(۳) انظر: الأصل .٤٤١/١‏ 

.)٦۱۲/۲( 891 ومسلم‎ »)۳٤۳/۱( 957 أخرجه البخاري‎ )٤( 


۱۸٤‏ كتاب الصلاة 


الله عنه وكان من أصحاب النبى صلی الله عليه وسلم «أن الک جد اند 
عليه وسلم دعا ف ال ولم يذكر صلاة. 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج يستسقي» فما زاد على 

فقيل له في ذلك؟ 

فقال: لقد استسقيت بمجاديح”" السماء التي يُستنزل بها الغيث”". قال 
الله تعالی : #أسَتغفِرو ريك تدكا عفار )سل الس ع درا 24 . 

ولو كانت الصلاة مسنونة فيه» لما خفى أمره على عمر رضى الله 
عنه »2 ولو خفي عليه لم خف على من حَضره من الصحابة رضي الله 

وروی عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه «أن النبى 
صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاءء وخطب ودعا». 


.۳۲۳/۱ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) واحدها مجدح» والياء زائدة للإشباع» والجدح: نجم من النجوم» قيل: هو 
الات وقيل: هو ثلاثة كواكب كالأثافي» تشبيهاً بالمجدح - العود المجنح الرأس - 
الذي له ثلاث شعب تُساط به الأشربة. انظر: النهاية .۲٤۳١/١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۸۳٤۳‏ (777-771/7). 

.١١-١٠١ نوح:‎ )5( 

(0) أخرجه البخاري 9357 ,)7517/1١(‏ ومسلم ۸٩٤‏ (511/7)» وليس عندهما 
ذكر الخطبة» وذكر الخطبة عند أحمد في المسند 51/5. 


كتاب الصلاة 1A0‏ 


وكذا روئ ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم «أن النبي صائ الله 
عليه وسلم صلی ركعتين» ثم خطب»". 

والنظر يدل على أنه ليس فيه صلاة مسنونة» لاتفاق الجميع على 
أن الزلازل» وكثرة الأمطارء والرياح العواصف الهائلة» ليس فيها 
ما ا الدعاء : مكلك ا اا عه 
والمعنئ فى جميعها: أن الدعاء فيها من أجل خوف الحادث من هذه 
اشا ۰ 

فإن قيل: يلزمه مثله”*' في الكسوف» لوجود الخوف. 

قيل له: ليس يُخاف من الكسوف شيء» وإنما هو آية وأعجوبة» يقرع 
فيها إلى الله على جهة التعظيم والإجلال» وما ذكرناه من القحط وتأخر 
المطر والزلازل إنما هو لرفع ضرر ما قد وجد من هذه الأشياء. 

* (وقال أبو يوسف: يصلي ركعتين» ثم يخطب» ويدعوء وهو 
کب كرس :ديقب روات نان يعد فو ا عاذ اران 


)١(‏ لم أعثر على ذكر الخطبة صراحة في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء إلا 
ما ورد من لفظهء «فصنع فيه كما يصنع في الفطر والأضحئ». أخرجه أحمد في 
المسند »579/1١‏ والحاكم في المستدرك 777/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠/۱‏ وابن ماجه ١7748‏ 
(۱/ 6-0۳(« وأحمد في المسند 1/۲ 

(۳) لعله يريد نفي سنية الصلاة عند هذه الأفزاع» والاتفاق على ذلك وإلا 
فالصلاة عندها قال بها كثير من أهل العلم» منهم ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: 
المغني 7/7“ا"ا» والأوسط "١4/0‏ وما بعدها. 

)٤(‏ في «د»: ذلك. 


كما كتاب الصلاة 
كان ااا أو هة كن قلا ولج عل شتماله وا عل 
يميئه » وقال محمد: يصلي ركعتين › ثم يخطب كخطبة العيد» ويجهر 
بالقراءة). 

قال أبو بكر أحمد : وقد روئ الزهري عن عباد بن تميم عن عبد الله 
بن زيد رضي الله عنه فى صفة صلاة الاستسقاء نحو قول أبي يوسفء 


3 


وذكر فيه قلب الرداء يدوا من ف 


(۱) سبق تخريج حديث عبد الله بن زيد قريباً. 


كتاب الصلاة AV‏ 


[مسألة : غسل الميت]”) 

قال أبو جعفر : (يجرّد الميت إذا أريد غسله» ويوضع على تخت...) 
إلئ آخر ما ذكر. 

قال أن كر احمةة: را وو للفلا اول لاسا كا ميحس ده 
بكر قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا خالد عن 
حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم قال لهن في غسل ابنته: «إبدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها». 

ولأن من سنة الغسل أن يبدأ فيها بالميامن» وذلك لحديث أم عطية 
رضي الله عنها. 

#ازولا فمن ول ى 

وذلك لأنه لا يتهيأ ذلك فيه؛ لأن المضمضة والاستنشاق ليس هو 
حصول الماء في الفم والآنف فحسب؛ لأنه لو شرب الماء لم يكن 


)00 متن مختصر الطحاوي ص١٤-۲٤»‏ وقد ورد العنوان في' «ق»: باب 
الجنائزء وما أثبتنا من «د»» وهو الموافق للمتن المطبوع. 

(1) راجع: الحجة علئ أهل المدينة 0754/8/١‏ المبسوط 058/7» بدائع الصنائع 
4/۱ 

(۳) أبو داود في السنن .)٥۰٤/۳( ۳۱٤١‏ 


A۸‏ كتاب الصلاة 


متمضمضاًء ولا مؤدياً لسنة الطهارة» والمضمضة أن يأخذ الماء في فيه 
فيديره فيه بالمضمضة» ثم يَمّجَّهه والاستنشاق أن يجذب الماء بتقسه إلى 
ع و 
أنفه» وذلك غير ممكن في الميت» فلذلك سقط في غسله. 

* قال : (ثم يغسل رأسه ولحيته بالخطمي). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن آدم غسّلته 
دة بالا وار وكفنوه في وثْرء ثم لحدوا له ودفنوه» ثم قالوا: 


هذه سنة ولد آدم من e‏ 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله'". 

وفي حديث أم عطية رضي الله عنها من رواية محمد بن سيرين أن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم حين توفيت ابنته قال: «إغسلنها ا 
عا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسيذر» واجعلن في الآخر 
اقرا 

* قال أبو جعفر : (ولا يسرح). 

وذلك لانة ل يوم خائر,شعره وسقوطة: وسيل 9 القع أن يدف 


"56-7 55/١ والحاكم في المستدرك‎ ٠۳٠/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
(€ /) وصححه» ولم يوافقه الذهبي» وعبد الرزاق فى المصنف كمه‎ 

(۲) في «د»: (نحوه)» ولم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

.)1٤۷/۲( ٩۳۹ ومسلم‎ »)٤۲۲/۱( ۱۱۹۰۵ أخرجه البخاري‎ )۳( 

(5) في «د»: (حكم الشعر). 


كتاب الصلاة ۱۸۹ 


* قال : (ثم يوضع على شقه الأيسرء فيغسل بالماء القراح”"' حتى 
قي وري أن الما فد علمن :إل ما يلي التيفت» وقد آم غاسله قبل 
ذلك بالماء فأغلي بالسدرء فإن لم يكن ميدر: فخئض)”". 

وذلك لأنه ينبغي أن يبدأ بالميامن في الغسل. على ما روي عن النبي 
٠ aE‏ 

ويكون في الماء السدرء على ما روي في الخبر“. 

وقد روي أن علي رضي الله عنه قال حين عَسّل النبي صلئ الله عليه 
وسلم: ما تناولت عضواً من النبي صل الله عليه وسلم إلا كأنما يقلبه 
معي ثلاثون رجا . 

وهذا يدل عل أن حكمه أن يقلّب علئ جنبه في حال الغسل» فَيغْسّل 
ولا وهو على جنبه الأيسرء ثم يَغْسّل وهو على جنبه الأيمن» ثم يسل 
الثالثة وهو على جنبه الأيسرء ليحصل الغسل ثلاثاًء ويكون قد بدأ 
بالميامن» ويمسح بطنه في الثانية مسحاً رقيقاً» لكي إن خرج منه شيء 
غسله في الثالثة. 


قال أحمد : وقد قال محمد: إنه يسل رجليه في الوضوء» وقالوا: 


)000( على وزن: «كلام»: هو الخالص من الماءء الذي لم يخالطه كافور ولا 
حنوط ولا غير ذلك. المصباح المنير ص5945. 

.187 . 1١ص الحرض: بضمتين: الأشنان. انظر: المصباح المئير‎ )١( 

(۳) سبق قريباً في حديث أم عطية رضي الله عنها. 

)٤(‏ يشير بذلك إلى حديث أم عطية رضي الله عنها السابق. 

.۲٤٤/۷ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )٥( 


۱1۹۰ كتاب الصلاة 


في غسل الجنابة بأنه لا يُْسّل رجليه حت يفرغ من الغسل؛ لأن موضع 
قيامه فيه ماء مستعمل» وقد روي ذلك عن النبي صلی الله عليه وسلم في 
غسل الجنابة“» وأما فى غسل الميت فرجلاه وسائر أعضاء وضوئه 
ل أذ لست ا على الأرض» فيكون ما تحتهما من الماء 

* قال : (ثم ينشّف بثوب). 

وذلك لثلا تبتل أكفانه» وليتمكن من وضع الحنوط في مواضعه. 

# قال : (ثم تبسط اللفافة بسطاً - وهو الرداء - طولاً). 

وذلك لأن حكمها أن تكون فوق الثياب. 

# (ثم يبسط الإزار عليهاء وهو المئزر طولاً)» لأنه يلي اللفافة. 

* (فإن كان له قميص ألبسه إياه» وإن لم يكن له قميص لم يضره). 

وذلك لأن التكفين يحتذئ به اللبس فى حال الحياة» فلذلك كان 
الا الت ٠‏ 

* (وتجمّر أكفانه» كما يوضع الكافور على مساجده» وكما يجعل في 


الماء الثالث). 
ع ١‏ و 5 
وقد روي أن النبى صلی الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض 
و ل 


.)۲٥٤/۱( ۳۱۷ ومسلم‎ »)۱۰٤/۱( 5757 أخرجه البخاري‎ )١( 
سحولية : بالفتح والضم› نسبة إلى «السحول)» وهو القصار» لأنه يسحلهاء‎ (۲) 
.۳٤۷/۲ أي يغسلهاء أو إلى قرية باليمن» انظر: النهاية‎ 


كتاب الصلاة ١4١‏ 


وقد روئ ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه 
قال: «إلبسوا هذه الثياب البيض؛ فإنها خير ثيابكمء وكفنوا فيها 
0 

وروئ عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: 
«إذا آنا مت فاغسلوني» واجعلوا في آخر غسلة كافوراًء وكفنوني في 
توبين: إزارٍ وقميص» فإني رأيت رسول الله صلئ الله عليه وسلم فل به 


كذلك)”", 
# قال : (ثم يوضع الحتُوط على لحيته ورأسهء والكافور على 
مساجده). 


وهو استحباب» كما أمر بأن يجعل في الماء كافوراً. 

# قال: (فإن خفت أن تنتشر أكفانه: عقدته عليه» لتحمله على 
سريره» فإذا وضع في قبره حُلَّت عنه). 

وذلك لأن التكفين بمنزلة اللبس في الحياة» فكما لا يعقد ثوبه في 
حال حياته» كذلك بعد الموت» إلا أن يخاف أن ينتشر عنه» فيعقد» ثم 


حل في القبر. 


والحديث أخرجه البخاري ۱۲۰۵ »)5705/١(‏ ومسلم .)٦٤۹/۲( 95١‏ 

)١(‏ أخرجه ابو داود 7817/4 »)۲۰۹/٤(‏ والترمذي 945 (۳۲۰-۳۱۹/۳) وقال: 
«حديث ابن عباس حديث حسن صحيح". 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك .٥۷۸/۳‏ 


1۹۲ كتاب الصلاة 


مسألة : [ما يجزىء في الكفن]" 

: تكد قدا لمر ا« تونانة ويا‎ O ET 

وذلك لما وصفنا من كسوتها في حال الحياة. 

* (والرجل في ثوبين). 

لهذه العلة› ولما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: «إغسلوا 
ثوبي هذين» وكفنوني فيهما؛ فإنهما للمُهْل والتراب؛ فإن الحي أحق 
بالجديد من الميت»". 

وروي أن النبي صاى الله عليه وسلم قال في المحر م الذي وقصته 
ناقته: «وکفنوه فى ثوبيه)7". 

* قال : (والسنة في المرأة أن تكمّن في خمسة أثواب: درع» وخمار» 
وإزار» ولفافة» وخرقة تُجعل الخرقة فوق ثدييها والبطن). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد 
بن حنبل قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي“ عن ابن إسحاق 


)۱( راجع : الجامع الصغير ص٣۰۱۱‏ المبسوط ۲/< VY‏ بدائع الصنائع 
۷/۱. 


(۲) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ٦۱۷۸‏ (575-577/7)» وابن أبى شيبة فى 
المصنف ٠ .)455/5( ۱١١۷۸‏ ل{ 

والمهل: هو القيح والصديد» كما في مختار الصحاح (مهل). 

.)۸٦٥/۲( 95/١١١5 ومسلم‎ »)٤۲٦-٤٤٥/۱( ١١١5 أخرجه البخاري‎ )۳( 

(6) في «د»: (حدثنا أبي عن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق)» ولا توجد 
هذه الزيادة في مصدر المؤلف. 


كتاب الصلاة ۱1۹۳ 


وجا توج ن حكيم اي وكان قارئاً للقرآن عن رجل من بني عروة 
بن مسعود يقال له: داود» قد ودنه أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلئ بنت قانف الثقفية رضي الله عنها 
قالت: "كنت فيمن عسل أمّ كلثوم بنت رسول الله صل الله عليه وسلم عند 
وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجقا”". ثم 
الدرع» ثم الخمار» ثم الملحفة» ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر). 

قالت: ل ل ل ا لت ة 
فیتاولناها E‏ 

# قال : (والسنة في الرجل ثلاثة أثواب إزار وقميص ولفافة). 

وذلك لما روي أن النبي صا الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ^ 

وعن النبي صائ الله عليه وسلم: «أن الملائكة كفنت آدم عليه السلام 
في ثلاثة أثواب» وقالت: هذه سنة موتاكم يا بني آدم»“ 

مسألة : [لا فرق في الكفن بين المَحْرم والحلال] ° 

قال أبو جعفر : (وَالمّحْرِم في ذلك كالحلال). 


)١(‏ من الحقو: معقد الإزار» ثم سمي به الإزار للمجاورة. النهاية لابن الأثير 
۱ 

(۲) سنن أبي داود ۳۱۵۷ .)٥۱۰_٥۰۹/۳(‏ 

(۳) سبق تخريجه قريباً. 

(4) سق ترجه وريا 

(5) راجع: الحجة على أهل المدينة ٠٠٠/١‏ المبسوط ٠٥۲/۲‏ بدائع الصنائع 
۸/۱ 


۱۹٤‏ كتاب الصلاة 


قال أبو بكر : وذلك لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: 
«إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» وعلم ينتفع به 
بعده» وول صالح يدعو له 

ومعلوم أن المراد إذا انقطع حكم عمله» وَجَبْ أن ينقطع حكم 
إحرامه» فوجب أن ينقطع إحرامه؛ لأنه من أحكام عمله» وإذا انقطع 
إحرامه» صار كسائر الموتى. 

وروی ابن عباس رضي اي صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : اغطوا رومن دراک ولا هوا الهو" 

فإن قيل: كما لا يبطل حكم إيمانه» كذلك حكم إحرامه. 

قيل له: الإحرام حكم يلزمه في نفسه لا يَعدُوهء والإيمان حُكْمْ يلزمه 
في نفسهء وتلزمنا له أحكام من أجلهء كالموالاة» والميراث» والتزكية» 
وقبول الشهادة» فما كان منها متعلق بهاء فهو باق بعد الموت» ولذلك 
ا ولما كانت أحكام الإحرام تتعلق به خاصة دونناء ثم مات» 
انقطعت الأحكام التي هي لازمة له في نفسه» من اللبس والطيب 
وغیرهما""» فلم یلزمنا“ له ما سقط حكمه عنه. 


)١(‏ أخرجه مسلم ,.)١100/7( 17١‏ والترمذي ١7/5‏ (570/7) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ ۳۹٤/۳‏ بلفظ: «وجوه موتاكم» وقال: 
«الصحيح أنه مرسل»» يقال ابن التركماني: «ثم هو مع إرساله منكر». 

(*) في «د»: ونحوهما. 

)٤(‏ في «ق»: فلم يلزم. 


كتاب الصلاة 140٥0‏ 


وقد اتفقنا على أنه لو مات في الصلاة: انقطع حكم صلاته""» 
وكذلك لو مات طاهراً أو صائماً؛ لأن هذه الأحكام تلزمه في نفسهء 
فكذلك الإحرام. 

ويدل على انقطاع إحرامه: أنه لا يوقف به بعرفة» ولا يطاف بهء ولا 
يرم عنه الجمارء ولو كان إحرامه باقيا: فعل ذلك كله به. 

فإن قيل: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرم الذي 
وقصتّه ناقتّهء فمات» قال: «لا تُخمّروا رأسّهء فإنه يبعث يوم القيامة 
ملا 

قيل له: وروي أنه قال: «لا تو وجهه ولا 000 وقد اتفقنا 
عل تقر لر اقول علا أنه كان مخضوضا بده 

وأيضاً: بين العلة فيه» بأنه يُبعث يوم القيامة ملبيأء فيحتاج أن يعلم 
ذلك من سائر المحرمين» حت يحكم لهم بحکمه» وهذا كما قال في 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: «إن له جناحين يطير بهما في 
الجنة»” © لأنه اتلس لطعت ا 


)١(‏ لم أعثر على من نص عليه أو خالفهء ولعله من قبيل نفي العلم بالمخالف. 

(1) سبق تخريجه قرباً. 

(۳) أخرجه ‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - مسلم ٠١7 2918/١١١5‏ 
(857-4/5)ء والنسائي ۲۷۱۲ .)١50/0(‏ 

(5) انظر: المغني .٠٠١١/١‏ 

(5) انظر: سنن الترمذي 1/57 »)٦۱۲/٥(‏ وصحيح البخاري 560٠5‏ 
(11/۳(. 


وقال في حنظلة رضي الله عنه: «إن الملائكة عَسَّلئّه)0". لأنه قتل جا 
ولا يجوز الحكم لسائر”" من امعو كر عام ا عوك يعن درست 

فإن قيل: ماي لكاي > وسلم في قتلئ أَحُد : ازمّلوهم بدمائهم 
وثيابهم» فإنهم يعون بدمائهم . وكلومهم»””. ثم لم يكن ذلك ا 
عليهم دون غيرهم» وإن لم يعلم حقيقة أن غيرهم يبعثون كذلك. 

قيل له: لأنه قد روي عنه صلئ الله عليه وسلم بلفظ عام: «أن الشهيد 
يبعث يوم القيامة» وجرحه يثعب”/ دماء اللون لون الدم» والريح ريح 
المسك 1 :فأظلق ذلك في سائر الشهداء» ولم يختلف الفقهاء في اعتباره 
في سائرهمء فلذلك أثبتناه. 

فإن قيل: فسائر المحرمين قياساً على من ورد فيه الخبر» والمعنى 
الا ها امات مكرما 

قيل له: إنما يجب اعتبار بقاء الإحرام» لا وجوده منه بدءا؛ لأن مَن 
ا افو اغراف" لم يكن إحرامه المتقدم مانعاً تخمير رأسه» وإنما يمنع 


)١(‏ ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ٠٠/۳‏ بلا سندء وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ٠٠٠-۲٠٤/۳‏ وصححه على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي. وراجع: 
نصب الراية .51١85316/57‏ 

(۲) في «ق»: على من قتل. 

(9) أخرجه أحمد في المسند ٤٠/١‏ والنسائي في السنن )۷۸/٤( ٠٠١١‏ 
كلاهما بألفاظ متقارية. 

(6) يثعب أي يجري متفجراء كثيراً. انظر: النهاية .5١7/9‏ 

.)١597/7( ٠١6/1410/5 أخرجه مسلم‎ )4( 


كتاب الصلاة 1۹۷ 


تخمير رأسه إحرامٌ موجود» فإذا دللنا على انقطاع إحرامه بالموت» 
غار احزام كان لا مر :لد 

ا SS‏ 
أو رج فقد سل ام 

مسألة : [يُكسسّل الجنين» ولا يُصلئ عليه إلا إذا استهل]”" 

قال أبو جعفر : (ويكفن الجنين» ثم يُغْسّل» ويدفن ولا يصلئ عليه» 
اه 
امیا ا مر اه ار 
في خرقة ويدفن» وذلك لأنه بمنزلة عضو من أعضائها لو بايتهاء ألا ترئ 
أ فل عه كما لا فل غلا الغضي فان غلم اه : كن في 
خرقتين: إزار ورداء» حسب ما كان يلبس في الحياة. 

فال الامو ويصلئا عليه]”" 

قال أبو جعفر : (ومَن قتِل في المعركة لم يُكَسَّلَه وصلي عليه 


(۱) أخرجه أحمد في المسند »50٠0/7‏ وأبو داود ١877‏ (۳۳/۲٤)ء‏ والترمذي 
(YTVY/T) 45٠‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح". 

.٠٠۲/١ بدائع الصنائع‎ ٥۷/۲ المبسوط‎ 25١5/١ راجع: الأصل‎ )١( 

)۳( راجع : الأصل ۳/۱ :6 المبسوط 4/۲ بدائع الصنائع 1/1 TY‏ 


1۹۸ كتاب الصلاة 


ودف ٩‏ في ثيابه» إلا أنه يتزع الحشو من الجلد ال والسلاح» 
ويزيدون ما شاؤواء وينقصون ما شاؤوا). 

قال أبو بكر : وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
قال: حدثنا زياد بن أيوب وعيسئ بن يونس قالا: حدثنا علي بن عاصم 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «أَمَرَ رسول الله صائ الله عليه وسلم بقتلئ أحد أن يرع عنهم الحديد 
والجلود» وأن يدفنوا بدمائهم و 

وروی ا وأنس رضي الله عنهما «أن النبي صلئ الله عليه وسلم 

مر بان يُذفق قت أحد بدمائهم في ثيابهم» ولم يَسلوا». 

# ومن جهة النظر: إن الجلد والسلاح مما لا يُكفن فيه" المو 
0 000 
فينزع عنهم» ويترك عليهم ما يكفّن فيه" الموتئ من الثياب. 

* ولهم أن يزيدوا ما شاۋوا؛ لما روئ ا عن أبي وائل عن 
خباب رضي الله عنه قال: «قتل مصعب بن عُمَير يوم أحدء ولم يكن له إلا 
تَمِرق كنا إذا فا بها راس خرجت رجلاه» وإذا غطينا رجليه خرچ 


)١(‏ في «د»: كفن. 

(0) سنن أن دود ۳۱۳٤‏ (98//ا598-59). 

(۳) أخرجه أبو داود ۳۱۳۸ (8/١01ه)‏ وذ لفظهء والبخاري ۱۲۷۸ 
(١1/١٠هغ-١هةغ).‏ 

.)٤۹۸/۳( 7180 حديث أنس رضي الله عنه أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(5) في «د»: (به الموتئ من الثياب). 

(5) في «د): (به). 


كتاب الصلاة ١‏ 


راه هاا رورا الل ههه زا فط يها راع راجو 
ا 

ا لا( بغار هلي لما روئ يزيد بن أبي زياد عن مقسم 
عن أبن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يوضع 
بين يديه يوم أحد عشرة» فيصلي عليهم وعلئ حمزة» ا 
وحمزة موضوع» ثم توضع عشرة فيصلي عليهم وعلئ حمزة» ثم رفع" 

ووو بخن بن ادبن عبد الاين االزير عن ابيه عن عبد ا ن 
الزبير رضي الله عنهما نحو ذلك في قتلئ أحد خد 

وروئ شعبة عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك ا رضي 
الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه صلی على قتلئ أَحُّد و وعلئ 
حمزة» يؤت بتسعة وعاشرهم حمزة» فيصلّي عليهم صلی الله عليه وسلم» 
ثم يحمّلون» ثم يؤتئ بتسعة» فيصلي عليهم وحمزة مكانه» حتئ صلى 
عليهم رسول الله صلی الله عليه وسلم». 

وروي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم 


(۱) أخرجه البخاري ۳۸۲۱ »)۱٤۸۷/٤(‏ ومسلم ٩٤٩‏ (649/5). 

(؟) أخرجه ابن ماجه ٠١١١‏ (١/580)ء‏ وحسنه السندي» وأخرجه الطحاوي 
في شرح معاني الآثار 2507/١‏ والحاكم في المستدرك ١98/7‏ وسكتء. وقال 
الذهبي: أبو بكرء ويزيد ليسا بمعتمدين. 

(*) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق .007/١‏ 

))448/5( ۳۲۸۲۲ أخرجه - مختصراً - ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 
.)۷۸/۲( ٩ والدارقطني في السنن‎ »507/1١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 


6" كتاب الصلاة 


E 0‏ 2 
صلی على قتلئ أحد بعد ثمان سنين من مقتلهم صلاته على الميت)”". 
رواه الليث عن يزيد , بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي 


زفق 
الله عنه . 


وروی E‏ رضي الله عنه «أن أعرابياً بايع النبي صلی الله 
عليه وسلمء فقتل بين يديه فکقنه صلی الله عليه وسلم في جب النبي 
صلی الله عليه وسلم» ثم قدامهء ا 

# واختلفت الرواية عن أنس رضي الله عنه» فروي عنه «أن النبي 
ضلى الله عليه اوشم لم:يصل يوم أحد عل حل من الشهداء: إلا على 
حمزة©. 

وروي عنه «آنه لم يصل على احا منهم)0» 

وعن جابر رضي الله عنه «أن النبي صائ الله عليه وسلم لم يصل 
علئ قتلئ أخد0". 


.)207/7( "775 وأبو داود‎ »)١587/5( 78157 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) عند أي داود في المصدر السابق» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
٠/١‏ وهذا لفظه. 

(۳) أخرجه النسائي »)5١/15( ١9157‏ والطحاوي في المصدر السابق .505/١‏ 

(:) أخرجه أبو داود 7١17‏ (000/7)» والطحاوي في المصدر السابق 
0/۱. 

(0) أخرجه أبو داود في المصدر السابق برقم: ۳٠۳١‏ (۹۸/۳٤)ء‏ والطحاوي 
في المصدر السابق »5٠05/١‏ وذكره الترمذي ٠١5‏ (705/7). 

(7) أخرجه البخاري ۱۲۸۲ .)507/١1(‏ 


كتاب الصلاة ۲١۱١‏ 

وخبرٌ المثبت أولى. 

وأيضا: يحتمل أن يكون الى صل الله عليه وسلم لم يضل عليهم» 
وأمَرَ غير" فصل عليهم» لِمّا كان أصابه يومئذ من الشّجَّة في وجهه.. 
ور رباعیته صلی الله عليه وسلم»”". 

زا لر ادت الكعاة» كان ها ف الأصول متها اول 
بالإثبات» وخبرنا تشهد له الأصول» فإن في الأصول أن سقوط الصلاة 
على الميت بانقطاع الموالاةء ووجوب البراءة منه كالكفار وأهل البغي» 
والقثْل على وجه الشهادة يؤكد الموالاة» فكيف يسقط الصلاة؟ 

تإن:قل: لما مقط الل 4 ريشي أن مقط الصاكة: 

قيل له: لم يَسقط الصُيْلء وإنما قام مقامه غيره» وهو قتله شهيداً غير 
کک 

فإن قيل: يلزمك عليه أن لا يسل الشهيد إذا كان جِنْباً؛ لأن القتل 
عل وجه الشهادة قام مقام الغسل. 

قيل له: إنما يقوم قتل الشهيد مقام المُسلء الذي يوجبه الموت» فأما 


و 


عمل اقل الوت فإن الشهادة لا تُسقطه. 


)١(‏ في «د»: أمر غيره بالصلاة عليهم لما كان أصابه إلخ. 
(۲) أخرج خبر جرحه يوم أحد وكسر رباعيته البخاري .)1١57/17( ۲۷٣٤‏ 


Y۲‏ كتاب الصلاة 


مسألة : [يعَسسّل الشهيد عند الارتثاث] " 

ا : (ولو حمل قبل موته»› أو أكل في مكانه الذي جرح 
فيه » ا أو باع » أو ابتاع» أو بات 01 

وذلك لأن الشهيد الذي لا يغسّل» هو الذي يموت على الحال التي 
جرح فيها» فإذا مرض » فصار إلى حال أخرئ» يَعْسّل ؛ لآن علي بن أبي 
طالب و رضي ي الله عنهما یلا شهيدين وشلا د09 ؛ 6 
التمريض. 
الهدذم» والمبطون» والمرأة تموت ا أنهم CE‏ ولا خلاف أنهم 
يُكَسّلون'”'» فكذلك من مرض وخرج عن حال الجراحة إلئ حال التمريض 

)١(‏ راجع : الأصل ٩ ۳/١‏ المبسوط 01/۲« بدائع الصنائع ٠ ."7١7/١‏ ومعنى 
الارتثاث : يقال: : ارت الجريم: : إذا حول من المعركة وبه رمق. المغرب (رثث). 

(۲) في (ق»: أو شرب فيه أو شرب. 

(©) أخرج خبر غسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الرزاق في المصنف 
»)٥٤٤/۳( 17‏ وخبر غسل عمر رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف› 
.)404/75(١١‏ وعبد الرزاق في المصنف 5550 (045/7). 

(4) أخرج في الهدم والمبطون ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه - البخاري 
في الصحيح 7175 (51/7 202٠١‏ وأخرج في النفساء - من حديث جابر بن عتيك - 
أبو داود ۳۱۱۱ .)٤۸۳/۳(‏ 

(6) انظر: المغني .٤۷٦/۳‏ 


كتاب الصلاة ” 


والأكل والشرب والشراء والبيع ونحوها أشياء من أمور الدنياء يخرج 
بها المجروح عن الحال التي كان عليهاء فلذلك غ 

ويدل على ذلك أيضا: قول النبي صل الله عليه وسلم حين أسرعء 
نا حي موت جعوية :مقا ذم الل م وقال:#خشيت أن قى 
الملائكة إلى عَمئلهء كما سبقتنا إلىا حنظلة 1 أ افق كاذ سس يرن ا 
شهيدا ؛ لأنه جرح يوم الخندق. 

[حكم تغسيل الشهيد إن نطق بالوصية]'"" 

قال أبو جعفر : (وإن أوصئء ولم يفعل شيئاً مما ذكرنا : لم يعَسّل). 

قال أبو بكر أحمد : روئ خلف بن أيوب عن أبي يوسف عن أبي 
حيف أل إن لم يشل حت أوصئ» فهو بمنزلة المحمول؛ يعني مس" 

وقال محمد في «الزيادات»)”' ': إن أوصئ مثل وصية سعد بن الربيع 
رضي الله عنه» أو نحوهاء ثم مات: لم يغسّل. 

وكانت وصيته أن قال لالجل الذي لَقِيّهِ: «أقرئ زول الله صلی الله 
عليه وسلم مني السلام» وقل له: إن بي كا وكذا طعة > كلها قد 
أصابت المقتل» وأقرئ الأنصار مني السلام وقل لهم: لا عُذر لكم إن قل 


. ٥۲۸/۲ أخرجه الواقدي في المغازي» ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) راجع: المصادر السابقة. وبدائع الصنائع .۲۲/١‏ 

() انظر: بدائع الصنائع ۲۲-۳۲۱/۱". 

(5) انظر: شرح الزيادات لقاضي خان الورقة 5 /ب» مصورة على الميكرو فيلم 
رقم: 17١‏ فقه حنفي» بمكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ بمكة المكرمة. 

(5) طعنة» زيادة من شرح الزيادات لقاضي خان» المصدر السابق. 


Y€‏ كتاب الصلاة 


رول الى الأاعلم وس EE E‏ 

قال محمد : فإن أوصئ بمثل ذلك: لم يُخَسَّلَء فإن كثر ذلك من كلامه 
في في الوصية غسّلء وذلك لأن الوصية شيء من أمر الموت» إذا طالت 
أشبهت أمور الدنياء فغسل. ۰ 

مسألة : [القتيل مظلوماً لا يمسر“ 

قال أبو جعفر : (ومن قتله الخوارج» أو قل بحديدة باينا لم 
چن 

الاو كر اح الام هک ول ا ج عن ب 
بدل هو مال: فإنه لا يَكَسّلء ومن وجب عن نفسه بدل هو مال» مثل قتل 
الا وت الو و ا 

مسألة : [غسل المرأة زوجهاء والعكس]“ 

فال تاق حر رل الا روا :ماك وله الج 
زوجته). 

آنا غل المرأة لروتعياء فينو اتقاق من الها 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما 


)١(‏ أخرجه مالك ذ في الموطأ ١‏ (555/75)» وابن هشام في السيرة النبوية 
.V1_۷0/۳‏ 


e 1 27 0-0 (۳)‏ 14/۲ 0 الصنائع ٠٠٤/١‏ 
() انظر: الأوسط ۸٤۷‏ (١٠/٤۳)ء‏ وبداية المجتهد ."١0١/5‏ 


كتاب الصلاة 56 


غسّل رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا نساؤه»”" 

وإنما يجوز لها غسله إذا كانت عِدَنُّها واجبة بالموت» ولم يَحْدْتْ 
هناك تحريم قبل ذلك. 

* وإنما لم يجز للرجل غسلهاء لما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لا ينظر الله عز وجل إلى رجل تَظَرَ إلى فرج امرأةٍ 
وابتتها». 

فلما اتفق الجميع» على أنه جائز له أن يتزوج ابنتها قبل غسلهاء إذا 
لم يكن قد دخل بهاء فينظر إلى فرجها"» علمنا أن نظره إليها محرّم 
عليه » إلا كما ينظر الأجنبي. 

وأيضاً: قول الله تعالو/: « ون موا برص الْمُمْصَيْن إا ما هد 
سكف 4 فلو جوزنا له النظر إل فرجهاء وفرج أختها بأن يتزوجهاء 
كان فيه جمع بين الأختين في بعض أحكام التكاح» وذلك محرم بظاهر 
الكتاب. 

* ومن وجه النظر: أن جواز نكاح أختها دليل على وقوع الفرقة› 


.»)57١/١( ١555 وابن ماجه‎ »)٥۰۲/۳( ١5١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 70/7 وصححه على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي.‎ 

(۲) لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع. والله أعلم. 

(۳) نص على الإجماع ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء 5701١‏ 
(45/5). 

(؟) النساء: 77. 


۲۹٦‏ كتاب الصلاة 


وارتفاع الزوجية؛ لأن نكاحها لو كان باقياًء لما جاز له نكاح أختهاء ألا 
ترئ أنه لو طلقها في الحياة طلاقاً رجعياً لم يكن له أن يتزوج أختها ما 

وإنما إذا انقضت عدتهاء جاز له أن يتزوج أختها؛ لارتفاع النكاح 

والفرق بينه وبين المرأة» أن حكم النكاح باق مع بقاء عدة الموت» 

فإن قيل: لو كانت هذه علة بقاء النكاح» لوجب أن يبقئ مع وقوع 
البينونة قبل الموت مادامت فى العدة. 

قيل له: لم نقل إن العدة على الإطلاق تو جب بقاء النكاح مع وقوع 
الفرقة» وإنما قلنا إن الموت لا يوجب التحريم مع وجوب العدة» وغير 
ممتنع في الأصول بقاء النكاح لأجل العدة. 

الا ترى أن من طلق امزأة والخدة قبل الدهول# "أن النكاح يطل فا 
بينهماء لأجل عدم العدة» ولو كانت مدخولاً بها: كان النكاح باقياً بينهما 
ما بقيت العدةء» فكذلك الموت لسن يوجب التحريم مع بقاء العدة» 
فوجب أن يستويا جميعاً فيما يتعلق به من حكم التحريم. 

قيل له: هذا غلط؛ لأن الموت إنما يوجب الفرقة مع عدم العدة» ولا 
يوجبها مع وجودهاء كالطلاق سواء» علىئْ حسب ما بيئا. 


كتاب الصلاة لا ؟ 


فإن قيل: ا 0 
رضي الله عنهاء وهي تقول: وارأساهء فقال صلی الله عليه وسلم: ١‏ 
عليك» لو مت قبلي فغسلتكي وكفنتك» وحئّطتك» ودفتتك». 

فأخبر بِعَسّْله لها بعد الموت. 

قيل له: أما الأخبار الصحيحة» فليس في شيء منها ذكر الْسّلء 
وإنما ذكر فيها الدفن" 

ولو ثبت ذكر الغسلء لما دل على قولك؛ لأنه يحتمل أن يكون مراده 
الأمر بعُسّلهاء كما روي أن العباس والفضل ورجلاً من الأنصار رضي الله 
عنهم غسّلوا النبي صل الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه"» وإنما 
علي رضي الله عنه غسّله وحده» وأعانه هؤلاء في الخُسْل» فأضيف الخُسل 
إلى جماعتهم. 

وقال الله تعالول: 8 إِنََعَوََ علا في الْارضٍ وَحَصَلَ أَهْلّها شيعا صف 
ايق مهم ديح اهم وَيَنَكَخء نسَءَهُمَ 4 ومعلوم أنه لم يكن يباشر 


2558/7 وأحمد في المسند‎ »)٤۷١/١( ١575 أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
والبيهقي في السنن الكبرئ 2745/7 وفي‎ »)۷٤/۲( ١7-١١ والدارقطني في السنن‎ 
.؟507-7651١7/5 سنده كلام. انظر: نصب الراية‎ 

(۲) أخرجه البخاري 0757 )5١55/6(‏ وليس فيه ذكر الغسل ولا الدفن. 

(۳) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۲٤٥-۲٤١/۷‏ وابن هشام في السيرة 
النبوية 373737-717”77/5. 


ع e QE‏ س . ت ررم ص 4 کر سے 2 و چک 
(:) وتكملة الآية: # عوتب علا في الأرض وَبَكلَ أهلها شيعا ضوف سْتصعِف طايفة 


عنم ديح ديح اء هم سي ضا هم لكان و نَالْمفْسِنَ 4 القصص: 4. 


۲۹۸ كتاب الصلاة 


القتل» وإنما كان يأمر به» وذلك شائع في اللغة» غير مدفوع ولا مستنكر. 
وأيضاً: فقد قيل: دحت الي متاق E‏ 
المؤمنين » 0 أمهاتهه”” ؛ لأنهن نساءه في الجنة» فكان حكم الزوجية 
اما بها عد لرك كلذ لاك جاة فيليا 
واا روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله 
عنها في مرضه: «هوّن على وجهي أن جبريل عليه السلام أخبرني أنك 
زوجتي في الجنة)”". 
فإن قيل: قد روي أن علياً غسّل فاطمة رضي الله عنها. 
قيل له: لأنها كانت زوجته في الدنيا والآخرة. فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: ال ي ومع يوم الام إلا ی ري 


)١(‏ أما كونهن أمهات المؤمنين فقد نص عليه القرآن الكريم: الى أَوْلَ 
بالْفؤمييب ين شع ونوك نة الأحزاب: 5. 

وأما كونهن نساءه في الجنة فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. انظر: 
الفصول في سيرة الرسول صلی الله عليه وسلم ص: 85-784. فقول المؤلف: 
«قيل»: صيغة عدم جزم» ولا وجه لها. 

(۲) ليس بهذا اللفظ» لكن ثبت بما يفيد أنها رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم في الجنة» أخرجه الترمذي ۳۸۸۰ (557571/5) وقال: هذا حديث حسن 
غريب» وأخرجه البخاري ‏ موقوفا علئ عمار رضي الله عنه  .)۱۳۷١/۳( "071١‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)51١/( 5١77‏ والبيهقى فى السنن 
الکبریٰ ۳۹۷-۳۹۹/۳ و ابن حجر في التلخيص MEY‏ 

.1٤/۷ والبيهقي في السنن الكبرئ‎ ۳۲۳/٤ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 


كتاب الصلاة ۲۹ 


فعَلِمنا أن السبب الذي كان بينهما لم يقطعه الموت. 

فإن قيل: ثبوت الميراث بينهما دلالة علئ جواز الغسل أيهما كان 
المييق: 

قيل له: إن الحال التي يستحق فيها الميراث» ليست مما" لا يأتي فيها 
الغسل» ولا تزويج الأحت؛ لأن الميراث يجب بعد الموت بلا فصل» 
وذلك حال تنقصه الحال الثانية والثالثة وما بعدها من الأوقات التي لا 
يستحق بها ميراث» وهي الحال التي ينافيها الغسل» وتحريم نكاح 
الأختء ولا اعتبار بالميراث في إباحة الغسل. 

يدل على هذا: أن الزوج لو مات بعد ذلك» لم يبطل ميراثه منها؛ لأن . 
هذه الحال ليست حال ميراثه منها. 

مسألة : [يُغْسّل المسلم قريبّه الكافر] " 

قال أبو جعفر : (ويغسل المسلم ذا قرابته من الكفار). 

وذلك لما روي «أن علياً رضي الله عنه أتئ النبي صلئ الله عليه وسلم 
فأخبره بأن أبا طالب مات» قاف ةله روفي 

وأيضاً: فإن ما جاز أن يفعله به في حياته من الغسل والكسوة» جاز 
بعد موته مثله. 


)١(‏ في «د»: كما لا يتأتئ فيها. 

(؟) راجع: الأصل »517/١‏ المبسوط ٠٠٥/۲‏ بدائع الصنائع .٠٠٠/١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)٥٤۷/۳( ۳۲۱۲١‏ والنسائي في السنن ۱۹۰ .)١١١/١(‏ 
وراجع: التلخيص الحبير »١1١5/7‏ الحديث: Nef‏ 


1۰ کتاب الصلاة 


مسألة : [مؤونة التكفين من رأس المال]“ 

قال أبو جعفر : (والكفن والحنوط من رأس المال). 

وذلك لأنه بمنزلة نفقته في حال حياته» فلما كانت النفقة على نفسه 
وعنادا e‏ عانم هل درون a O‏ لكو كلك تنه 
الوت و إذا كان الكقن معدا علو ان فل الووصية والميزاك ار : 

مسألة : [المشي بالجنازة]”") 

قال أبو جعفر : (والمشي بالجنازة ما دون الخبب). 

وذلك لما روي عن الحسن بن صالح بن حي عن يحيئ الجابر عن أبي 
ماجد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألنا نبينا عن السيّر بالجنازة» 
قال دون اليب »: الججازة متيوتهة». .وليست اة ن متها من 
ا 

مسألة : [أحق الناس بالصلاة على الميت] ° 

قال أبو جعفر : (وأحق الناس بالصلاة على الميت سلطان بلده). 


.۳٠۹-۳۰۸/۱ راجع: المبسوط 2177/59 بدائع الصنائع‎ )١( 

() راجع: الأصل .4١7/١‏ المبسوط ٥٦/۲‏ بدائع النصائع .809/١‏ 
والخْبّب: ضَرْبٌ من العَدو دون العَتّق» وهو خطو فسيح» والعنق: السرعة الشديدة. 
ينظر المصباح المنير (خبب» عنق). 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن .»)٥٩٥/۳( ۳۱۸٤‏ والترمذي ۱۰۱۱ (7/8مم) 
وعزا تضعيفه إلى البخاري. ۰ 

(5) راجع: الأصل ١‏ المبسوط 1۲/۲ بدائع الصنائع .۳٠۷/١‏ 


كتاب الصلاة ۱۱ 


لقول النبى صائ الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود الأنصاري 
رضي الله عنه: «ولا يۇم رجل رجلا في سلطانه» ولا يجلس على تكرمته 
إلا بإذنه)”". 

* قال: (وقد روي عن أبي يوسف: أن الولي أحق». فإن لم يكن : 
فإمام حيه). 

وذلك لأنه يصلي بالأحياء» فهو اولي بالصلاة على الموتئ؛ لأنه قد 
استحق الولاية في الصلوات المكتوبات التي هي أوجب من صلاة 
الجنائز ”7 ففي صلاة الجنازة اول 

* قال : «فإن لم يكن إمام الحي: فأبوه» فإن لم يكن: فابنه». 

قال أبو بكر أحمد : الولاية للابن؛ لأنه أقرب الأولياءء ولكنه يكره له 
أن يتقدم أباه أو جدّهء فاستحبوا لقني" > روو كن سانيا 

* قال أبو جعفر : (فإن كان فيهم أخوان لآب وأمء أو ولدان أو عمّان 
متساويان في القرابة» وأحدهما أكبر من الآخر سناً: فهو أولئ بالصلاة عليه). 

وذلك لأن النبي صائ الله عليه وسلم جعل الحق للأكبر في حال 
المساواة» وجعلّه اول بالإمامة في الصلاة المكتوبة”*“» فصلاة الجنازة 
بذلك أحرئ. 


(۱) أخرجه مسلم ”51/7 »)570/١(‏ وأبو داود في السنن 087 (۳۹۰/۱). 
(۲) ورد هنا في «د»: وقد استحق الولاية فيها ففي إلخ. 

(5) في «د»: أن يتقدمه. 

(5) راجع: الأصل »471/١‏ والمبسوط ؟11/7. 

.)1:55/1١( ۷۴٤ أخرجه البخاري 507 (۲۲۹/۱)» ومسلم‎ )٥( 


1 ! كتاب الصلاة 


مسألة : [مقام الإمام في الصلاة على الميت] ”© 

قال أبو جعفر: (ويقوم المصلي على الرجل والمرأة حِذاءً الصدر 
منهماء وقال أبو يوسف: يقوم من الرجل عند رأسه» ومن المرأة عند 
وسطها). 

وجه القول الأول: ما روئ سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم «أنه صلئ على جنازة امرأة» فقام عليها وَسنْطها»". 

وذهب أبو يوسف إلى ما روئ أبو”" غالب عن أنس رضى الله عنه «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم عند رأس الرجلء وعجيزة المرأة“. 

ويختمل أن یکرت ثارة قرسا من الراس»: وتارة من الوسئط» فظن أنس 
رضي الله عنه أن ذلك لاختلاف حال الرجل والمرأة» فإذاً لا دلالة فيما 
روي فيه على اختلاف المقام في الصلاة عليهما. 

والنظر يدل على ذلك أيضاً؛ لأنهما غير مختلفين في سائر سنن 
الصلاة عليهما. 


.817/1١ بدائع الصنائع‎ ٠٠٥/۲ المبسوط‎ 6.0١ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)441/١( ١١15‏ ومسلم 954 (514/7)» والمرأة هي 
أم كعب رضي الله عنهاء كما هو مصرح به عند مسلم. 

(9) في «ق): بن غالب» وهو خطأ. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود "١94‏ (080-57/9). والترمذي ٠١5‏ (م07/8) 


وقال: هذا حديث حسن. 


كتاب الصلاة 1۳ 


مسألة : [الأوقات التى لا يُصل فيها على الجنازة] “ 

قال أبو جعفر : (ولا يصلى على جنازة عند طلوع الشمس» ولا عند 
غروبهاء ولا عند قيامها). 

عليه وسلم أذ هلل فى EEA‏ ا rE‏ 
هذه الساعات. 

ومعلوم أن الدفن غير مكروه فى هذه الساعات» فعلمنا أن المراد به 
الصلاة على الجنازة. 

مسألة : [صفة الصلاة على الميت]”" 

قال أبو جعفر : (والصلاة على الجنازة أربع تكبيرات» لا يرفع يديه 
إلا في الأولئ» وتنب يمد اله ب التكتيزة الأولن: ويثني عليه وفي 
الثانية يصلى على النبى صلی الله عليه وسلمء وفى الثالثة يدعو للميت» 
ويشقع له» ثم يسلم بعد الرابعة). 
عليه وسلم «أنه صل على النجاشى» فكبّر عليه أربعا»“. 


(۱) راجع : الأصل »575/١‏ المبسوط ؟/2 بدائع الصنائع .5١5/١‏ 
(۲) أخرجه مسلم ۱ (059-558/1)., وأبو داود ۳۱۹۲ .)٥۳۱/۳(‏ 
(۳) راجع : الأصل ٤۲١/١‏ المبسوط ا بدائع الصنائع ١7/١‏ "5. 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۱۲۹۸ »)541//١(‏ ومسلم ۱ (1605/5). 


1٤‏ كتاب الصلاة 


ولان عل تمان ن مر فك عليه ار 
ف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الجنازة فقال : 
كل ذلك فعل) ورأيت الناس قد أجمعوا على أربع 


ola es‏ بن المكفف» فكبّر عليه 
ONT‏ 
أربعا) . 


مسألة : [لا قراءة في صلاة الجنازة] ° 

قال أبو جعفر : (ولا قراءة في الصلاة على الجنازة» ولا استفتاح» 
ولا تشهد). 

وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الم 


يوقت لنا علئ الحجنازة قول ولا قراءة. کبر ما كبّر الإمام» واختّر من أطيب 
الكلام»”” 


(۱) أخرجه ابن ماجه .)٤۸۱/١( ١9١”‏ وفي سنده خالد بن إلياس» وهو 
ضعيف. انظر: تقريب التهذیب» ص۱۸۷» ت: .١١١۷‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)٤4٤/۲( ١١578‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١١577‏ (۲/٤14٤)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .544/1١‏ 

(5) راجع: الأضل 6474/1١:‏ الميسوط 5/7 . بدائع الصنائع .٠٠۳/١‏ 

قال الكاساني: «النقل والعادة أن الحنفية يستفتحون بعد تكبيرة الافتتاح» كما 
يستفتحون في سائر الصلوات». 

)٥(‏ أخرج عبد الرزاق في المصنف ۳ »)٤۸۱/۳(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .٤۹۷/١‏ 


كتاب الصلاة 10 


OD et E 3 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو ذلك 

وروئ حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنه كان 
E ESN‏ 

وعن علي بن شماخ"" قال: شهدت أبا هريرة رضي الله عنه» وَسأله 
مروان: كنت سمعت النبى صلئ الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ فقال 
أبو هريرة رضى الله عنه : «اللهم أن را وأنت خلقتها» "2 وذكر دعاء» 
ولم يذكر قراءة. 

وروئ يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبى صلئ الله عليه وسلم صلئ على جنازة» فقال: «اللهم اغفر لحينا 
وميتنا»“» وذكر الدعاء إلى آخره. 

وروئ يونس بن ميسرة عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى 


بنا رسول الله صلئ الله عليه وسلم على رجل من المسلمين» فسمعته 


)١(‏ ذكره ابن المنذر فقال: «وروي ذلك إعدم القراءة على الميت] عن أبي 
هريرة رضى الله عنه» الأوسط 579/6. 

(۲) أخرجه ابن المنذر فى الأوسط ۳۱۹۸ (579/65). 

(۳) في «ق»: عثمان بن شماس» وفي «د»: عثمان بن سيار. وأخطأ شعبة فقال: 
«عثمان بن شماس»» كما فى المصدر الآتي. 

٠۲٠۰  هظفل أخرجه أحمد في المسند 555/7» وأبو داود  وهذا‎ )٤( 
ه).‎ 8/6 

)٥(‏ أخرجه أحمد فى المسند 258/7 وأبو داود ۳۲۰۱ (26179/7), والحاكم 
في المستدرك 01/١‏ وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي. 


515 كتاب الصلاة 
يقول: «اللهم إن فلاناً في ذِمَيّك» قَقِه فتنة القبر»» وذكر دعاء. 

فهذان قد رويا عن النبي صائ الله عليه وسلم الدعاء في الصلاة على 
الجنازة» ولو كان قرأ فيها بفاتحة الكتاب» لذكراهاء كما ذكرا الدعاء فى 
الصلاة على الجنازة. 

فإن قيل: فقد روي عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت مع 
ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة» فقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وقال: 
«إنها من السنة)”". 

وروی جابر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بأم 
القرآن في الصلاة على الجنازة»”". 

قيل له: أما حديث جابر رضي الله عنه: فلا أصل له» ما نعلم أحداً من 
أهل العلم رواه. 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فلا حجة فيه؛ لأنه لم يقل 
له: إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلمء فقد تكون السنة لغير النبى 
صلى الله عليه وسلم» كما قال: «من سن سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من 
عَمِل بها إلى يوم القيامة». 


.)480/1( ١499 وابن ماجه‎ .)2 4٠ /75( ۳۲۰۲ أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۱۲۷۰ .)٤٤۸/۱(‏ وأبو داود ۳۱۹۸ .)٥۳۷/۳(‏ 

(۳) أخرجه الإمام الشافعي في «لأم» 277١/١‏ والحاكم في المستدرك 
١1‏ وفي السند عندهما إبراهيم بن أبي يحيئ» وهو متروك. انظر: تقريب 
التهذيب» ص۳٩‏ ت: .715١‏ 

(4) أخرجه مسلم ١/0 ٠١11‏ م /). 


كتاب الصلاة 1۷ 


ولو كان ذلك من ستنهاء لورد النقل به متواتراء كوروده في سائر 
الصلوات. 

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بفاتحة 
الکتاب»'. 

قيل له: لا يتناولها اسم الصلاة على الإطلاق» وإنما تُسمئ صلاة 
بتقييد » كما يسمي منتظر الصلاة مصليا. 

# ومن جهة النظر: إنها لو كانت مسنونة» لجازت قراءتها بعد كل 
تكبيرة» كما جازت فى كل ركعة؛ لأن كل تكبيرة محلها محل ركعة» ألا 
ترئ أن مدرك الإمام في التكبيرة الثالثة» يكبرها معه» ويقضي ما سبق به 
بعد فراغ الإمام» كمدرك بعض ركعات الصلاة» فدل على أن كل تكبيرة 
بمنزلة ركعة في حكم النقل» فلما اتفقوا على أنه لا يقرأ بعد كل تكبيرة 
فاتحة الكتاب» دل على أن القراءة غير مسنونة في الصلاة على الجنازة. 

نظا فلو كانت رة وده وون الور كانت رة الدعاء» 
كما يمحل في الأخيرتين من الظهر. 

ويدل على أنها دعاء: أن قارئها يعقبها بآمين» وإذا كانت دعاء» وهي 
مسنونة» وجب أن يقرأها في الثالثة؛ لأنها موضع الدعاء. 

ويدل على أنها ذكرٌ من أذكار الصلاة المفروضةء وهو القيام» 
فأشبهت سجدة التلاوة» فوجب أن لا قراءة فيها. 


(۲) في (د): ركن من أركان. 


۱۸ كتاب الصلاة 


مسألة : [لا يصلئ على الجنازة مرتين]”) 

قال ابو حفر :زولا صل عل جارة رتنه إل أن بكرف لذن 
صلئ عليها غيرٌ وليّهاء فيعيد وليها الصلاة عليها إن كانت لم تُدقن» فإن 
كانت قد ذفنت: أعادها على القبر). 

وإنما لم يصلى عليها مرتين؛ لأن الصلاة الثانية تطوع؛ لأن المفروض 

3 و ع 
هی الآولئ» ولا يتطوع بالصلاة على الميت؛ لانه لو جاز ذلك لجازت 
الصلاة على قبر النبي صلئ الله عليه وسلم» فلما اتفق الجميع على امتناع 
جواز الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسله”"» دل على أنه لا يجوز 


أن يتطوع بالصلاة على الميت. 
فإن قيل: فقد صلئ على النبي صل الله عليه وسلم جماعة بعد 
00 

جماعة . 


قيل له: لأن المفروض كان على كل واحد من الحاضرين في نفسه 
الصلاة عليه» آلا ترئ أنه صلئ عليه بغير إمام تقدمهم»› وكا كن ران 
من الحاضرين مؤدياً لفرضه» ومّن لم يحضر لم يلزمه ذلك» فلذلك لم 
يصل عل قبره من حضر بعد دفنه صلی الله عليه وسلم. 

فإن قيل: روي «أن التبي صلل الله عليه وسلم صل عل قتليا أحد 


.117/١ المبسوط 57/7» بدائع الصنائع‎ »471/١ راجع: الأصل‎ )١( 
انظر: المغني ”500/7 » المسألة: “/اا.‎ )۲( 


(۳) هكذا رواه ابن هشام في السيرة النبوية 2777/5 وابن سيد الناس في «عيون 
الأثر» .50٠/7‏ 


كتاب الصلاة ۲1۹ 


بود انا مسقي و ا ا ليها 
ودفنت»”"» و«صلئ على النجاشي» وهو بالمدينة»”" 

قيل له: أما صلاته على النجاشي» فلم تكن بعد الدفن» ولا بعد ما 
E‏ لأنه صائ الله عليه وسلم أخبرهم بموته في الوقت الذي 
مات فيه. 

ولو كان صي عليه بعد الدفن» لم يدل علئ ما ذكرت من وجوه: 

أحدها: أنه مات في أرض الكفرء ولم يصل عليه أحد حت دُفن» 
وك قل أن بار علية 

ولأن لصلاة ة النبي صلى الله عليه وسلم مزية ليست لصلاة غيره » د 
كو تفيضا بها؛ ولأنه صلی الله عليه وسلم قال: «إن القبور ل 
ظلمة حت أصلى عليها». 

فلهذه المعاني صلى على قبر النجاشي. 

وأما صلاته عل قتلیٰ أحد» فكيف يحتجون بهاء وهم لا يرون 
الصلاة على الشهيد رأساً؟! فإن كان ذلك سنة ثابتة» فقد خالفوها؛ ولأن 
NÎ‏ لعا كلدي نب ان سيو 

وأما صلاته غلا قبن المسكينة بعد ما صل عليها أصحايه قبل الدفن» 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٤٤٤/۳‏ وابن ماجه »)584/١( ١6159‏ 
والطحاوي في شرح معني الآثار .515/١‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم 107 (1094/1)» وأحمد في المسند ۲۸۸/۲. 


5 كتاب الصلاة 


فوجهها عندنا: ما رواه حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم على قبر بعد ما دذفن» فقال: «إن القبور مملوءة 
ظلمة حتئ أصلى عليها)”". 

وفي حديث آخر أنه قال: «لا يُصلَّي علئْ موتاكم - ما دمت بين 
ظهرانيكو”" - غیری". 

فلم يكن فرض الصلاة على الميت يُسقط بصلاة غيره حينئذ» فلذلك 
أعاد الصلاة عليهاء وكذلك أعاد الذين صلوا على المسكينة الصلاة عليها 

وقد روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلئ على حمزة رضي الله 
عنه صلاة بعد صلاة»“» و«صلئ على أم سعد رضي الله عنها بعد شهر 
کان وذلك خصوصية النبي صلی الله عليه وسلم”». لا يشاركه 
فيها غيره؛ لأنه لو جاز ذلك» لجاز بعد سنة» وعشرين سنة» وذلك يمتنع 


عند الجميع. 


.)۷۷/۲( ٤ أخرجه أحمد في المسند ۳ والدارقطني في السنن‎ )١( 

(۲) في «د»: أظهركم. 

() أخرجه النسائي ۲۰۲۱ »)۸٥/٤(‏ وابن ماجه )589/١( ١578‏ كلاهما 
نحوه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه الترمذي ۱۰۳۸ (“/707). وابن المنذر فى الأوسط 8١١١‏ 
ES‏ وهو قرس ْ 

(5) في «ق»: فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه إلخ. 


كتاب الصلاة ۲۲۱ 


* وأما إذا صلئ عليه غير الولى بغير إذن الولى» فللولى أن يعيدها؛ 

لأنه من حق الولي التقدم في الصلاة عليه» فليس لأحد أن يبطل حقهء 
| 

مسألة : [المشى خلف الجنازة أفضل] “© 

قال أبو جعفر : (المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامهاء وكل 
ذلك مباح). 

قال أبو بكر: وذلك لما رواه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن 
القاسم عن أبي أمامة قال: «قال أبو سعيد الخدري لعلي رضي الله عنهما: 
يا أبا الحسن! أخبرني عن المشي مع الجنازة» أي ذلك أفضل: المشي 
أمامها أم خلفها؟ 

فقال علي رضي الله عنه: إن فضل المشي خلفها على المشي أمامهاء 
كفضل صلاة المكتوبة على التطوع. 

قال: يا أبا الحسن! أبرأيك تقول أم شيء سمعئة من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؟ 

قال: بل شيء سمعتّه من رسول الله صلی الله عليه وسلم»”". 
إلى النبي صلئ الله عليه وسلم» بل هو موقوف عليه من قوله”". ولا يضره 


.509/1١ بدائع الصنائع‎ ٥٦/۲ المبسوط‎ 24١4/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5777 »)٤٤۷/۳(‏ وفي سنده كلام. انظر: 
نصب الراية ۲۹۱/۲. 

(۳) أخرجه ‏ موقوفاً عليه ابن أبي شيبة ١١778‏ (۷۸/۲٤)ء‏ والبيهقي في 


YY‏ كتاب الصلاة 


ذلك عندناء ولو لم يكن مستداء لعَلِمْنا أنه لم قله إلا توقيفاً؛ لأن مقادير 
واب الأعمال» لا تُعلم إلا من طريق التوقيف› ولا تُعلم من جهة 
الاجتهاد. 
أنه قال + «الجباذة ر عة وليت اة لس امن تقد 

وعن البراء رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ باتباع 
الجنازة»”''» والمتبع للشيء» هو المتأخر عنه؛ لأن المتقدم أمامه. 

فإن قيل: روئ الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان 
يمشي أمام الجنازة» فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل 
ذلك» وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم)”". 


وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : «الراكب خلف الجنازة» والماشي حيث شاء منها»“. 


السئن الكبرئم 590/5. 

)١(‏ تقدم أنه في أبي داود» وأيضاً أخرجه أحمد في المسند ٤۳۲/١‏ وابن 
ماجه في السنن 0»)47/١( ١585‏ وفي سنده: أبو ماجدة» وفيه كلام. ينظر زوائد 
ابن ماجه للبوصيري مع السنن. 

(؟) أخرجه البخاري ۱۱۸۲ »)٤۱۸-٤۱۷/۱(‏ ومسلم 5١55‏ (170/78). 

(۳) أخرجه مالك فى الموطأ ۸ (١/6؟2)5‏ وأحمد في المسند ۲ وأبو داود 
(OID‏ 

(5) أخرجه أبو داود ۳۱۸۰ »)٥۲۲/۳(‏ والترمذي ۱۰۳۱ )۳٤۹/۳(‏ وقال: 


((حديث حسر* صحیح). 


كتاب الصلاة ۳ 


وقال ربيعة بن عبد الله: «رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم 
الناس أمام جنازة زينب رضي الله عنهاء وفعل ذلك بحضرة الصحابة»") 
فدل على موافقتهم إياه» إذ لم يُعلم من أحدٍ منهم خلافه. 

قيل له: أما ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء فلا دلالة فيه على موضع الفضل» وإنما فيه الإباحة لا 
غير» ونحن لا ننكر إباحة المشي أمامها. 

وخبرنا أول بالاستعمال في إثبات التفضيل؛ لأن فيه بيان موضع 
الفضل» فاستعملنا الخبرين على ما ورداء فثبت أحدهما في الإباحة» 
والآخر في الفضل. 

وقد روئ يونس عن الزهري عن ان رضي الله عنه «أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام 
الجناة ة ولي 

فذكر في هذا الخبر المشي في الموضعين» وغير جائز أن يكون المراد 
التفضيل» لاستحالة ذلك» ا منه إباحة الأمرين» فكذلك الخبر 
الذي فيه المشي أمامهاء إنما دل على الإباحة» ولا دلالة فيه على موضع 
الفضل. 

وأما خبر المغيرة رضي الله عنه» فيدل على صحة قولنا؛ لأنه أخبر أن 
«الراكب يمشي خلفها»» وهذا أمر يقتضي ظاهره الإيجاب. 


575١ وعبد الرزاق في المصنف‎ »)775/١( 4 أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.(€0/۳( 
.٤۸۱/١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )۲( 


£ كتاب الصلاة 


«والماشى حيث شاء منها»: فإنما أفاد الإباحة» ولا دلالة فيه على 
موضع ا إلا أنه إذا صح هذا الخبرء أن الأفضل للراكب أن يكون 
خلفهاء كان كذلك حكم الماشي من وجهين: 

أحدهما: أنا لا نعلم أحداً فصل بينهما في موضع الفضل. 

والثاني: أن الراكب والماشي مستويان في كونهما متِعيّن للجنازة. 

وأما حديث عمر رضي ا الله عنهاء فإنه 

ئز أن يكون فعل ذلك لعارض» وهو كثرة النساء مع الرجال خلف 

الجنازة» وكره الرجال مخالطتهن» كما روئ إبراهيم عن الأسود «أنه كان 
إذا كان مع الجنازة نساء أخذ بيدي» فيقدمنا نمشي أمامهاء وإذا لم يكن 
معها نساء» نمشي افيا 

ا 

قال أبو جعفر : (يسَجَى قبرٌ المرأة بثوب» ولا يسجى قبر الرجل). 

قال أبو بكر : ey‏ 
اموا على قب زوية ريق التكلف ثوياًء فاعةه عل رضي الله غت وفال :هر 
ا 

وأا كما تدز المراة ع ول مر الرجا فكذلك فن: حال 
اا ٠‏ 


.585/١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
."؟١/١ المبسوط 57/7.» بدائع الصنائع‎ 0١ راجع: الأصل‎ )۲( 
لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المصادر.‎ )۳( 


كتاب الصلاة 570 

ا 

قال أبو جعفر : (تُسَنّمْ القبور» ويْرّش عليها الماء). 

قال أبو بكر : وذلك لما روئ ابن الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن 
النبي صل الله عليه وسلم قال: «لا تجصّصوا القبور» ولا تبنوا عليها»"»› 
والتربيع يشبه البناءء والتسنيم يخالفه. 

وقد روي قر لت تدرو اف مايه رما را كر و كلقي نا 
نهم ميل" 

مسألة : [التعزية» والإخبار بالجنازة] *) 

قال: (ولا بأمن بتعزية أهل الميت» والإذن للجنازة). 

وذلك لأن التعزية فيها وعظ وتذكير ودعاء» وذلك مستحب» وقد 
روئ أنس رضي الله عنه أن النبي صلئ الله عليه وسلم رأ امرأة تبكي 
على صبي لهاء فقال لها: «اتقي الله » واصبري»» فذلك” تعزية منه لها. 

* وأما الإذن: فقد قال في أمر المرأة المبتلاة» التي كانت في ناحية 


.5"؟١/1١ المبسوط 1۲/۲ بدائع الصنائع‎ .4757/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ٩۷۰‏ (571/7)» والترمذي ٠١57‏ (78/5”) وقال: حسن 
جج ؛ ولفظهما: «نهیٰ رسول الله صلئ الله عليه وسلم» إلخ. 

)۳( أخر جه البخاري 28/1١ 1Yo‏ وذلك عن قبر قبر الرسول صلی الله عليه 
وسلمء وعن قبر الثلاثة أخرج ابن آبي شيبة في المصنف (Y/Y) 11E‏ 

(5) راجع: الجامع الصغير ص٦۰۱۱‏ بدائع الصنائع ۲۹۹/۱. 

(4) في «د»: فقد عزاها النبي صلى الله عليه وسلم» والحديث أخرجه البخاري 
.)177/١(١ 4‏ ومسلم 475 (1۳۷/۲). 


ارا كتاب الصلاة 


المدينة: «إذا ماتت فآذنوني)”". 


مسألة : [إباحة البكاء على الميت» دون النياحة]”) 

قال: (ولا بأس بالبكاء على الميت» من غير أن يُخْلَط ذلك تدب أو 
ا 

وذلك لما روي أن النبي صلی الله عليه وسلم بكئ حين مات ابنه 
إبراهيم» وقال: «القلب يحزن» والعين تدمع» ولا نقول ما سخط الرب» 
وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون»”". 

وحدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أبو الوليد الطيالسى حدثنا 
تكب عو عاضر الكسول قال مد آنا عبان عن اا و ر فو الله 
عنهما أن ابنة النبي صلئ الله عليه وسلم أرسلت إليهء وأنا معه وسعد: 

أن ابنتي أو ابني قد حَضرء فاشهدناء فأرسل يقرئ السلام» وقال: 
«قل: لله ما أَخَذَ وما أعطئ» وكل شيء عنده إلى أجل». 

فأرسلت تُقسم عليه» فأتاهاء فوّضع الصبي في حجر رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء ونفسه تَقَعْقَع. ففاضت عينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقال له سعد: ما هذا؟ فقال له: «إنها“ رحمة يضعها الله في 
قلوب من شاءء وإنما يَرحم الله من عباده الرحماء»©. 


.)١7/5/1( 557 والبخاري‎ »)٦٥۹/۲( 157 أخرجه مسلم‎ )١( 
."١١/١ (؟) راجع: شرح معاني الآثار 5 / 275957 وبدائع الصنائع‎ 

() أخرجه البخاري ۱۲۲۱ »)٤۳۹/۱(‏ ومسلم .)۱۸۰۸/٤( ۲۳۱١‏ 
)٤(‏ في «د»: إنما هي. 

.)555-576/17( ٩۲۳ ومسلم‎ »)٤۳۲/۱( ١775 أخرجه البخاري‎ )0( 


كتاب الصلاة YTV‏ 


* وأما ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم: «آن الميت يُعذب 
ببكاء أهله عليه)”". 

فإن العرب تسمي التعديد والتّوْح بكاء» وكانوا فى الجاهلية يعدادون 
على الموتئ بأفعالهم في الشرك» فجائز أن یکرت رای فوا يعددون: على 
مشرك بأفعاله التي كان يفعلهاء مما دونه مفاخر ومآثرء وهي معاص 
وشرك»› فأخبر صلی الله عليه وسلم أنه ڀعذب في قبره بهذه الأفعال التي 
يذكرونها. 

وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك: «إنكم لتحدّئون عن غير كذابين 
- لما ذكر لها هذا الحديث - ولكن السمع يخطئ» وإنما مر النبي صلى الله 
عليه وسلم على قوم يبكون على يهودي فقال: «إنكم لتبكون عليه» وإنه 
ليعذب» قال الله تعالئ: o‏ ار ري ند لقن 0 

وأما النّوْحَء فقد نهئ عنه النبي صلئ الله عليه وسلم» وأوعد”'' عليه 
ل تو ملكا 


FR ع ع د‎ F 


.)178/5( ٩۲۷ ومسلم‎ »)٤۳۲/۱( ١7175 أخرجه البخاري‎ )١( 

١754 الأنعام:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۳۲/۱( ١777‏ ومسلم ٩۳۱-۹۲۹‏ (141/5). 
(4) راجع في ذلك مثلاً: صحيح البخاري »٤۳٤/١‏ وصحيح مسلم 144/7. 


)٥(‏ ورد بعده في «د»: هنا د تم السّفْر الأول بحمد الله وعونه» يتلوه في أول الثاني 
كتاب الزكاة. 


كتاب الزكاة ۹ 


كتاب الزكاة 
م )4( 
باب صدقة الإبل 


[مسألة : نصاب زكاة الإبل]”) 


قال أبو جعفر : (وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة» فإذا كانت 
خمساً سائمة قد حال عليها الحول: وهي كذلك في ملك مَن هي له» من 
رجل أو امرأة» من البالغين الأحرار المسلمين: ففيها شاة» إلى تسعء فإذا 
كانت عشراً: ففيها شاتان...) إلیٰ آخر ما دك ". 


)١(‏ هذا العنوان زدناه من متن المختصر الطحاوي ص”5. 

(۲) راجع : الأصل 1/7ء المبسوط 60/7١ء‏ بدائع الصنائع .۲٠/۲‏ 

20 لنص مختصر الطحاوي أنقل هنا ما أشار إليه الشارح» فقد قال 
الطحاوي: 00 شاتان إلى أربع عشرء فإذا كانت خمس عشرة: ففيها ثلاث شياه 
إلى تسع عشرةء فإذا كانت عشرين: ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين» فإذا كانت 
يم قفيها انه خا لا غيرهاء غير أن آبا يوسف قن قال بآخرة فعا 
حكى عنه أصحاب الإملاء: إن لم يكن ابنة مخاض» فابن لبون ذكر» إلى خمس 
وثلاثين» فإذا كانت ستاً وثلاثين: ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين» فإذا كانت ستاً 
وأربعين: قفيها سحقة إلى ستين» “فإذا كانت إحدئئ وستين: يها جذعة إل حمس 
وسين اذا كانت متا وسيعين» افلبها: بننا لبون إل سين فإذا كات ادى 
وتسعين: ففيها حقتان إلى عشرين ومائة؛ ثم تستأنف الفريضة فيما زاد على العشرين 


0 كتاب الزكاة 


قال أبو بكر أحمد : لا خلاف بين الفقهاء في ذلك إلى عشرين ومائة» 
وقد وردت به آثار عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم متظاهرة مستفيضة. 

وقد روئ أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه: 
في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه»”"". 

قال يحيئ بن آدم: «سمعت سفيان الثوري يقول: كان علي رضي الله 
عنه أفقه من أن يقول هذاء وإنما هذا من قَبّل الرجال)”". 

قال أبو بكر أحمد : ويحتمل أن يكون علي رضي الله عنه أخذ من 
ھن ورین خضل ياه :على إبجهة القنمة عن بجنت ان فن 
الراوي أنه رآها فرضا. 

واختلف أهل العلم فيها إذا زادت على عشرين ومائة: 

فقال أصحابنا: فيها باستئناف الفريضة» وهو قول علي بن أبي 


والمائة). اه من المختصر ص”4. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۹۸۸٩‏ (۹/۲١)ء‏ وأبو داود في السنن 
.(Y"*_1۲۸/۲) 0۷۲‏ ۰ 

() نقله البيهقي - عن «التقريب» للقفال الكبير الشاشي - في معرفة السنن 
والآثار ۷۹۱۷ (35/5). 

وقال النووي: «حديث عاصم بن ضمرة متفق على ضعفه ووهائه)» ثم نقل عن 
ابن المنذر: «لا يصح عن علي ما روي عنه فيها» المجموع شرح المهذب .5٠0٠/05‏ 

(۳) فإذا كملت خمسين ومائة» كان فيها ثلاث حقاق» ثم تستأنف الفريضة أيضاً 
كذلك» يكمل خمسين» فإذا كملت خمسين كانت حقة أخرئ كذلك» يفعل أبدا في 
كل خمسين » كما في المختصر المطبوع ص”4. 


كتاب الزكاة ۲۳١‏ 


طالب" وعبد الله بن مسعود رضى الله e‏ 


وقال بعض أهل المدينة: حت تزيد وتبلغ الزيادة عشرأء فيكون فيها 


وقال الشافعى رضى الله عنه: إذا زادت واحدة» ففيها ثلاث بنات 


ا 
وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم فيها أخبار مختلفة» ذهب 
كل فريق منهم إلى بعضها. 


* فأما ما روي فيها مما يدل على صحة قولناء فما رواه عبد الرزاق 
عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده عمرو بن حزم رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا كانت الإبل مائة 
وعشرين: ففيها حقتان» فإذا كانت أكثر من ذلك: فاعدد في كل خمسين 


وعلیٰ هذا يكون من ۱۲۱ إل ١19‏ يدفع عنها حقتان وشاة» ومن ١7١‏ إلى 
4" يدفع عنها حقتان وشاتان» ومن ١50‏ إلئ ۱۳۹ يدفع عنها حقتان وثلاث شياه» 
ومن ١51١‏ إل ١44‏ يدفع عنها حقتان وأربع شیاه» ومن ١55‏ إلئ ١59‏ يدفع عنها 
حقتان وبنت مخاض» ومن ٠٠١‏ إلى ١04‏ يدفع عنها ثلاث حقاق. ينظر اللباب 
١‏ . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 441١‏ (۲/١١۳)ء‏ والبيهقي في السنن 
الكبرئ 47/5. 

(؟) أخرجه عنه محمد بن الحسن في الآثار ۳۱۷ ص55. 

(۳) هو قول مالك إمام دار الهجرة. انظر: بداية المجتهد 41//6. 

.0/7 انظر: الأم للشافعي‎ )٤( 


Y۲‏ كتاب الزكاة 


عن وما كان أقل من خمس وعشرين» ففي كل خمس شاة». 


وليس يخلو ما ذكره ذ فی أقل من خمس وعشرين» من أن يكون المراد 
به الابتداء» أو الزيادة علئ الماثة والعشرين» أو هما جميعاًء ولا يجوز أن 
يكون المراد الابتداء فحسب ؟ لأنه قد تقدم ذكره ا ا عليه 
يسقط فائدته. 

e e E 
إلا أن يعود على ما يليه» أو عليهماء فكيفما تصرفت الحال فما بعد المائة‎ 
والعشرين مراد.‎ 
عليه زا «وإذا 5 الإبل علئ عشرين + ومائة ففي كل‎ 50000 

ا ل 

00 وفي كل ربعين بنت 

قيل له: لم بين فيه مقدار الزيادة» وهما مستعملان جميعاً عندنا؛ لآن 
الزيادة إلى تمام الخمسين والمائة يوجب في كل خمسين حقة» وفى تسعين 
ومائة ثلاث حقاق وبنت لبون. 

فإن قيل: ليس فيه إيجاب بنت لبون في الأربعين بعد المائة 


)١(‏ المصنف لعبد الرزاق 1۷۹۳ (0-5/5)» وفيه عبد الله بن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم إلخ. 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل ٤٠ء‏ والحاكم في المستدرك 2796/١‏ 
والنسائي ٤۸٦۸‏ (28//8) وعنده جزء الكتاب الخاص بالديات. 


كتاب الزكاة YT‏ 


قيل له: لا يخرجه ذلك مما قلناء كما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: «وفي أربعين سائمة بنت 
لبون“ وإنما هي واجبة في ست وثلاثين. 

وكما قال: «في مائتي شاةٍ شاتان”''» والوجوب في مائة وإحدئ 
شر ولك لما کنو اوی حاف أذ ل للف كلك و لها 
وا 

وروئ الخصيب بن ناصح عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن 
أبي بكر بن حزم أن النبي صائ الله عليه وسلم كنب لجده عَمْرو بن حزم 
رضي الله عنه في ذكر فرائض الإبل» وكان في ذلك: 

«وأن الإبل إذا كانت أكثر من عشرين ومائة» ففي كل خمسين حقة» 
فما قَضَّل فإنه ليعاد إلى أولئ فريضة الإبل» فما كان أقل من خمس 
وعشرين» ففيه الغنم» في كل خمس ذَوْدٍ شاة»"". 

فين أن استعناف الفريضة فيما فْضّل على عشرين ومائة» وهذا 
الدب وان كاد وراد .قات رسال ك شه عة لان النوضون 
والمقطوع عندنا سواء. 

ومما يدل على صحة قولنا: ما روئ شريك عن مخارق عن طارق 


(۱) أخرجه أبو داود .»)۲۳٤-۲۳۳/۲( ۱٣۷۵‏ والنسائي 7557 .)١5/0(‏ 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. والذي عثرت عليه: «فإذا زادت على عشرين ومائة إلى 
مائتين شاتان»: أخرجه البخاري في الصحيح .)٥۲۸/۲( ١785‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في المراسيل ص5١-0١21‏ وذكره البيهقي في المعرفة 


.(؟A-1V۷/‎ 71) YA00 


€ كتاب الزكاة 


قال : خطبنا علي رضي الله عنه فقال: «والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب 
الله » وهذه الصحيفة. قلنا: وما فيها؟ قال: أسنان الإبل» أخذثها من رسول 
الله صلی الله عليه وسلي». 

وروئ منذر الثوري عن محمد بن الحنفية أن علياً رضي الله عنه قال 
له: خذ هذه الصحيفة» فإن فيها سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وذلك حين جاءه سعاة عثمان رضي الله عنه يشكونه”". 

وروئ عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث علي إلى عثمان 
رضي الله عنهما بصحيفة فيها كتاب» فقال له: «مر سعاتك أن يعملوا بما 
فى هذه ا 

فثبت بهذه الأخبار أن علياً رضي الله عنه أخذ أسنان الإبل عن رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم» ثم ثبت عن علي رضي الله عنه من مذهبه 
استئناف الفريضة» فدل على أنه مما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

فان قيل: روي عن علي رضي الله عنه: إذا زادت الإبل على عشرين 


عم راو : (De‏ 
ومائة» ففي كل خمسين حقة . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١٠١۷/۳( ٠١١‏ وأحمد فى المسند 2٠٠١/١‏ وهذا 
لفظه. ٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۲۹٤٤‏ (۱۱۳۲/۳)» وفيه: جاءه أناس يشكون سعاة عثمان 
رضي الله عنه» والله أعلم. 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح .)١١757/7( ۲۹٤٤‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 4889 (07"091/17). 


كتاب الزكاة عر 


قيل له: هو صحيح»› ومعناه: أنه إذا كانت الزيادة إلى تمام الخمسين 
والمائة. 

# واحتج من قال بتغير الفرض بزيادة الواحدة» بحديثو رواه سفيان 
لحني عن GL‏ عر سام عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي 
صلی الله عليه ول كن كنات الصدقة» فقرنه بسيفه» ولم يخرجه إلى 
عمّاله حت قبض > فعمل به أبو بكرء ثم عمر رضي الله عنهما. . فكان فيه: 
فإذا زادت الوبل على عشرين ومائة» ففي كل خمسين: حقة» وفي كل 
أربعين: بنت لبون» 

وهذا حديث فاسد السند» وقد قيل: إن سفيان بن حسين أوهم 
فيه" » وقد رواه كبار أصحاب الزهري» فذكروه عن سالم «أنه كان في 
كتاب عند آل عمر»"» وفي بعضه: «في كتاب الوق : 

فحصل هذا الحديث مرسلاً لا يصح للمخالف الاحتجاج به. 


ولو ثبت علئ ما ادعوه» لم يعارض به ما روينا من استئناف الفريضة» 
لأنه لم يبيّن فيه مقدار الزيادة» فنستعملها على حسب ما تقدم من بيان 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۹۸۸۷ »)١۸/۲(‏ وأحمد في المسند 
0/۲« والحاكم في المستدرك ۳۹۳-۱» وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) قال الترمذي بعد تحسين الحديث: وقد روئ يونس بن يزيد وغير واحد عن 
الزهري.... ولم يرفعوه» وإنما رفعه سفيان بن حسين. السنن 55١‏ (۱۹/۳). وقال 
الحاكم: «إنه مرسل». انظر المصدر السابق له 

(۳) عند أب داود» السئن ۱٥۷۰‏ (5/5؟5). 

9)انظرء سان التريدي 43577 والمسعدرلة لجاک 797/١‏ 


۳٦‏ كتاب الزكاة 


جهة الاستعمال. 


وأيضاً: ليس فيه ما يوجب الحكم؛ لها لسن فيه أمر هن التو 
صلئ الله عليه وسلم: «كتَبّه ولم يُخرجها إلى عماله». ولو كان الحكم به 
اتا لام هة ولاخ چا ا عا 


. (Va, ىا‎ : 57 1 E 
وأيضا: قد روي عن عمر رضى الله عنه استئناف الفريضة‎ 


قولناء ولو كان ذلك عنده ثابتا عن النبي صلی الله عليه وسلم» لم يكن 
يخالفه إلى غيره. 

# واحتجوا أيضاً بحديث محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن 
ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: 
بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى البحرين وكتب: «هذه فريضة 
الصدقة التي فْرَض رسول الله صلئ الله عليه وسلم على المسلمين» التي 
أمر الله بها رسوله» وقال فيه: 

«فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة» ففي كل أربعين: بنت لبون» 
وفي كل خمسين: O‏ 

وهذا حديث أصله مرسل» رواه حماد بن سلمة فقال: «أخذت من 
ثمامة كتاب أنس بن عمر أن ابا یکر که لاتم 

ولو ثبت كان تأويله ما وصفنا. 


)١(‏ لم أقف على هذا الأثر. 
() أخرجه البخاري ١787‏ (018-571//7). 
(۳) أخرجه أبو داود 15571 »)۲۲٤-۲۱٤/۲(‏ وراجع نصب الراية .۳۳٣/۲‏ 


كتاب الزكاة Y۷‏ 


* واحتجوا أيضا بما روئ سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن في كتاب النبي صلاى الله 
عليه وسلم إلى أهل اليمن فيه الفرائتض والسنن والديات» وبعث به مع 
عمرو بن حزم رضي الله عنه وفيه: 

«في الإبل إذا زادت على خمسين ومائة» ففي كل خمسين: حقة»"'". 

وعلئ هذا الوجه يرويه سليمان بن داود عن الزهري› وهو ضعيف 
عندهم ا ويدل علا ضعفه ووهاه'”"»؛ أن أصحاب الزهري الأثبات 

4 5 57 2 )€( 
منهم ۰ كيونس وغيره رووه عن الزهري عن الصحيفة التي عند آل عمر ¢ 
ولو كان عند الزهري بهذا الإسناد» لما لجأ فى روايته إلى صحيفة. 

ولو ثبت: كان مستعملاً مع خبر استئناف الفريضة على الوجه الذي 
سس 

وقد روئ يونس عن الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الذي كتبه فى الصدقة» وهو عند آل عمرء وأقرأنيها 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سليمان بن داود الخولاني» أبو داود الدمشقي» يروي عن الزهري» ذكره 
الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» ص۴۳۱۸ ت: .50١‏ وراجع نصب الراية 
1/۲ رس ين 

(۳) الذي يبدو لي أنه يقصد بذلك ضعف «كتاب عمر»» وهو غير «كتاب عمرو 
بن حزم»ء وغير «كتاب أبي بكر الصديق» رضي الله عنهم» حيث إن كل واحد منها 
كتاب مستقل غير الآخر. راجع: نصب الراية 57/ 517770 7. 

.)777/175( ١51٠١ عند أبي داود‎ )٤( 


4 كتاب الزكاة 


سالمء وفيه : «فإذا كانت إحدئ وعشرين ومائة» ففيها ثلاث بنات 
ا 
03 1 1 غ4 3 

وجائز أن يكون الأصل ما روي فى الأخبار الأخرء التي لم يبين فيها 
مقدار الزيادة» وحمله الراوي على المعنى عنذه » ولم يراع اللفظطء ولما 
كان المعنئ عنده أن أقل الزيادة واحد» عبر عنه: فإن فى واحد وعشرين 

كما روئ الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «مَن أدرك من الصلاة ركعةء فقد أدركها». 
قال الزهري: «فئرئ أن الجمعة من الصلاة)»”'"'» ثم رواه بعضهم عن 
الزهري بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن أدرك من الجمعة 
ركعة صلى إليها أخرئ» » فعيّر عما اشتمل عليه اللفظ عنده» وعزاه إلى 

وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم في أخبار أخر غيرها: «فإذا 


كثرت الإبل» ففي كل خمسين: حقةء وفي كل أربعين: بنت لبون»“. 


.٠٠/٤ عند أبي داود في المصدر السابق» والبيهقي في السنن الكبرئ‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه ‏ في كتاب الصدقة عن عمر رضي الله عنه ‏ البيهقي في السنن 
الكبرئْ 288/5 وأبو داود في السنن ١974‏ (0/17؟١75)‏ وابن ماجه ۱۷۹۸ .)٥۷۳/۱(‏ 
وفي حديث الشعبي مرسلاً أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 94897 )۳٠١/۲(‏ وفي 


كتاب الزكاة ۲۳۹ 


وهذا يضاد ما في خبر يونس؛ لأن زيادة الواحد لا يكثر بها الإبل. 

وقد روئ عمرو بن حزم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: أن في 
كتاب النبي صلى الله عليه وسلم» وفي كتاب عمر رضي الله عنه في صدقة 
الإبل: «أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة» فليس فيما دون العشر 
شيء حتئ تبلغ ثلاثين ومائة» فيكون فيها حقة وابنتا لبون“ . 

وهذا الحديث أيضاً ينفي تغير الفرض بزيادة الواحد» ويعارض جميع 
ما رواه مخالفنا فيه» وإذا تعارضت هذه الأخبار» كان أقل أحوالها أن 
تسقط. ويسلم لنا خبر استئناف الفرض. 

فإن قيل: هو يعارض أخبارك أيضاً في استئناف الفرض. 

قيل له: لخبرنا مزية توجب له أن يكون أُوْلئ بالاستعمال من سائر 
الأخبارء وذلك لأنه لا يوجب تغيير الفرض المتقدم» ولا يعترض عليه 
وأخبارهم يعترض عليهاء ويغير» فلذلك كان خبرنا أولئ. 

وأيضاً: فلو تعارضت الأخبار كلها وسقطت» كان مذهبنا أولى 
بالصواب؛ لأنا لا نغيّر الفرض المتقدم الذي قد أجمعوا على ثبوته 
وصحته باستئناف الفريضة» ومخالفونا قد غيّروه» فكان الفرض الأول 
باقيً» إذ لا جائز نقله إلى غيره إلا من جهة التوقيف أو الاتفاق. 

فلما عدمنا ذلك لم نغيّر الفرض الأول» وإذا ثبت الفرض الأول 


حديث علي رضي الله عنه عند أت داود في السنن» المصدر السابق برقم: ٠١١١‏ 
(۲۲۹/۲)» وابن أبي شيبة في المصدر السابق برقم: 18889 .)۳١۹/۲(‏ 

0-5 والدارقطني في السنن‎ »)777-777/7( 161١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
.595-7917/١ والحاكم في المستدرك‎ »)١١7-11١7/5( 


Y۰‏ كتاب الزكاة 


وجب استئناف الفرض؛ لأن كل من بقى الفرض الأول على حاله قال 
باستئناف الفرض» فلما صح عندنا بقاء الفرض الأول على ما بينا» صح 
استئناف الفريضة عليه. 

ومما يدل على فساد مذهب من اعتبر زيادة الواحد: أن الواحد الزائد 
على العشرين والمائة لا يخلو من أن يكون الوجوب فيما قبله» وهو عفو 
في نفسهء أو يكون الوجوب فيه وفيما قبله» فإن كان الوجوب فيه وفيما 
قبله» فإنما أوجب القائل به في كل أربعين وثلاث: بنت لبون» فهذا 
خلاف الخبر؛ لأن في الخبر: «في كل أربعين: بنت لبون». 

فإن قيل: إنه يخالف الخبرء لأنك تقول: في الأربعين من الإبل ابنة 
لبون» والوجوب في ستة وثلاثين. 

قيل له: ليس الأمر كما ظننت» من قبل أني إذا أوجبت ابنة لبون في 
الإبل» فالأكثر لا محالة ذلك واجب فيه. 1 

وإذا كان النبي صلىئ الله عليه وسلم إنما أوجب بنت لبون في 
الأربعين» ثم قلت: «لا يجب إلا في الأربعين والثلاث»؛ فقد منعت 
الوجوب في المقدار الذي ورد فيه الخبر. 

ثم رجعنا إلى القسم الآخر الذي اقتضاه كلامنا بدءأ» وهو أن يكون 
الوجوب في كل أربعين» والواحد عفوء وإن كان كذلك فينبغي أن يتغير 
به الفرض بما قبله؛ لأن في أصول الزكوات أن ET‏ 
ومن غيّر الفرض بالعفو» فقوله خارج من الأصول» فلم يخل قائل هذا 
القول من مخالفة نص الخبر أو الأصول التي بنئ عليها فروض الصدقات. 

* ويدل من جهة النظر على ما قلنا: أن الزيادة لو كانت موجبة لبنات 


كتاب الزكاة 55١‏ 


اللبون» لأوجبتها حيثما وجدت » كالخمسين لما كانت موجبة لل 
يجب فيها ثلاث بنات لبون علمنا أن الأربعين لا توجب بنات لبون» 
ولا يتعلق حكمها بها. 

فصل : 

وإذا لم توجد بنت مخاض» أخذ ابن لبون إذا كانت قيمته مثل قيمة 
بنت مخاض؛ لأن الأصل بنت المخاض» وابن لبون مأخوذ على أنه قائم 
فابن لبون ذكر»”": محمول علئ هذا المعنئ» ولأن قيمته حينئذ كانت مثل 
قيمة ابنة المخاض. 

والدليل على ذلك: أنه لما اختلفت القيمة فيما بين بنت مخاض وبنت 
لبون» آم باد وغ اللبوة: ورد ماين التيمقين: وهى شاة» أو غشرون 


40 
٤ درهما‎ 


HX عد‎ e د‎ 


)١(‏ في (د»: للحقاق. 

(۲) انظر: المغني 18 المسألة: ۳۹۹ وبداية المجتهد 55/0. 

(۳) أخرجه ‏ عن ابن عمر فى كتاب الصدقات - ابن ماجه ۱۷۹۸ »)٥۷۳/۱(‏ 
وأبو داود ١651/‏ (۲۲۰/۲). 1 


)٤(‏ أخرجه البخاري ۱۳۸١‏ (0717/7)» وأبو داود في نفس المصدر السابق. 


YE‏ كتاب الزكاة 


باب ضدقة البق ° 


[مسألة : نصاب زكاة البقر]”") 
و ا ا ا انك 
ثلاثين» وحال عليها الحول: ففيها تبيع أو تبيعة» فإذا كانت أربعين: ففيها 


2 ت 
٠.‏ 


ثم اختلفت الرواية عن أبي حنيفة فيما زاد على الأربعين» فروى عنه 
أبو يوسف أن ما زاد عليها فبحساب ذلك» وروی أسد بن عرو وغيره 
عنه أنه قال: لا شيء في الزيادة حتئ يكون البقر ستين» فإذا كانت ستين: 
ففيها تبيعان» وهو قول أبي يوسف ومحمد). 

ثم لا خلاف أنه لا شيء في الزيادة حتئ تبلغ سبعين””". 

ثم قال : (في كل أربعين: مسئّة» وفي كل ثلاثين: تبيع). 

قال أبو بكر أحمد : وقد روي عن أبي حنيفة أنه لا شيء في الزيادة 
على الأربعين حتى تبلغ خمسين: فيكون فيها مسنة وربع مسنة» ثم ليس 
في الزيادة شيء حتى تبلغ ستين: فيكون فيها تبيعان. 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص”414-47. 

.۲۸/۲ راجع: الأصل 55-15» المبسوط 1487/7» بدائع الصنائع‎ )١( 

() هذه الجملة: لاثم لا خلاف... سبعين»: غير موجودة في مختصر الطحاوي 
المطبوع. 


كتاب الزكاة ۳ 


والأصل في ذلك ما روئ معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «في كل ثلاثين: تبيع» وفي كل أربعين: مُسنّة!"". 

وهذا متفق عليه إلا فيما بين الأربعين إلى الستين» فإنهم مختلفون 
فيه على ما بِنا. 

م وجه قول أبي حنيفة فيما زاد على الأربعين: فهو أن هذا مال قد 
ثبت الحق في جملتهء فهو داخل في قوله تعالئ: خد من أَموهِمَ 
صَدَهَةٌ 4" » فأوجب عمومه أخذ الحق من جميعه» حتئ تقوم الدلالة على 


فإن قيل: قوله تعالم: «حُدْ من آموي صَدَكَةُ 4 كلام مُجْمَلَ لا 
يصح اعتبار العموم فيه. 

قيل له: هذا غلط من وجهين: 

أحدهما: أن لفظ المال غير مجمل» بل هو عموم يقتضي أخذ الحق 
من الجميع › وإنما الإجمال في قوله: «(صدقة». 

نم إذا وجب الحق في الزيادة بالعموم» كان مقدار الواجب بقسنط 
المسنة من أربعين بالإجماع. 


ء)۲۳٤/۲(‎ ۱٥۷۲ وأبو داود‎ »)509/١( أخرجه مالك في الموطأ 5؟‎ )١( 
وحسنه. وقال: «إن المرسل أصح».‎ .)۲١/۳( ۳ والترمذي‎ 

(۲) انظر: المغني ۳۲/٤‏ بداية المجتهد .٥۷/ ١‏ 

.٠١۳ التوبة:‎ )۳( 

.٠١۳ التوبة:‎ )٤( 


Y٤‏ كتاب الزكاة 


والآخر: أنه لو كان مجمّلاً. كان حصول الاتفاق على وجوب الأخذ 
من أربعين موجباً لدخولها في المرادء وإذا حصل هذا المال مراداً باللفظء 
جاز عار الح ف 

* ودليل آخر: وهو آنا" لو أثبتنا فيما زاد على الأربعين وقصاًء لم 
يَخْل من أن يكون تسعة» أو تسعة عشرء ولم نجد في أوقاص البقر تسعة 
عشر؛ لأن أوقاصها تسعة تسعة بالاتفاق» وفي إثبات”” الوقص تسعة 
عشرء مخالفة لأصول أوقاص البقرء وإن جعلناه تسعة كان الذي انتقل إليه 
کر ولم نر في أصول الزكوات انتقال الفرض بالكسرء فلما خرج 
الوجهان جميعا من موافقة الأضول» وكان ذلك تجملة مال قل وت فيه 
الزكاة بالاتفاق» وجب الحق في قليل الزيادة وكثيرها. 

فإن قبل: وإيجابك الزكاة في الزيادة من غير وقص. مخالف 
للأصول» إذ ليس فيها إيجاب صدقة بعد الفرض إلا وبينهما وقص› 
وتخالفها أيضاً من جهة إيجاب الصدقة بالكسور. 

قيل له: إذا ثبت أن هذه الجملة مزكاة» لم يثبت الوقص إلا بتوقيف› 
والوجوب قد : تقرر فيه قبل ذلك» وانتظمه عموم لفظ الآبة ولا يحتاج في 
إثباته إلى أكثر من ذلك. 

وقد أوجب مخالفنا فيما زاد على المائتين من الورق بحساب» ولم 
يقث عفرا فلم يدعم ره فارعا ۰ 


)١(‏ في «د»: أنه ليس بخلو الوقص فيما زاد على الأربعين من أن يكون إلخ. 
(؟) فى «د): فإيجاب. 


كتاب الزكاة 550 


وزعم الشافعي فيمن له ستة"“ وعشرون من الإبل» استفاد في بعض 
الحول عشراء أن فيه عشر أجزاء من ستة وثلاثين جزءاً من بنت لبون'". 

فإن احتجوا بما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن محمد 
قال: حدثنا ابن يوسف بن شاهين قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا 
البخاري عن يحيئ بن أبي أنيسة عن الحكم عن يحيئ بن الحراز عن 
عليه وسلم علئ الصدقة إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة 
ات وذكر الحديفة: 

قال: فعرض علي أهل اليمن أن يعطوني فيما بين الخمسين والستين» 
وسلم فقال: «(لهى الأوقاصء» لا صدقة فيها»”". 

قيل له: كذلك يقول أبو حنيفة في إحدئ الروايات”'' عنه» وهي التي 
يقول فيها: «إنه لا شيء في الزيادة حت تبلغ خمسين» فيكون فيها مسنّة 


وو و ت 


وربع مستة). 


ميد ا - ١ 1 0 5 . ٠‏ 
وأيضاً: فإن الوقص ما بين الفريضتين» وهو الذي ينتقل من سن إلى 


)١(‏ في «د٤:‏ ست وعشرون. 

(۲) انظر: المجموع شرح المهذب 58/0. 

() أخرجه ‏ مختصراً - عبد الرزاق في المصنف 5848 (۲۳/۶)ء والدارقطني 
في السئن ۲۲ (484/17). 

)٤(‏ في «د»: الروايتين» والصواب ما أثبته» فعن أبي حنيفة في الأوقاص ما بين 
الأربعين والستين ثلاث روايات» انظر: بدائع الصنائع ۲۸/۲. 


5 كتاب الزكاة 
ا أو إلى عدد» وليس ذلك حكم ما زاد على الأربعين؛ لأنه يوجب 
وأيضا: فإن هذا الخبر يعارضه ما روئ عمرو بن دينار عن طاوس عن 


معاذ رضي الله عنه قال: «لم يقل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الأوقاص شيعا . 


28/” والشافعي في الأم‎ .)5054/١( ٤ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)44/7( ۲۱ والدارقطني في السنن‎ 


کتاب الزكاة ¥ 


باب صدقة قة الغنه 


[مسألة : نصاب زكاة الغنم]”") 

قال : (وليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقة» فإذا كانت أربعين: 
ففيها شاة إلى عشرين ومائة» فإذا زادت واحدة: ففيها شاتان إلى ماثتين» 
فإذا زادت واحدة: ففيها ثلاث شياه» ثم لا شيء في زيادتها حتئ تبلغ 
أزمكيانة : فيكون فيها أربع شياه» ثم كذلك أبدا في كل مائة شاة). 

قال أبو بكر أحمد : وهذه الجملة لا حلاف فيها بين أهل العله"» 
وقد وردت بها آثار متواترة عن النبي صل الله عليه وشل 

* قال : (والماعز والضأن سواء في الزكاة). 

وذلك لأن اسم: (الغنم): يجمع الصنفين جميعاًء وينتظمهما قول 
TTT‏ 


.50-5 متن مختصر الطحاوي ص5‎ )١( 

(۲) راجع: الأصل ۳1/۲ المبسوط ۰۱۸۲/۲ بدائع الصنائع ۲۸/۲. 

(۳) انظر: المغني 278/5 وبداية المجتهد 01//0. 

)٤(‏ مثلاً انظر: صحيح البخاري »)٥۲۷/۲(‏ وسنن أبي داود »)۲۱٤/۲(‏ وسنن 
النسائي ۲۸/١‏ ونصب الراية .٠٠٤/۲‏ 

.٠١/۲ وأحمد في المسند‎ »)7555/7( ١574 أخرجه أبو داود‎ )٥( 


€۸ كتاب الزكاة 
# قال : (ولا يؤخذ فى" ذلك إلا الى فصاعدا). 
وذلك لأن المأخوذ منها الوسط. وما دون الثني فهو في حد 


الصغار. 
وقال سفيان بن عبد الله رضي الله عن وكان عاملا لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه -: إن أصحاب الأموال يقولون لنا: إنكم تظلمونناء 


تغذون غل الغا زلا تأخذونهاء فقال عمر: عد عليهم 0 
وإن راح بها الراعي على كفهء وقل لهم: ااك الفا 0 
e‏ ا ا 

# قال أبو جعفر : ولا يؤخذ في الزكاة الربّئ ولا الماخض» ولا فحل 
الغنمء ولا الأكولة». 


وذلك لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ رضي الله 


(۱) في فى (د) من ذلك 

00 هو سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي الطائفي. أسلم مع وفد ثقيف»ء 
واستعمله عمر رضي الله عنه عل صدقات الطائف. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 
5 -00» وتقريب التهذيب ص5 75 ت: .۲٤٤٩‏ 

() السخلة: ولد الغنم الصغير حين تنتج. انظر: النهاية .٠٠١٠/۲‏ 

(5) الماخض: الحامل التي أخذها المخاض - الطلق - لتضع. انظر: النهاية 
1/٤‏ 

)٥(‏ الوب : التي ترب في البيت من الغنم لأجل اللبن» وقيل: الشاة قريبة العهد 
بالولادة» وقال محمد بن الحسن الشيباني: هي التي تربي ولدها. انظر: النهاية 
1 الأصل لمحمد ۲/ ۳۸. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ 7١‏ (570/1). 


كتاب الزكاة 4" 


عنه: «إياك وكرائم أموالهم»"'". 

وقال في حديث أنس رضي الله عنه: «ولا يؤخذ في الصدقة هرمة» 
ولا ذات عوار. ولا يس الغنمة. 1 

فمتَع أخذ الفحل؛ لأنه من خيار المال. 

مسألة : [الدَيْن يمنع وجوب الزكاة بمقداره]" 

فال خر ا( ال عك الخال ماه ولوزيوة زكاتيا: 
أدَئ زكاة الحول الأول منهاء ثم نَظر إلئ ما بقي» فإن كانت فيها زكاة: 
زكاه للحول الثاني» وإلا لم يزكه). 

قال أبو بكر أحمد رحمه الله تعال: الأصل في ذلك أن الدّين عندهم 
يمنع وجوب الزكاة في مقداره» ويكون المقدار المستحق بالدين كأنه غير 
مالكه فيما يمنع من تعلق وجوب الزكاة فيه» وجعلوا كل حق لله تعالئ في 
المال مما له مطالب من الآدميين» بمنزلة دين الآدميين» وصدقات 
المواشي لها مطالب من الآدميين» وهو الإمام» فأشبه ديون الآدميين. 

وأما حقوق الله تعالئ مما لا مطالب له من الآدميين» نحو النذور» 
والكفارات» والحج ونحوهاء فإن وجوبها لا يمنع وجوب الزكاة» ولا 
نعلم في هذا الفصل خلافاً بين الفقهاء“. 


.)٥٤٤/۲( ١578 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۱۳۸۷ (078/17). 

(۳) راجع: الأصل 5/7» المبسوط ۱۹۹/۲ء 2195 بدائع الصنائع 5/7. 
(5) انظر: المغني 75717/5. 


د" كتاب الزكاة 


والدليل على أن الدين يمنع وجوب الزكاة بمقداره قول الله تعالئ: 
لما الكت تمر وَآلممسككي ألمي علا املق ويم وف لا 
وَأَلْعَدرِمِينَ 4 فأمر بإعطاء الغارمين من الصدقة. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن آخذ الصدقة من 
أغنيائكم , وأردّها في فقرائكم»”". 

فحصل لنا بمجموع الآية والخبر» أن الغارم فقيرء فصار المقدار 
المستّحق بالدين» كأنه في غير ملكه في جواز إعطائه الصدقة» وكونه في 
تك من لا يشلك: 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن علئ”" الطالب زكاة ما يقبضه 
للحول الماضي» فحصل المقبوض” بعينه في حكم الملك للطالب في 
ذلك الحول» واستحال إثبات حكم الملك فيه للمطلوب في باب وجوب 
الزكاة عليه» لاستحالة ثبوت الملك لهما جميعا في حول واحد في جميع 
المال» فين حيث وجبت زكاة على الطالب» وجب أن ينتفى وجوبها عن 
ات 1 

وا واا لمان ا اتو ن ل 
منه» فلما كانت العين مستّحَقة للطالب من هذا الوجه. حتى إذا أخذها لم 


.5١ التوبة:‎ )١( 

(۲) أخرج نحوه البخاري ۱۳۳۱ .)٠٠٥/۲(‏ 

(۳) في «د»: (أن علي بن أبي طالب زكئ ما يقبضه للحول...) إلخ» وهو من 
(4) في «د»: (فحصل القبض بغير حكم الملك)» والصواب ما أثبت. 


كتاب الزكاة o01‏ 


يُجبر على ردهاء ثبت بذلك حقه فيهاء وصار ملك الغريم كملك المكائب 
في المقدار المستحق بالدين» فوجب أن ينتفي عنه وجوب الزكاة. 

وأيضاً: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه علئ المنبر في شهر 
رمضان: «أيها الناس» هذا شهر زكاتكم» فمن كان عليه الدين فليؤده» ثم 
ليزك بقية ماله». 

فأخبر بوجوبها في بقية المال بعد الدَّين» وذلك بحضرة الصحابة من 
غير خلافب من غيره عليه. 


مسألة : [زكاة الخلطة والشركة]”") 


قال : (والخليطان في المواشي كغير الخليطين» يعتبر ملك كل واحلٍ 
منهما علئ جياله» ولا يعد بالشركة). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
موسئ بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن 
الله صلئ الله عليه وسلمء فإذا فيه: 

«فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
المسلمين» التي أمر الله بها نبيّه» فمّن سئلها مِن المسلمين على وجهها 
فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعطه...». وذكر الحديث إلى أن قال: «وإن 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ .)5057/١( ١۷‏ وعبد الرزاق في المصنف 
.(\T-4۲/ 6) V AVY °۸‏ 
(۲) راجع: الأصل ۱۹/۲ ٤۳‏ المبسوط ٠١٥۳/۲‏ بدائع الصنائع ۲۹/۲. 


YoY‏ كتاب الزكاة 


لم تبلغ سائمة الرجل أربعين: فليس فيها شيء»”. 

وحدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا أبو خالد عبد العزيز بن معاوية 
القرشي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عن 
ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم بنحو ذلك”". 

[مسألة :] 

وقال : (ومّن لم تكن له إلا أربعة من الإبل: فليس فيها صدقة). 

وقال في صدقة الغنم: فإذا كانت سائمة الرجل تنقص من أربعين شاة 
وعد فل فيها د إل أن شاد ا 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سليمان بن داود 
المهري» قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم - وسمّئ آخر - 
عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله 
عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا كانت لك مائتا درهم» وحال 
عليها الحول: ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون 
ذلك عشرين ديناراًء وحال عليها الحول: ففيها نصف دينار». 


.)715-715/17( ۱٥۹۷ سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) هو كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقد سبق تخريجه. 

(©) هو جزء من كتاب الصدقات المعروف بكتاب أبي بكر الصديق رضي الله 

٠١۷۳ في مصدر المؤلف: يكون لك عشرون ديناراً إلخ. سنن أبي داود‎ )٤( 
.))57١/5( 


كتاب الزكاة for‏ 


وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
وعن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه» قال زهير: أحسبه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «في كل الغنم من كل أربعين شاة» فإن لم يكن 
إلا تسع وثلاثون: فليس عليك فيها شيء». 

وروی سعيد بن سليمان الواسطي قال: حدثنا محمد بن مسلم 
الا ع ا ربصف و ع رضي الله عنه 
يقول: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «ليس على امرئ صدقة فيما 
دول خمس د 

فنص في هذه الأخبار على حكم الواحد إذا نقص ماله من النصاب» 
ولم يفرق بين الخليط وغيره» واقتضئ عمومه استعمال الحكم في الحالين. 

واا قوله عليه الصلاة والسلام: «وليس فيما دون خمس ذو 


rE 


وجائز إطلاق اللفظ في أحد الشريكين إذا كان بينهما خمس أن يقال: 
فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «في خمس من الإبل 


.)۲۲۹-۲۲۸/۲( 1١61/7 سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم 48 (575/7)» والذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع. 
انظر: النهاية .١9/1/57‏ 

.)1۷٤/۲( ٩-۱/۹۷۹٩ ومسلم‎ »)009/7( ١5٠ أخرجه البخاري‎ )۳( 


"32> كتاب الزكاة 


شاة»”''» وهو ينتظم حال الشركة والانفراد. 

قيل له: لا دلالة فيه على ما ذكرت؛ لأن ذلك إنما يقتضي وجوب 
الشاة في خمس ماء ولآايقتضى وجويها في كل تمس »: افسققط اعتبار 
عمومه في كل خمس» ومتئ أوجبنا شاة في حمس" ماء فقد قضينا عهدة 
اللفظ. 

وأيضاً في تقسيم كل خمس نصف”" عارضه قوله: اليس فيما دون 
خمس ذود صدقة»“؛ لأن عموم كل واحد من الخبرين يدفع عموم 
الآخرء وإذا تعارضا سقطاء وانفرد لنا قوله: «فإذا نقضت سائمة الرجل 
من أربعين شاة: واحدة» فليس فيها صدقة»”' بلا معارض؛ لأنه وارد في 
بيان حكم ملك كل واحد. 

وقوله: «في خمس من الإبل شاة»"'': ليس فيه بيان حكم المالك» 
فوجب أن يكون قاضياً عليه. 


٠١١١ سبق معناه في كتب الصدقات وهذا لفظ الدارمي في السنن‎ )١( 
.15-١54/7 وأحمد في المسند‎ .)57/1( 

)١(‏ في «د»: في كل خمس. 

(۳) جاءت العبارة في «ق»: (وأيضاً إلى تنظيم كل خمس نصف عارضه)» وفي 
«د»: أول الجملة سقطء وبدأت من: (كل خمس عارضه)» مع سقوط كلمة: 
(نصف). : 

والعبارة كأن فيها شيئاً أو سقطأًء وقد أثبت ما رأيته الصواب في اجتهادي. 

)٤(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(0) سبق تخريجه قريباً. 


(1) سبق تخريجه قريباً. 


كتاب الزكاة Yoo‏ 


e 2‏ لحرت دود لحن أن الحا م 
النصاب في ملك واحد» دون غيره. 

فإن قيل: لما قال: «لا يجْمّع بين متفرق» ولا فرق بين مجتيع» و 
كان هن خليظين اهما بتر اجان بيتهما بالسوية»" :دل بذلك علو أن 0 
الخطاب جار علىْ حال الخلطة وغيرهاء وهو قوله: «في خمس من الإبل 
ا 1 
شاة) . 

قيل له: أما قوله: «لا يجمّع بين متفرّق» ولا يفرق بين مجتوع»: 
فليس يخلو من أن يكون المراد به الاجتماع والتفرق في المكان» أو في 
الملك» أو في المال والمكانء فلما اتفق الجميع“ على أن من له خمس 
من الإبل في مكانين» وجبت عليه الصدقة لاجتماعهما في ملكهء سقط 
بذلك 0 المكان ا 
إذا كان له مائة وعشرون شاة في أماكن ٠‏ متفرقة» فار فزني ا 


رص ا 


لأجل افتراقها في المكان: وجب ثلاث شياه» فمنع الى صلی الله عليه 


.575 ۳۳٠/١ انظر: المغني 5/ الاء والمجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۱۳۸۲» ۱۳۸۳ (077/7) وذلك في كتاب أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه في الصدقات. ۰ 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) نقل الإجماع صاحب: «المغني» 55-57"/5. 

(5) في (د»: المتصدق. 


505 كتاب الزكاة 


وسلم ذلك بقوله: «لا يفرّق بين مجتمع». 

وأما قوله: «لا يجمّع بين متفرق»: فالرجلان يكون بينهما ثمانون شاة» 
لكل واحد أربعون» فيكون عل كل واحد منهما شاة واحدة» فيّجمعان 
ليكون عليهما شاة واحدة» فإذا فيل ذلك» فقد جُمِع بين متفرق في 
الملك» وقد اتفق الجميع”" على أن قوله: «لا يفرّق بين مجتمع»: قد أريد 
به الملك دون المکان» فوجب أن يكون قوله'': «ولا يجمع بين 
متفرق»”" كذلك؛ لأنه خطاب واحد معطوف بعضه على بعض» وقد 
أضمر في أحدهما الملك» فوجب أن يكون ذلك مضمراً في الآخر إذ لا 
بد له من ضمير غير ما أضمر في الآخر. 

وعلئ أن قوله: «لا يجمع بين متفرق»: ينفي عمومه الجمع بينهما إذا 
كانا متفرقين في الملك» فمن حيث أراد مخالفنا الاحتجاج به عليناء لزمه 
في الملك مثل ما ألزمنا. 

وأيضاً: فإن قوله: «لا يفرق بين مجتمع» ولا يجمع بين متفرق»: لما 

يرد حقيقة اللفظء افتقر في إثبات حكمه إلى بيان من غيره؛ لأنه مجازء 
والمجاز لا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه» وقد ذكر في بعض 


الأخبار: «لا يفرق بين مجتمع› ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة». 


)١(‏ لم أقف على هذا الاتفاق. 

(۲) في (د): رولا يفرق بين مجتمع)» والصواب ما أثبت. 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) عند البخاري ‏ فى حديث كتاب أبى بكر الصديق رضي الله عنه في 
الصدقات ‏ ۱۳۸۲ (015/7). ٠ ٠‏ ۰ 


كتاب الزكاة /اه ؟" 


ر جور أن كوو هذا طا لای انار رول الماك أخرئ: 
فيعني كثرة الصدقة من رب المال» وفي قلتها من المصدّق» فأما المصدق 
فهو أنه لا يفرق بين ثمانين مجتمعة في ملك واحد» فيأخذ من كل أربعين 
شاة» خشية قلة الصدقة» ولا يَجمع بين متفرق أربعين لرجلين. 

وإذا أراد رب المال: فمائة وعشرون بين ثلاثة» لا يكتم» فيجعلها 
لواحد» خخشية كثرة الصدقة. 

وأما قوله: «فما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»: ففيه 
دليل على صحة قولنا أيضاً؛ لأنه استأنف ذكر الخليطين وحكمهماء فدل 
على أن أول الخطاب لم يشتمل على الخليطين» ولولا ذلك لم يستأنف 
ذكرهماء ولم يجعلهما بعض من دخل في اللفظ. 

والتراجع عندنا يجب إذا كان بين رجلين مائة وعشرون شاة أثلاثاًء 
فأخذ المَصّدّق شاتين من الجملة» فيرجع صاحب الثلثين على صاحب 
الثلث بثلث شاة» ويجوز له أن يأخذ الشاتين من الجملة إذا كان الشريكان 
قد تراضيا بذلك» وأذن صاحب الأكثر لصاحب الأقل بأن يؤدي بعض 

وكان أبو الحسن الكرخى رحمه الله تعالل يقول: جائز أن يكون 
بقاؤهما على الشركة» مع العلم بوجوب الزكاة» إذناً لكل واحد منهما 
لصاحبه أن يؤدي الواجب من الجملة. 

دليل آخر: وهو قوله صلئ الله عليه وسلم: «أمرت أن آخذ الصدقة من 
أغنيائكم , وأردّها في فقرائكم)”"". 


Yo0۸‏ كتاب الزكاة 


ع عو 2 


فجعل الناس صنفين: غني مأو منه الصدقة» وفقيرٌ ترد عليه ولا 
يؤخذ منه؛ لأن ذكر الصدقة ههنا للجنس» فاستغرق جميعهاء فإذا كان 
جميع الصدقة مأخوذا من الأغنياء» فقد نف وجوب أخذها من الفقراء» 
وإذا ثبت ذلك» وكان مَّن لا يملك النصاب فقيرا باتفاق الجميع على 
ذلك علئ أنه لو كان منفرداء لم يجب عليه» فانتفئ وجوب الصدقة عليه 
بالشركة إذ لم كسبه الشركة غنئ. 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن لا صدقة على المنفرد إذا 
نقص ماله عن النصاب""'» والمعنئ عدم النصاب في ملكه» وذلك 
موجود في حال الخلطة. 

وأيفناً : لما لم ي يصر الرجل غنياً بملك غيره في حال الخلطة والانفراد» 
وجب أن يستويا في سقوط الزكاة» ويدل عليه اتفاق الجميع في الخلطة 
بين المسلم والكافرء وبين الحر والمكاتب» والمعنئ عدم النصاب لكل 
واحد بانفراد. 

فإن قيل: وجدنا الحكم يتغير بالشركة والاجتماع في كثير من الأصول» 
كصلاة الجمعة» لا تصح للمنفردين» وتصح للمجتمعين باشتراكهم فيهاء 
وكالشفعة تجب للشريك دون الجارء وكالسخال”" لا تجب فيها صدقة على 
اروف ولو كان ندا الا وده 


.1/0 وبداية المجتهد‎ .۸٠*/٤ انظر: المغني‎ )١( 
جمع مسنة: البقرة والشاة إذا أثنياء وتثنيان في السنة الثالثة. انظر: النهاية‎ )۳( 
۲ 


كتاب الزكاة ۲0۹ 


قيل له: هذا السؤال ساقط من وجوه: 

أحدها: أنه غير مقرون بعلة ولا دلالة. ٠‏ 

رالات أن الخ والستعة وما دكت لا يجوز أن يكون املا لما 
ذكرنا ؛ لأن العلة الواحدة لا توجب حكمين مختلفين» ولآن الفروع إنما 
ترد إلى الأصول قياساًء للجمع بينهما في حكم واحد» فأما مع اختلاف 
الأحكام» فلا يصح القياس. 

وعلئ أنا نبين الفصل بين ذلك» وإن لم يلزمناء لحق النظرء فنقول: 

إن علة وجوب الصدقة في الأصل» إنما هي وجود الغنى بالنصاب 
علوم الشرائط الموجبة لهاء وعلة سقوطها: قد النصاب» وذلك لا يتغير 
بوجود الخلطة ولا عدمهاء ألا ترئ أن من له نصاب وجبت عليه الزكاة 
مع عدم الخلطة. 

وأما الجمعة فإن من شرائط صحتها الجماعة» ألا ترئ أن المنفرد لا 
تله يهان 

RAN U‏ تشب قر مسال الشركة والبعران ديفا الا أن 
الشريك أؤلاهماء فلم يكن لبد الشركة تأثير في إسقاطهاء وإنما تأثيرها 
في كون الشريك أولئ من الجار» وليست علة كون الشريك أوْلئ من الجار 
ع ا أميهاب"الركاه الا ها كيان مخفا لا يعون أن 
محم لم وام 

وأما السخال إذا انفردت أو كانت مع المسان» فلأن النْصّب لا تؤخذ 


)١(‏ في «ق»: لأن الشريك. 


”3 كتاب الزكاة 


اما واا سل فاا ار عة أن اغاق ونه عدا ال فتن 
والاتفاق في السخال منفردة» لم نوجبها فيهاء وأوجبناها عند الاجتماع ؛ 
لأن عموم قوله: «في أربعين شاة: شاة»: ينتظمها جميعاًء ولا ينتظم 
السخال منفردة» ولاتفاق الفقهاء على وجوبها”". 

ودليل آخر: وهو أن الزكاة حق مضمن بالمال كالحج» فكما لم تؤثر 
الخلطة في إيجاب الحج» فكذلك في الزكاة. 

فإن قيل: لأن وجوب الحج متعلق بوجود الاستطاعة. 

قيل له: ووجوب الزكاة متعلق بوجود الغنئ» والخلطة لا تفيده غنىئ» 
كما لا تفيده استطاعة. 

ودليل آخر: وهو أن ما يمضي من الحول على المال في ملك غيره» 
لا يضم إلى حول في ملكه» كذلك لا يكمّل نصاب ماله بملك غيرهء ألا 
ترئ أن رجلا لو ملك مائتي درهم ستة أشهرء ثم ملكها غيره» فمضت 
عليه ستة أشهر أخرئء آنا لا نكمّل حول الثانى بما مضي من الوقت فى 
ملك الأولء كذلك لا يكمّل نصابه بملك غيره» والعلة الجامعة بينهما أن 
كل واحد من الحول والنصاب شي أ فون وجوب الزكاة ؛ لا تجب إلا 
بوجودهما. 


(۱) سبق تخريجه. 

(0) أي: على وجوب الزكاة في السخال مجتمعة مع المسان. انظر: المغني 
56 » وبداية المجتهد ١‏ /0۸. 

(۴) في «د»: من الحول والنصاب يستتم وجوب الزكاة ولا يثبت الوجوب إلا 
بوجودهما. 


كتاب الزكاة ۲۹۱ 
مسألة : [مَن لا تجب عليه زكاة] ° 


قال أبو جعفر : (ولا زكاة على طفل» و على مون في موا ا 
ولا في ذهبهما وفضتهماء وكذلك المكائّب» والذَمّي). 

قال أبو بكر أحمد : يروئ نحو قول أصحابنا في نفي زكاة مال اليتيم 
عن عبد الله بن مسعود'”» وابن عباس" في آخرين من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم أجمعين“. 

ويُحكى عن ابن شبرمة”* أنه لا يزكي الذهب والفضة من مال اليتيم» 
ويزكي الإبل والبقر والغنم". 


.5-5/7 راجع: الأصل ۰۹۸/۲ المبسوط 2177/7 بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) أخرج عنه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة »558/١‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف ٠١١56‏ (۳۷۹/۲). 

() أخرج عنه محمد بن الحسن في المصدر السابق .550/١‏ 

(5) مثلاً من الصحابة - عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة في المصنف 
»)۳۸٠/۲( 5‏ ومن التابعين إبراهيم النخعيء والحسن البصري»ء 
والشعبي وشريح» وسعيد بن ج جبير رضي الله عنهم أجمعين. انظر: مصنف ابن 
أبي شيبة ».)۳۸٠/۲( ٠١٠۳١-۱۰۱۲١‏ والحجة على أهل المدينة 
4557-١‏ . 

.ها١55 هو عبد الله بن شبرمةء الكوفي. القاضي» فقيه ثقة. توفي سنة‎ )٥( 
.۳۳۸١ انظر: تقريب التهذيب ص۳۰۷ ت:‎ 

(1) ذكره عنه النووي في المجموع شرح المهذب ."٠/١‏ 


1۲ كتاب الزكاة 


(O 


ويروئ عن علي" أ وغكر > وان مر > وعائشة 
عنهم أنه يزكي الجميع» وهو قول الشافعي””. 

والحجة لنفيها عنهم قول النبي صا الله عليه وسلم: «رقع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتئ يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق» وعن الصبي 
حت يحتلم)”". 

فوجب بهذا الظاهر نفي الزكاة عن ماله؛ لأن إيجابها ينافي رفع القلم. 

فإن قيل: إنما يدل ذلك على زوال التكليف عنه» فما الدليل على أنه 


رضى الله 


ليس على وليه إخراجها عنه؟ 
تیل له: قول الله تعال: # وان لس لضن إِلَامَا م تين :4ك وقول 
#وَلا کیب لني إل عا #” “» فنفئ بذلك وقوع الأداء عن الصبي إذا 


.)۳۷۹/۲( ٠١117 أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(۲) أخرجه عنه ابن أبى شيبة فى المصنف ۱۰۱۱۹ (۳۷۹/۲)» والدارقطنى فى 
السنن ٠ ٠ .)١٠١/۲( ٤‏ 0 

(۳) أخرجه عنه عبد الرزاق فى المصنف 5997 »)1۹/٤(‏ وابن أبى شيبة فى 
المصنف ۱۰۱۲۳ (۳۷۹/۲). ٠ ١‏ 

)٤(‏ أخرجه عنها عبد الرزاق في المصنف 1۹۸٥-1۹4۸۳‏ (77-57/5)» وابن 
أبي شيبة في المصنف ٠١١١5‏ (۳۷۹/۲). 

(5) انظر: الأم للشافعي ۲۸/۲. 

(1) سبق تخريجه. 


42 النجم: ۹ 


٤ الأنعام:‎ (۸) 


كتاب الزكاة Y۳‏ 


لم يكن ذلك فعله» فلما انتفئ الوجوب بالخبرء وانتفئ الأداء بالآية» 
سقط قول من أوجبها. 

وعلئ أنه يحتاج أن تثبت الزكاة أولاً ثم يجب الأداء؛ لأنه لا يجب 
أداء زكاةٍ لم تجب على مالك. 

وإن سئلنا على هذا زكاة الفطر؟ قلنا: العموم ينفيهاء وخصصاها 
بدلالة. 

ودليل آخر: وهو قول أبي بكر الصديق بحضرة الصحابة رضي الله 
عنهم» من غير نكير من أحدٍ منهم عليه: «لأقاتلن مّن فرق بين الصلاة 
والزكاة»”". 

وموجب ؛ الزكاة عليه دون الصلاة: مفرق بينهما. 

فإن قيل: المكاتب عليه الصلاة» ولا زكاة عليه. 

قيل له: فإذا كان من عليه الصلاة لا زكاة عليه» فمن لا صلاة عليه» 
أحرئ بأن لا يكون عليه زكاة؛ إذ الصلاة آكد في باب اللزوم من الزكاة. 

دليل آخر: وهو أن الزكاة عبادة محضة» لا يلزم أحداً عن غيره 
فأشبهت الحج والصلاة والصوم» فين حيث لم تلزم الصبي هذه 
العبادات» لم تلزمه الزكاة» للعلة المانعة من وجوب الصلاة ونظائرهاء 
وهي الصغر. 

فإن قيل: الزكاة مخالفة للصلاة؛ لأنها حق في المال» فيلزمه 
كالخُصوب والنفقات. ۰ 


.)٥۰۷/۲( ۱۳۳۰١ أخرجه البخاري‎ )۱( 


“٤‏ كتاب الزكاة 


قيل له: والحج حق قد يجب في المال ولا يلزمه» والذمي والمکائب 
يلزمهما الغُصوب والنفقات» ولا يلزمهما الزكاة. 

فإن قيل: قد ألزمته صدقة الفطرء وعشر الأرضين. 

قيل له: أما عشر الأرضين» فليس موضوعه موضوع العبادات» 
لوجوبه في أرض الوقف على المساجد. وأرض المكاتّب» والذمى على 
مذهب المخالف. ٠‏ 

ولااخلةف” أن الركاة متعلى وشويها بالمالكة» عن هة انها عبادة 

وأما صدقة الفطرء فليست عبادة محضة» وهي تلزم الأب عن ابنه 
الصغير» وعن عبده» فأشبهت النفقات التي تلزم الإنسان لغيره» وزكاة 
المال لا تلزمه عن غيره» فأشبهت الحج والصلاة والصوم. 

ودليل آخر: وهو أن الصبي ليس له اعتقاد الإيمان» فأشبه الكفر”". 

وأيضاً: فإن الصبي”” لا يتصرف فيه بالمعروف» من نحو القرض 
والهبة» فأشبه المكائب» فلما لم يكن في مال المكاتّب زكاة» كان كذلك 
مال الصبي» لوجود هذا المعنى. 

فإن احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: «مَن ولي يتيما له مال» فليتّجر فیه» ولا 


)١(‏ لم اقف على من نص عليه أو خالفه. 
(۲) هنا بياض في «قى والذي أثته هو من (د). 
(۳) فى «ق)»: مال الصبى. 


كتاب الزكاة 10 
يتركه فتأكله الصدقة)”". 

قيل له: معلوم أن الزكاة الواجبة لا تأتي على جميع المال» فثبت أن 
المراد: لا تأكل منه الصدقة» فحيئئذ لا يكون خصمنا أولى بصرفه إلى 
الزكاة» منا إذا" صرفناه إلى زكاة الفطرء والصدقات التى كانت واجبة 
عند القسمة» وعند الحصاد ونحوه. ٠‏ 

وإذا كان" المعنئ ما وصفناء سقط الاحتجاج به لأنا متئ أوجبنا 
صدقة ماء فقد قضينا عهدة الخبر. 

وقد قيل: إن صل الحديث إنما هو عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن 
المسيب عن عمر رضي الله عنه موقوفاً عليه وأن من رَقَعَهء فهو غالط“. 

وأيضاً: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنئ قال: 
حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن 
يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إن 
المسلم إذا أنفق نفقة على أهله» كانت له صدقة». 


)١(‏ أخرجه الترمذي 54١‏ (۳۲/۳)» وقال: فى إسناده مقال؛ لأن المثنئ بن 
الصباح يضعف في الحديث» والدارقطني في السنن 7-١‏ (۹/۲٠٠-١٠١)ء‏ وقال 

(۲) فى «د»: بصرفه إلى صدقة الفطر. 

(۳) في «د»: ولاحتمال ما وصفنا سقط إلخ. 

٤ انظر الحديث موقوفاً على عمر رضي الله عنه في سنن الدارقطني‎ )٤( 
.)۱°/۲( 

(0) أخرجه البخاري 0075 »)۲۰٤۷/٥(‏ ومسلم ۱۰۰۲ (540/7). 


۲ كتاب الزكاة 


وروئ سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم حث على الصدقة» فقال رجل: عندي دينار» فقال: 
«تصدّق به على نفسك)7". 

فجعل نفقته على نفسه صدقةء فإن صح الخبر: كان مراده النفقة 
عليه» وعلئ أهله إذا كانت هذه النفقة صدقة» فعبر عنها بها. 

# وأما الذمي والمكاتئب» فلا خلاف بين أهل العلم في نفي الزكاة 
EE‏ 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الفضل بن العباس الصواف 
قال: حدثنا يحيئ بن غيلان قال: حدثنا عبد الله بن بزيع عن ابن جريج عن 
أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «ليس 


في مال المكاتب زكاة حت E‏ 


مسألة : [تعجيل الزكاة]”*) 
قال أبو جعفر : (ويجوز تقديم الزكاة بعد وجود النصاب قبل 
الخ 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۱۹۹۱ .)۳۲٠۰/۲(‏ وأحمد في المسند ٠١٠/۲‏ والنسائي 
في المجتبئْ ۲٠٥۳٤‏ (57/0). 

(۲) انظر: المغني 5/ الاء والمجموع شرح المهذب 277٠/0‏ 474. 

(6) ا رفا فتن السعنة وائ الا قطن کے ال 1/1 
- وموقوفاً - أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ۷٠٠٤‏ 1/9(« وابن أبى شيبة فى 
المصنف ۱۰۲۳۲ ۳۸۸/۲( ٠ ٠ ٠‏ 

(5) راجع : الأصل ٠٠/۲‏ 55» المبسوط ۱۷٦/۲‏ بدائع الصنائع .٠٠*/۲‏ 


كتاب الزكاة ۲1V‏ 


وذلك لما روئ حجيّة عن على أن العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنهما سأل رسول الله صلئ الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن 
تَحْلء فرخص له فى ذلك)0". 

وفى خبر آخر عن العباس رضى الله عنهما: أنه استسلف منه صدقة 
١ e‏ 

ھی 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال 
في شأن العباس رضي الله عنه حين مع الصدقة فقال: «هي علي ومثلها 
ھا چ يعنى لسنة مستقبلة. 


ويدل عليه قوله تعال: «خُذَيِنَأمََليمَ صَدَكٌَ 4 ولم يخصّها بوقت. 

وها “لما رة الست وهر الات وحنب اور الاك 

وقد أجاز مالك بن أنس رضي الله عنه تعجيل الكفارة قبل الحنث؛ 
لأن. عنذه أن اليمين سبب لها" والصدقة أؤلئ بالجواز» لوجود 
الا 

وفندنا آذ البسي EE O‏ فلذلك لم تُجڙها. 


٦۷۸ والترمذي‎ .)777-7178/7( ١75 أخرجه أبو داود فى السنن‎ )١( 
وقال: هذا أصح من 8 إسرائيل عن الحجاج.‎ )۳/۳( 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن ۸-۷ .)159-1١75/7(‏ 

(۳) أخرجه مسلم 487 .»)1۷٨/۲(‏ والبخاري ۱۳۹۹ .)٥۳٤/۲(‏ 

.١٠١7 التوبة:‎ )5( 

(5) انظر: المدونة الكبرئ .٥۹۰/۱‏ 


YA‏ كتاب الزكاة 
مسألة : [مقارنة النية إخراج الزكاة]° 
قال أبو جعفر : (ولا تجزئ الزكاة عمن أخرجها إلا بنية مخالطة 


لإخراجه إياها). 


قال أبو بكر أحمد رحمه الله: قد ذكر هشام عن محمد أنه إن صر" 


مقدار الزكاة على حدة» ونوئ أن يكون من زكاة مالهء ثم دفع» ولم 
تحضره النية عند الدفع: إني أرجو أن يجزئه إذا كان نوئ أن ما أعطئ من 
الصرةء فهو من الزكاة". 

وإنما لم تجز الزكاة إلا بنية؛ لأنها فرض مقصود بعينه» كالصلاة 
والصيام» ولا نعلم مع ذلك فيه خلافاً بين الفقهاء“. 

مسألة : [لو أخذ الإمام الزكاة كرهاً : أجزأت]“ 

قال أبو جعفر: (ومّن امتنع من أدائهاء فأخذ الإمام منه كرهاًء 

وذلك لأن للإمام ولاية في أخذ الصدقات» فقام أخذه مقامٌ دف 

ع 3 7 

المالكء كما أن الأب لما كانت له ولاية في دفع صدقة الفطر عن 


.5١-5٠/7 بدائع الصنائع‎ ٠۳٤/۳ راجع: المبسوط‎ )١( 

(۲) في «ق٤:‏ خص. 

(۳) انظر في ذلك: بدائع الصنائع .٤٠/١‏ 

(:) انظر: المغني ٤‏ /88-488. 

(5) راجع: الأصل ۷/۲ 55» الجامع الصغير ص177» المبسوط ۲/١١٠ء‏ 
بدائع الصنائع .٠٠/۲‏ 


)١(‏ فى «ق»: أخذ. 


كتاب الزكاة ۲۹۹ 
الصغير»ء جازت مع عدم نية الصغير» » لوجود نية من يستحق الولاية في 
الدفع. 
a‏ ا 2 به (Orf‏ 
مسألة : [لا زكاة في الحملان والفصلان والعجاجيل منفردة 
قال أبو جعفر : (ولا زكاة في الحملان» والفصلان» والعجاجيل في 
قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله.» وقال أبو يوسف رحمه الله: فيها 


وليدة منها). 
قال أبو بكر أحمد : وقال زفر فيها مسنّة. 
قال أبو بكر أ حمد : والمسألة في الحملان أن يكون له أربعون شاة في 


أول الحول» فتوالدت أو استفاد أربعين خملا قل الول بشهر أو نو 
ثم ايت المسان : وبقيت الحملان””» لا تصح مسألة الحملان إلا على 

هذا“ ؛ لأنها لو بقيت في ملكه حولاًء كانت مسان» تجب فيها الصدقة 
عد ا ا ان عليه رل مده ارت ماد 


والحجة لأبى حنيفة ما حدثنا أبو الحسن الكرخى رحمه الله قال: 


)١(‏ في «د): الإعطاء. وتكررت فيه الجملة: كما أن الأب لما كانت له إلخ. 

)۲( راجع: الأصل ۲ المبسوط ›۱٥۷/۲‏ بدائع الصنائع ۲/. 
والحملان: مفرده حمل» وهو الجذع من أولاد الضأن فما دونه» والعجاجيل جمع 
الجموع : عجول» والمفرد: عجل: ولد البقرة. والفصلان مفرده: فِصّل: هو ولد الناقة 
إذا فصل عن أمه. انظر فى ذلك: القاموس المحيط ص۱۲۷۷» ۱۳۳۱» 21١7517‏ 
والمصباح المنير ص7954. 

(۳) في فى «د): الأولاد. 

(5) في «د): إلا من هذا الوجه. 


7۰ كتاب الزكاة 


حدثنا إبراهيم بن موسي قال: حدثنا يعقوب يعني الدورقي ومحمد بن 
هشام قالا: حدثنا هشيم قال: أخبرنا هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح 
عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: أتانا مصدّق رسول الله صلی الله 
عليه وسلمء فأتيته»ء فجلست إليه فسمعته يقول: «في عهدي أن لا آخذ من 
راضع لبن» : 

يدل هذا الحديث على معنيين: 

أحدهما: نفي الحق عن الصغار. 

والآخر: أنها لا تؤخذ في الصدقة. فانتفئ به قول القائلين بأخذ واحدٍ 
منها'''» وقول من قال بأخذ مسنّة. 

وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس من الإبل» 
ولا ناعون اربعين عن القن قي" 1 

والفصلان والحملان لا يتناولها اسم الإبل والغنم» بل هي دونهاء 
فانتفئ وجوب الحق فيهاء لظاهر الخبر. 

وأيضا: قول النبي صائ الله عليه وسلم في خين أنس: (في أربعين 
شاة: شاة» وفي خمس من الإبل: شاة». 


,)781/-775/17( ۱۵۷۹ وأبو داود‎ 27١9/5 أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
ا‎ t01 والنسائي‎ 

(۲) في «د»: منهما. 

(۳) سبق تخريجه. 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الزكاة ۲۷1 


وقال: «فمن سُكئلها على وجهها: فليعطهاء ومن سكل فوقها: فلا 
اا 

فنفئ وجوب الصدقة على الوجه المذكور في الخبر. 

و اح حو فقن اليا عل غير وها ومن أخة شاه مه من 
الحملان» فقد سأل فوقهاء فيقضي قول النبي صلى الله عليه وسلم 
ببطلانه؛ لأن اسم الإبل والغنم لا يتناول الفصلان والحملان منفردة عن 
انناو 

وأيضاً: لا سبيل إلى إثبات النصاب إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق › 
فلا جائز إثبات الحملان والفصلان نصاباًء مع عدم ذلك ووجود الخلاف. 

فإن قيل: فقد عددتها مع المسان. 

قيل له: لوجهين: أحدهما: الاتفاق"» وجائرٌ إثبات النصاب 
الاق 

والثاني: أن الاسم يتناولها عند وجود المسان معهاء كما يجري لفظ 
التذكير على الإناث والذكور عند الاجتماع» ولا يجري على الإناث 
منفردات. 


والثالث: ما روئ أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) فى «د»: المسنات. والمسنّة من الشاة التى نبتت سنها التي بها يصير صاحبها 
كبيراً. انظر: المغرب 418/١‏ مادة (سئن). ۰ ۰ 

(۳) انظر: المغني 51/5. 


V۲‏ كتاب الزكاة 


عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة فيه: يع صغيرها 
وکبیرها». 

وظاهره يقتضي وجوب الحق من جميعها عند الاجتماع. 

ويدل على 00 حال 0 أو فى مع المسان: أن من 
5 يوجب في الصغار بقسطها من الحمل والفصيل» وفي الكبار بقسطها 
من المسنة› ولو كانت كلها صغاراء لوجب عندهم فيها واحد منها'". 

ويدل على بطلان قول من أوجب المسنةء ما روئ هشام بن عروة عن 
بيه عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: بعت اللي بصلى د عليه سام 
EY‏ في أن الإسلام فقال: «لا تأخذ من حزرات ا 

وهو خيار أموالهم. 

وقال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: (إياك وكرائم 


أموالهم»””'. 


)١(‏ لم أقف عليه. قال ابن حجر: «قول علي رضي الله عنه لم أره»» ثم ذكر سند 
الحديث. انظر: التلخيص الحبير .٠١١/۲‏ 

() في فى (د): منهما. 

(۳) و فى «(د): بعینها. 

)€( ا ابن أبي شيبة في المصنف »)۳١۱/۲( 141١6‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۳/۲ والبيهقي في السنن الكبرئ 2٠١7/5‏ والحزّرات علئ وزن 
سجدات: جمع: حزرة» وحزرة ة المال: خياره. المصباح المنير (حزر). 


(9) سبق تخريجه. 


كتاب الزكاة YT‏ 


و عه ا الا وال وفحل ا 

ف اا فن اجن تا ةة قد اخ من ضار امواليي وذلك 
خلاف السنة. 

وأيضاً: معلوم أن الصدقات موضوعة في حواشي أموالهم» وليس في 
الأصول صدقة تستغرق المال» وجائز ز أن لا يكون في خمس من الفصلان 
والعجلان قيمة شاة وسطء فتأتى الصدقة على المالء وذلك خلاف 
الأصول. ۰ 

ودليل آخر: وهو أن الفرض يتغير تارة, بزيادة السن» وتارة 
بزيادة العدد» فيجب في خمس ورين 05 مخاض» ثم في ستة 
وثلاثين: ابنة لو وكذلك الحيقة والجدذعةة ثم في ست وسبعين: 
ابنتا لبون» فيتغيّر الفرض بزيادة العدد» فجرت زيادة السنين مجرى 
زيادة العدد فيما تعلق بهما من حكم الصدقات» فوجب أن يكون 
مان «البين كسان الحذة ع فكرن: أريعرة: حملا بترا :سيم 
وثلائين مسنة. 

فإن قال قائل: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «لو منعوني عناقاً 
مما كانوا يؤدوته إل رسول الله صل الله عليه وسلم» لقاتلتهم عليه . 


)١(‏ في «د»: الخاص. الماخض من النساء والإبل والشاء المقرب التي أخذها 
الطلق. انظر: النهاية ."٠٠/ ٤‏ والقاموس المحيط ص"۳٤۸.‏ ' ۰ 

(۲) تقدم ذكر معناها. 

(۳) سبق تخريجه في حديث «كتاب عمر رضي الله عنه في الصدقات». 

.)0017/7( ۳۳۵ أخرجه البخاري‎ )٤( 


V٤‏ كتاب الزكاة 


وذكر بحضرة الصحابة من غير نكير. 

(Y) ر 23 مام‎ ١ ۳ 

قيل له: الصحيح: «لو منعوني عقالا) > وهو صدقة عام > ويحتمل 
عقال البعير» ومعلوم أن عقال البعير ليس بواجب في الصدقة» كذلك 
العتاق. 

وأيضاً: معناه: لو كان العناق مما يجب فيه» ثم منعوني لقاتلتهم» 
كقول الله تعالی: « وکن فی ماله( اه مسرا 4 . 

ا فإن السّعاة كانوا يأخذون الصدقة› وپجمعونها» فتتوالد في 
أيديهم قبل أن يدفعوها إلى الإمام» وقد كان سعاة أهل الردة فرّقوا ما في 
أيديهم في قومهم» منهم مالكابن وزو لي ونظراؤه» فقال أبو بكر رضي 
الله عنه: «لو منعوني عَنَاقاً مما ولد في أيديهم لقاتلتهم». 


۲۰ أخرجه البخاري 5800 (٦/۷٥٠۲)ء وقال: «عناقاً: أصحء ومسلم‎ )١( 
.)ها١/١(‎ 

() اختلفوا في معنىئ «العقال» المراد هنا في الحديث» ومن ضمن هذه المعاني: 
صدقة العام» وهو اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر ۲۸۰/۳. 

(۳) الأنبياء: ۲۲. 

0) هو أبو حنظلة» مالك بن نويرة» التميمي اليربوعي» شاعرء فارس» 
استعمله النبي صلئ الله عليه وسلم على صدقات بني حنظلة» وقد قتل بأمر خالد بن 
الوليد في قتال الردة» وتزوج خالد امرأته. انظر خبره في: السيرة النبوية لابن هشام 
9,5 والإصابة في تمييز الصحابة ٠٥۷/۳‏ الترجمة: 595/. 

)٥(‏ لم أعثر على هذا السبب لورود الحديث. 


كتاب الزكاة Vo‏ 


فإن قيل: في حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اة "ويد صغيزها 
وكبيزها»” “» وظاهره يقتضي وجوب الحق في الصغار منفردة. 


قيل له: الواو للجمع حتى تقوم دلالة الاستئناف» فكأنه قال: وعد 
صغيرها مع كبيرها. 
مسألة”" : 


ولا تحب صدقات المواشى ي إلا في السائمة منها. 


وذلك لما روئ أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة» وعن الحارث 
الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم» وذكر 
صدقة البقر وقال: «ليس على العوامل e‏ واه جماعة عن آي 
إسحاق مرفوعاًء وقال زهير عنه: «أحسبه»“» وهو عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» ولكن أحسبه أحب إلي. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق التستري 
قال: حدثنا رحمويه قال: حدثنا سوار بن مصعب عن ليث عن طاوس عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «ليس 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) راجع : الأصل ۳١ 218 ء١١ 1١/7‏ المبسوط 150/7» بدائع الصنائع 
۳/۲ 

(۳) أخرجه أبو داود ۱۵۷۲ (۲۲۹/۲)» والدارقطني في السنن ۳ .)٠١١/۲(‏ 

)٤(‏ عند أبي داود في السنن المصدر السابق. 


كا" كتاب الزكاة 


في البقر العوامل صدقة» 7 

ويدل عليه حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق رضى الله عنهما: 
«هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلی الله عليه وسلم على 
المسلمين» فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها 
فلا يعطهاء صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها شاة». 

فنفى بقوله: «ومن سئل فوقها فلا يعطه»: وجوبها في غير السائمة؛ 
لأنه ذكر السائمة» ونفئ الصدقة عما عداها. 

فإن قيل: الورك عن الي صلى ا ويام و (في خمس 
من الإبل شاة»" : وعمومه يوجب في السائمة وغيرها. 

قيل له: يخصه ما ذكرنا. 

وأيضاً: فالحاجة إلى معرفة وجوب صدقة العوامل عامة؛ فلو كان من 
النبي صلى الله عليه وسلم نص في إد يجابهاء > لورد النقل به متواتراً كوروده 
ف الجاقدد :قله رت الك عركا ]نلا مد كاوها 

AS‏ الذهب والفضة من الأموال لق وجرت الركاة فيه 
بطلب النماء منهاء وحق المؤونة فيهاء بدلالة وجوبها في عروض 
التجارة» وسقوطها عما كان منها لغير التجارة» وقد أسقط مالك بن أ 


)١(‏ وأخرجه الدارقطني في السنن ” .)٠١/7(‏ وفي سنده سوار» وهو 
ضعيف. والطبراني في المعجم الكبير» الحديث: .)50/١١( ٠١91/5‏ 


(۳) سبق تخريجه. 


كتاب الزكاة VV‏ 


زكاة الحلي» لأجل أنه مرصد في الاستعمال"" فلزمه مثله في العوامل. 
ويدل عليه ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم: «ليس في النَّخَّه 
ولا في الجبهة› ولا في الكسلعة صدقة)”". 
وقال كثير من أهل اللغة: إن النحّة: البقر العوامل”". 
مسألة : [إذا باع ماشيته بماشية : استأنف بها حولاً]) 
قال أبو جعفر : (ومّن باع ماشية قبل الحول بماشية سواها: استقبل بها 


جر 
وذلك لقول النبى صلی الله عليه وسلم: دلا زكاة في مال حتئ يحول 
عليه الحول»2. 


.5901-760/١ والموطأ‎ 27١/65 انظر: بداية المجتهد (مع الهداية)‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. 

فيه سليمان بن أرقم متروك» مجمع الزوائد */54. والنَّحّة: بفتح النون 
وضمهاء هي الرقيق» وقيل: البقر العوامل. انظر: النهاية 1/0« والقاموس المحيط » 
ص٤۳۳.‏ والجبهة: الخيل. انظر: النهاية 2737/١‏ والكسلعة: يضم الكاف: الحمير. 
وقيل: الرقيق. انظر: النهاية 5 .٠١۷۳/‏ 

(۳) هو قول الكسائى وثعلب. انظر: لسان العرب (577/5/5) مادة نخخ. 

(5) راجع: الأصل ۲“ ٠٤١‏ المبسوط 1/7۲ بدائع الصنائع 10/۲. 

(0) أخرجه ‏ من حديث علي رضي الله عنه ‏ أبو داود ۱۵۷۳ (۲۳۰/۲). و 
۱ (#"#/ه5-١5)‏ وقال: روي قرفا وهو أصح. وراجع : نصب الراية 
شرن 


52 كتاب الزكاة 


ويفارق ذلك عروض التجارة إذا باعها بمثلهاء فيبني علئ الحول 
الأول؛ لأن زكاة العروض متعلقة بقيمتهاء والقيمة موجودة في الحالين؛ 
لأنها دراهم أو دنانير» فصارت بمنزلة الدراهم إذا اشترئ بها دنانير» فلا 
يسقط حكم الحول. 

مسألة : [بيع الماشية بعد وجوب الزكاة](© 

قال: (ومّن باع ماشية بعد وجوب الصدقة فيهاء والمصّدّق قائم: كان 
اميدق بالخيار: إن شاء أخذ”" البائع حت يؤدي صدقتهاء وإن شاء 
أخذها مما في يدي المشتري). 

قال أبو بكر أحمد رحمه الله: ذكر محمد رحمه الله تعالىا هذه المسألة 
في «الأصل»”"» فقال فيها: «إن كانا قد افترقا أخذها من البائم» وإن كانا 
لم يفترقاء فإن شاء أخذها من المشتري» وإن شاء أخذها من البائع». 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يتأول الافتراق الذي ذكره محمد 
على نقل السائمة عن موضعهاء لا على افتراق المتابعين فحسب» 
ووجدت ابن سماعة قد ذكر ذلك عن محمد أيضاً فيما سأله عنه فأجابه 


(O) 
. فه‎ 


5 


واحتج انو الحسن رحمه الله لوجه ذلك» بأن صحة ضمانها على 


.١6/7 راجع: الأصل 277/7 المبسوط 177/7, بدائع الصنائع‎ )١( 
هكذا: (أخذ البائع»: في النسختين» والمختصر المطبوع.‎ )۲( 

(9) انظ الاصل 1۲/۲ 

.175/7 انظر: المبسوط‎ )٤( 


كتاب الزكاة ۲۷۹ 


المشتري م(" يتعلق بالنقل في حق العين» وإن حصلت في ضمانه للبائع 
بالتخلية» وما لم ينقلها لا تصير في ضمانه لغير البائع» ألا ترئ أن من 
7 بين 5 والمشتري» حصل بذلك في ضمان المشتري» ولو 
استحقه مستّحق قبل نقله وقد هلك» لم يضمنه المشتري للمستحق. 

فإذا صح ذلك» قلنا في مسألة الزكاة» إنها لما حصلت في ضمان 
المشتري في حق العين» وكان البائع جائز التصرف فيها مع وجوب 
الزكاة» لم يكن للمصدق على المشتري سبيل. 

وما لم يحصل في ضمانه في حق العين أعني المشتري : ا 
ما لم يقبض بعد من حقهم» وكان بمنزلة ما لم يتم فيه ملك" > فكان 
للمصّدّق أخذها من العين» وكان القياس أن لا يأخذها من المشتري في 
الحالين؛ لأن تصرف البائع جائز فيها إلا أنه ترك القياس إذا لم يتعلق بها؛ 
لما وصفنا. 


)١(‏ في «د»: لما. 
)١(‏ في (د): ما لم يتم القبض فيه. 


YA*‏ كتاب الزكاة 


باب زكاة الخيا © 


[زكاة الخيل» ومقدار الواجب فيها]“ 
قال أبو جعفر: (وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يوجب الزكاة في 
الخيل السائمة إذا حال عليها الحول» وهي كذلك» إذا كانت ذكوراً 
وإتاناء. لمن لها مع ذلك» فيكون المصدق بالخيار: إن شاء أخذ منه 
لكل فرس ديناراء وإن شاء قوّمهاء ثم زكاها كما تزكيل الدراهم. 
وقال أبو يوسف ومحمد : ليس في الخيل صدقة علئ حال). 
قال أبو بكر أحمد : مذهب أبي حنيفة فيها: أنها إن كانت نانا وده 
أن إنانا وذكواناً وت الصدافة وإن كانت ذكوراً وحدها: فلا صدقة فيها. 
)4( 


والخيار فيما يعطي من الدينار عن كل فرس”” '» أو في تقويمه 2 
فيعطي عن كل مائتي درهم: خمسة دراهم إلى درت ا وليبين 
للمصدق فيها خيار. 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص٥٤ c٤‏ وفيه: باب الخيل فيها زكاة. 

(؟) راجع: الأصل 1-۲ المبسوط ؟188/5.» بدائع الصنائع 85/7. 
(۳) في «ق»: رأس 

)٤(‏ في «د٤:‏ أو يقوم. 

)٥(‏ أي الخيار لرب الخيلء لا للمصق. 


کتاب الزكاة ۲۸۱ 


والحجة لأبي حنيفة رضي الله عنه» قول الله تعالئ: #خُذَ من موم 


ر 2 


صدفهة الأ وهو عام في الخيل وغيرهاء» ولا خط الا بذلا 


و يه ءاه 


ويدل عليه أيضاً قوله تعالئ: لن تنَالوأ الْرّحَقٌّ فقوا وکا يبور ۰4 


وقوله تعالئ: افوا من طِيبَتِ مَاكَسَبَشُرَ 4 . 


ومن جهة السنة: حديث مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح 
السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 
الخيل فقال: «هي ثلاثة: لرجل أجر» ولرجل سيره وعلئ رجل وزر: 

فأما الذي له سء فالرجل يتخذها تكرماً وتجمّلاء ولا يسمئ حق الله 
في رقابها وظهورها. 

وأما الذي له أجر» فرجل ربطها فى سبيل الله عز وجل» فما أصابت 
في طيلها“ ذلك من المرجء E‏ 

وأما الذي عليه وزرء فرجل ربطها فخراً ونواء لأهل الإسلام» فهي 
على ذلك وزر. 


.٠١7 التوبة:‎ )١( 

(۲) آل عمران: .٩۲‏ 

(9) البقرة: /751. 

)٤(‏ الطْيّل بالكسر» الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره» والطرف 
الآخر في يد الفرس» ليدور فيه» ويرعئ» ولا يذهب لوجهه. 

و«المرج»: الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيه الدواب» أي: تخلى 
وتسرح مختلطة كيف شاءت». النهاية ."١9/5 ٠٤١٥/۳‏ 


YAY‏ كتاب الزكاة 


0 ل 1 لو 0 
قال: وسئل رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن الحمرء فقال: 0 
الله علي فنها' إلا الآية: الجامعة الفاذة: #كمن يعمل مال درو عا 


ع 
2 


ره ا وَمَن یع مل مال درو شرا ر4 . 

وروی سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صا الله عليه وسلم في الذي قال: له ستر: «ولا يبس حق ظهورها 
وبطونها في عسّرها ويسرها»"” 

وقوله صلی الله عليه وسلم: «ولا ينسئ حق الله في رقابها وظهورها»: 

يقتضي أن يكون هناك حقاً لله تعال واجباً فيهاء وقد اتفق الجميع 
على سقوط سائر الحقوق ما عدا صدقة السائمة» فوجب أن يكون ذلك 
الحق هو الضدقة: 

ويدل عليه أيضاً: أنه ذكر في أول الحديث صاحب الإبل والبقر 
والغنم فقال: «ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها»» وذكر البقر والغنم. 
فلما سئل عن الخيل قال: «الخيل ثلاثة» : فعلم: أنه أراد إثبات الصدقة؛ 
لأنه عنها سئل. 

فإن قيل: يحتمل أنه أراد النذور. 

قيل له: علّق إيجابه بإمساكها تجمُّلاً» والنذر يتعلق وجوبه بالقول. 


.۸-۷ الزلزلة:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 7757 (۸۳۹-۸۳۰/۲)» ومسلم ٩۹۸۷‏ (1۸۳-1۸۰/۲). 
(۳) عند مسلم ۲۹/۹۸۷ (1۸۳-1۹۸۲/۲). 

.)٦۸۱-1۸۰/۲( ۲٤/۹۸۷ عند مسلم‎ )٤( 


کتاب الزكاة YAY‏ 


وأيضاً: حكم النذر لا يختلف في الخيل والحمر وغيرهاء فلما فرق 
بينها وبين الحمر» دل علئ أنه أراد صدقة السوم. 

وهذا أيضاً يدل علئ أنه لم يُرد به صدقة التجارةء إذ لا يختلف الخيل 
وال ا ويدل علئ أنه لم يرد به زكاة التجارة» إذ زكاة التجارة واجبة 
في القيمة» لا في الرقبة. 

فإن قيل: لو أراد صدقة السوائم» لذكر المقدار. 

قيل له: لأنه لم يقصد بيان المقدار» وإنما قصد الإبانة عن وجوب 
الحق» كما ذكر فيه صدقة الإبل والبقر والغنم» ولم يذكر المقدار» وكقول 
الله تعالئ: دمن أَمَويِمصَدَفَةَ 74". 

فإن قيل: ويحتمل أن يكون المراد الحق الذي يلزم من حمل الناس 
عليها عند الضرورة إليها. 

قيل له: وهذا أيضاً حق لا يختلف فيه حكم الحمير والخيل. 

وعلئ أنه قد أفادنا ذلك فى الخيل الذي له فيها أجر؛ لأنه قال: 
«ويحمل عليها في سبيل الله“ وحمل المضطر من سبيل الله. 

فإن قيل: لو كان فيها حق» لما اختلف فيه حكم الدكور والإناث» 
وخا ٠‏ حا لر رال ولما کان اة مرا يه امود 


.٠١١۳ التوبة:‎ )١( 
١717 أخرجه مسلم 5871/984 (380-584/7)» والدارمي في السنن‎ )۲( 
وهذا لفظه.‎ ))2 55/1( 


(”) في (د»: (ولاستوی)» وسيأتي ما يؤكد صحة ما فى «ق» الذي أثبته. 


YA‏ كتاب الزكاة 
دینارا أو زكاة التجارة بالقيمة. 

وأيضاً: فإنما اختلف حكم الذكور والإناث؛ لأن حق الصدقة يتعلق 
في السائمة بمعنيين: 

أحدهما: ما يطلب من النماء بالسؤم. 

والآخر: سقوط مؤونتها عن ربها بالسوم» ونماؤها يبتغئ من وجهين: 
من جهة النسل واللحمء وذكور الخيل منفردة معدوم فيها جهة النماء. فلم 

وإنما لم يختلف حكم عسرها ويسرها؛ لأنها لم يُجعل”'' لها نصاب 

E‏ فإن کل من أوجب فيها الصدقةء فإنه لم يوجبها إلا علئ 
الوجه الذي فلا فثبوت هذه الوجوه ينبى على صحة وجوب الصدقة 
فيهاء فإذا صح وجوبهاء كان القول فيها على ما وصفنا. 

وما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم من قوله: «قد عفوت لكم عن 
صدقة الخيل والرقيق»”"» وقوله: «ليس على المسلم في فرسه» ولا في 


)١(‏ في «د»: لم يحصل. 

(؟) لم ينقل وجوب الزكاة في الخيل إلا عن أبي حنيفة وشيخه حماد بن أبي 
سليمان ونفر على هذا الوجه الذي ذكره المؤلف. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 
00/۷« والمجموع شرح المهذب 4/0" . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۰4۲/۱ وأبو داود ١515‏ (۲۳۲/۲)» والترمذي 
)١1/5( ٠١‏ وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: كلاهما عندي صحيح. 


كتاب الزكاة ۸0۵ 


عبده صدقة) » وقوله: «عفوت لكم صدفة الجبية")". 
2 

الجمع بين الأخبارء ألا ترئ أنه لم ينف بذلك زكاة التجارة» ولا صدقة 
الفطر عن العبيد. 

وقد روئ أبو يوسف عن غورك السعدي عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «في كل 
فرس سائمة: دينار» وليس في الرابطة شيء»“. 

قيل له: بل هو معروف» هو مولئ جعفر بن محمدء يعرفه آهل 


.)577/7( 487 ومسلم‎ »)٥۳۲/۲( ١795 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) الجبهة: أي الخيل» النهاية لابن الأثير .۲۳۷/١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي ف في السئن الكبرى 4 »© وقد ذكر المؤلف هذا الحديث 
في أحكام القرآن ١65/7‏ غالاء راع من لم راا طان رقي اله عند عن 
النبي صاى الله عليه وسلم: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق». أخرجه أبو داود 
٤‏ (575/5). والترمذي .)١/7( ٥۲۰‏ والنسائي »)۳۷/٥( ۲٤۷١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۸/۲ وهذا لفظه. 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في السئن »)٠١١-٠۲١/۲( ١‏ وقال: «تفرد به غورك عن 
جعفر» وهو ضعيف جذاء ومن دونه ضعفاء؟» والبيهقي في السنن الكبرئ »١١9/:5‏ 
وفي معرفة السنن والآثار 89 (40/53). ومن طريقه الذهبي في ميزان الاعتدال 
٤‏ الترجمة: 5777. كلهم الشطر الأول فقط› ولم أعثر في شيء من المصادر - 
التي تيسرت لي - على الشطر الثاني» وهو: «وليس في الرابطة شيء». 


YA“‏ كتاب الزكاة 


ال 

ودليل آخر: وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ صدقة الخيل 
بعد مشاورة الصحابة» ومتابعتهم إياه عليها". 

فإن قيل: كان تطوعاً. 

قيل له: لو كان كذلك» لما احتاج إلى المشاورة. 

فإن قيل: لو كان فيها زكاة» لورد النقل به متواتراًء كوروده في صدقة 
ا 

قيل له: ومتئ كانت للعرب خيل سائمة في زمن النبي صاى الله عليه 
فأخذ منهاء ولو كانوا علموا أن النبي صا الله عليه وسلم لم يوجب فيهاء 
لما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم في أخُذهاء ولاستدلوا بترك 
النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ منهاء مع وجودها في زمانه» على أن 
ليس فيها صدقة. 


د عد عد عد عد 


)١(‏ لم أعثر له على هذا التعريف عند من ذكره من أهل التراجم. انظر: ميزان 
الاعتدال ۲٠١۷/٤‏ الترجمة: 551/7. ش 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 78417 (2)75/54 والطحاوي في شرح 
معانى الآثار 5 /78» والدارقطنى فى السنن ۲ .)١۱١١/۲(‏ 


كتاب الزكاة YAY‏ 


باب زكاة الثمار والزروع""" 


[مسألة : ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمارء وقدرها]9) 

قال أبو جعفر : (كان أبو حنيفة يقول: في قليل الثمار والزروع» وفي 
كثيرها الصدقة» فإن كانت مما سقثه السماء أو سقي فنْحاا": فالعشرء وإن 
م مال أو ا و ار إلا الحطي القت والح 
فإنه لا شىء فى ذلك. 

o ۴ . ١ 5 5 5 7 5 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في ذلك حتى يبلغ خمسة أوسق› 
وهذا في التمر والزبيب والحنطة والشعير والسمسم والأرز ونحوها. 

وأما الخضّر كلهاء والفواكه التي ليست لها ثمرة باقية كالبطيخ ونحوه: 
فإنه لا عشر فيه). 

قال أبو بكر أحمد رحمه الله تعالئ: الكلام في هذا الفصل يقع من 
وجهين: 

أحدهما: فى الموجب فيه» والآخر: فى المقدار الواجب. 


.5!/-5 متن مختصر الطحاوي ص5‎ )١( 

(۲) راجع: الأصل ٠١۷/۲‏ » المبسوط 7/7, بدائع الصنائع .٥۷/۲‏ 

(۳) من: فتحت القناة فتحا: فجّرتها ليجري الماء» فيسقي الزرع. المصباح المنير 
صا٦٤»‏ وقد يطلق الفقهاء: «وما سقي سيّحا)» «والسيح»: هو الماء الجاري 
المنبسط على وجه الأرض. انظر: النهاية 37/57 5737-537. 


588 كتاب الزكاة 


وروي نحو قول أبي حنيفة في الموجب فيه عن ابن عباس“ رضي الله 
يما و ووا الح" ١‏ 

# والحجة لأبي حنيفة في إيجاب الحق في جميع الأصناف خلا ما 
ذكرناء قول الله تعالی: ‏ ايها الي َامَنوَأ انفقو من طِيْبتِ ما سبش 
وَصِمَآ اخرجتالکم ين الْأرضٍ 4 . 

وعمومه يوجب الحق في كل خارج إلا ما قام دليله. 


ويدل عليه أيضاً قوله تعالئ: وَل لن ينا اڪ 


زر ه © ی کے صر عه 


يدر ةمه وس ر صر وص ٤ے‏ رم عرسم ع 
وآلزتوت والرمّات متشدم وغَير مَتّمَليِهٍ ڪلوا من ثمرود إذا أَثَمَرَ واوا 


١ 
9 


23 لع سا سا )2( ٠. 5 EE 5 ۰ st‏ 
حقه: يوم حضاوو 4 وذلك عام في كل ثمرة في جميع ما يقع فيه 
* والدليل على أن هذا الحق هو العشّر: اتفاق الجميع من فقهاء 


)١(‏ ولم أعثر على قول ابن عباس هذا بعد البحث فيما تيسر لي من المراجع» 
إلا ما ذكر المؤلف نفسه في أحكام القرآن ٠١/7‏ أنه كان يأخذ العشر من الكراث» 
لما كان واليا علئ البصرة. 

(5) أخرج عنه عبد الرزاق في المصنف »)۱١١/٤( ۷٠۹۷‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف .)۳۷١/۲( ۱٠۰۰۲۸‏ 

(۳) أخرجه عنه عبد الرزاق فى المصنف »)١7١/5( ۷٠۹١‏ وابن أبى شيبة فى 
المصنف ٠ ۰ .)۷١/۲( ٠٠١۳١۱‏ ۰ 

.717/ البقرة:‎ )٤( 

.٠١١ الأنعام:‎ )0( 


کتاب الزكاة ۸۹ 


الأمصار على أنه لا حق يجب في الخارج من الأرض عند الحصاد إلا 
ال 

وقد روي عن ابن اس وجابر بن زيد رضي الله عنهم أنه قال: 
«العشر أو نصف العشر»". 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي صل الله عليه وسلم: «فيما سّقت السماء 
العشر»””» وذلك عام في جميع الأصناف إلا ما قام دليله. 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس في 
الخضراوات صدقة». 

قيل له: رواه موسئ بن طلحة عن النبي صالئ الله عليه وسلم 
مرسلا"» ولا يصح الاحتجاج به للمخالف. 


وروي من وجه ضعيف عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله 


.51/0 انظر: أحكام القرآن لابن العربي ”2587/7 وبداية المجتهد‎ )١( 

(۲) ذكره المؤلف في أحكام القرآن ٠١4/7‏ أيضاً. 

(۳) أخرج عنه ابن أبي شيبة في المصنف 590 ٠١‏ (5017//7). 

)٤(‏ أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ البيهقي في السنن الكبرئ ٤/٠٠ء‏ وأصل الحديث 
أخرجه البخاري ١5١7‏ (010/75). 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن ١ء ٦-۳‏ (45-46/7): وفي أسانيده كلام. 
انظر: نصب الراية 787/57 وما بعدها. 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن (45/7)» وفي السند ضعيفان. انظر: نصب 
الراية ۳۸۷/۲. . 


۹۰ كتاب الزكاة 
عليه وسلم» لا يلتفت إلى مثله أهل المعرفة بالحديث . 


وعلئ أنه لو صحء كان معناه عندنا فيما مر به علئ العاشر من 
أموال التجارة» وكذا قول أبى حنيفة أن العاشر لا يأخذ من الخضروات 


(Da 
. صدفهةه‎ 


وما روي أن معاذا رضي الله عنه أمره رسول الله صائ الله عليه وسلم 
أن بخن ين الاحتطة والشعير والتمى و الرس فإنة هسل أا لان موس 
بن طلحة حكاه عن كتاب معاذ رضي الله عنه”". 

ولو ثبت» احتمل أن يكون اقتصر على ذكر ذلك؛ لأن ولايته كانت 
مقصورة عليه» ولم يول غيره. 

ويحتمل أن تكون هذه الأربعة كانت مخصوصة بالزكاة في ذلك 
الوقت» ثم ألحق بها ما عداها. 

* ومن جهة النظر: إن سائر ما جرت به العادة بزراعته» يطلب 
به النماء من الأرضين» فأشبهت الحنطة ونحوهاء وليس كذلك 
الحطب والقصب والحشيش ؛ لات اليس فى 'العادة:ظانب نبا الأرض 
بها. 


(۱) أخرجه الدارقطنى فى السنن ١‏ (40-45/7)» وفى سنده ضعيفان. انظر: 
التعليق المغني على سنن الدارقطني ۲ . ونصب الراية ۸/۲ 

(۲) انظر: الأصلء» الزكاة» باب العاشر .٠٠٤١/١‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن ۸ (45/7)» وقد وصله الدارقطني عن أبي 
موسئ الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما برقم: ١6‏ (۹۸/۲). 


كتاب الزكاة ۲۹۱ 


فصل : 

وأما الدليل على وجوب الحق في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره» 
فعموم قول الله تعالئ: وما کالم ين لض 4 وقوله: « واوا 
حَقَيَوَمَ حصصادو. 4 وقوله: طحْدْينَ امو يم صَدَقُ 14" 

وقول النبي صل الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر»“» ولم 
يفرّق في شيء من ذلك بين القليل والكثير. 

فإن قيل: يخصه: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» كما حص 


.751/ البقرة:‎ )١( 

(؟) الأنعام: .٠١١‏ 

.١١“ التوبة:‎ )۳( 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

»)٦۷٤/۲( ٥-۱/۹۷٩۹ ومسلم‎ »)٥۲٥/۲( ۱۳۷۸ أخرجه البخاري‎ )٥( 
والأوسق: جمع: وسق: وهو مكيال» قدره ستون صاعا بالإجماع؛ لقول الرسول‎ 
۱۸۳۳-۱۸۳۲ صلی الله عليه وسلم: «الوسق ستون صاعاً». أخرجه ابن ماجه‎ 
»)۲۰۹۹/۲( 009 وأحمد فى المسند “/ 247 وأبو داود‎ »)ه4817/-585/1١(‎ 
131/4 (۱۲۸/۲)ء وعليه الإجماع نقله في المغني‎ ۳-١ والدارقطني في السئن‎ 
. ٠۳/٠١ والمجموع 6 (عن ابن المنذر)» وبداية المجتهد‎ 

أما الصاع والصوع والصواع: فهو مكيال للجامدات كالحبوب» وهو أربعة 
أمداد إجماعاء كما نقله النووي في المجموع 7 .. وانظر : بداية المجتهد 57/0. 

واختلفوا في الم فهو عند الجمهور: رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادي» 
وإليه رجع أبو يوسف لما حج في صحبة هارون الرشيد لشهادة آهل المدينة بذلك» 
وهو رطلان بالبغدادي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 


۹۲ كتاب الزكاة 


والرطل البغدادي: يحول إلى الدراهم فيساوي ٠١١‏ درهماً كيلاً عند الحنفيةء 
وعند الجمهور: ٠١۸‏ درهماً وأربعة أسباع درهم. 

والدرهم: خمسون حبة وخمسا حبة شعير وسط» المقطوع من طرفيه ما دق 
وطال» وهذا عند الجمهور. أما عند الحنفية فسبعون حبة شعير. 

وقد قام بعض الباحثين بوزن حبات الشعير هذه في ميزان الصاغة الدقيق الذي 
يوزن به الذهب. وهو ميزان حساس يظهر فيه عشر الجرام فاختلفت نتائجهم 
لاختلاف حبات الشعير بين صغير وكبير ومتوسط» فطلع وزن الدرهم عند الدكتور 
عبد الله محمد الطيار [في كتيبه الصغير: كيف تزكي أموالك ص۲۲: ما بين جرامين 
وثلث الجرام ٠٠,۳۳۳‏ وبين جرامين وثلاثة من عشرة من الجرام ٠,۳‏ وذلك حسب 
ما رآه جمهور الفقهاء. 

وعند الدكتور أحمد حسن الحسني» في رسالته للدكتوراة: تطور النقود في 
ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية ص۱۲۸» طا عام 
1ه/1989م, هو يزن: جرامين ونصف الجرام. على رأي الجمهور. 

أما عند الحنفية فعلئ قياس ميزان الطيار: ما بين ثلائة جرامات واثنين من عشرة 
من الجرام 5,7١‏ إلى ثلاثة جرامات وواحد ونصف من عشرة من الجرام 
٠۴, 57‏ وعلى ميزان الحسني: ٤‏ و” ثلاثة جرامات وأربعة من عشرة من الجرام. 

والذي يبدو لي هو ترجيح الأقل من هذه الأوزان المختلفة» احتياطاًء لأنه أبرأ 
لذمة المسلم» وأنفع للفقراء. 

فعلئى هذا: يكون النصاب عند الحنفية: ۳,۱۵۹۸٩‏ درهم × ١٠١‏ = 
۹,۸ رطل × ۲ = ۸۲۰,۷۸۳١‏ المد × ۳۲۸۳,۱۳٤٤ = ٤‏ الصاع × 56 
٩‏ ,۱۹۹۸۸ × 0 = 184,940 كيلو جرام. 

أما عند الجمهور فالنصاب: ۲,۳ درهم × ۲۹۵,۷۱٤۲٩ =۱۲۸, ٤۷‏ رطل × 
۳۹٤,۲۸٦۸ = ۹۸,۲‏ المد × ۱٥۷۷,۱٤۲۷ =٤‏ الصاع 56 
5 الوسق × ٤۷۳, ۱٤٩۸١ = ٥‏ كيلو جرام» والله أعلم. 


كتاب الزكاة 4۲ 


قرا صلی الله عليه وسلم: اليك فيما دون خمس أواق ls‏ قوله 
صل الله عليه وسلم: «في الوق ربع العشر»". 

قيل له: من أصل أبي حنيفة أن الخبرين إذا ورداء أحدهما عام 
والآخر خاص» أنه يقضي بالخبر المتفق على استعماله» على" الخبر 
الله عا كان أو اما فا انتالحر فا سقف الها 


وراجع: حاشية ابن عابدين 2797/17 2756 والمغني 2540/١‏ والإيضاح 
والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص۷٥‏ (مع الهامش). 

(1) جزء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق تخريجه آنفاً. 

الأواقي: جمع أوقِيّة: بضم الهمزة وتشديد الياء» وحدة وزن قديمة» وهي في 
الشرع أربعون درهماً - كما نصت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث 
أخرجه مسلم في الصحيح »)٠٠٤١/۲( ١577‏ وفيه: أن ثنتي عشرة أوقية والنش 
- وهو نصف الأوقية - يساوي خمسمائة درهم» وعليه انعقد الإجماع» كما نص عليه 
في المغني .5١94/5‏ 

فالأواقي الخمسة تساوي مائتي درهم» وهو يزن عند الجمهور ۲,۳ جرام؛ 
فالنصاب عندهم: ,750١-8 ٠*0‏ 450-17 أربعمائة وستون جراما من الفضةء 
وعند الحنفية أربعمائة وواحد وثلاثون جراما من الفضة. والله أعلم. انظر: كيف 
تزكي أموالك ص۲۳ والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص04-57 
(الهامش). 

(۲) في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصدقات أخرجه البخاري 
»)٥۲۸/۲( 5‏ وأحمد في المسند ١1/١‏ والرقة: مثل عِدّة» هو الوّرق» أي: 
الفضة. انظر: المصباح المنير ص1660. ١‏ 

(۳) في «ق»: غير» وما أثبته هو ما يقتضيه السياق. 


۹٤‏ كتاب الزكاة 


العشرء ونصف العشر»: متفقا" على استعماله في الخمسة الأوسق وما 
فوقهاء وخبر الأوسق مختلف في استعماله: قضئ خبر العشر على خبر 
الأوسق: 

وأما خبر إيجاب ربع العشر في الرقة» وخبر تقدير الخمس الأواقي» 
فإن الآمة معنقة غل الها تجحيهعا): فامسمتناهناء وجلا احدهما 
E‏ ولذلك نظائر من أصولنا قد ذكرناها في مواضع. 

وجواب آخر: وهو أن قوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»: لا 
يجوز أن يكون 8 لقوله: «فيما سقت السماء العشر»؛ لأن قوله: «فيما 
سقت السماء العشر»: يشمل الموسق وغيره» وقوله: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة»: مقصور على الموسق» وحكم البياق اف كن شاملا + 
لجميع الجملة المقتضية للبيان» ولا يجوز ورود البيان فيه عن بعض 
الجملة ؛ لأن ذلك يوجب اعتقاد المراد به» دون غيره. 

وعلئ أن الفقهاء متفقون'"' على أن ذكر الوسئق» ليس ببيان المراد في 
قوله: «فيما سقت السماء العشر»؛ لأن مخالفينا لا يقصرون إيجاب”" 
العشر على الموسق دون غيره“. 


)١(‏ انظر: بداية المجتهد ۳۷/١‏ والمغني ۲٠۹-۲٠۸/٤‏ والمجموع شرح 
المهذب .١١/١‏ 

(۲) لم أقف عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

(۳) في «ق»: لا يقتصرون بإيجاب. 

(5) هذا استدلال على الاتفاق. 


كتاب الزكاة 40 


0 : 1 0( 
وكان أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يعتبران ماله ثمرة باقية . 


ومالك" والشافعى”” رحمهما الله يعتبران المقتات» فبان بذلك أن 
ذكر الوسق ليس ببيان لقوله: «فيما سقت السماء العشرا. 
ووجه آخر: وهو أنه كانت هناك حقوق واجبة في المال قبل وجوب 


د ٠ ٠‏ 0 95 آل »2 م مخ يس ل لوخ سس ره 
الزكاة» فنسخت» من ذلك قوله: 8 وَإِدَا حَصَرَالْقِسَمَةَ أولوا المرب وأ 
و مم ديمع لدو ٠‏ (00 


الم ڪين فارزفوهم مِنْهُ 0 وحقوق غيرها قد رويت عن السلف 3 
فجائز أن تكون الخمسة الأوسق تقديراً لتلك الحقوق» فلما نسخت تلك 
الحقوق: سقط حكمهء وإذا احتمل ذلك: لم يجز لنا أن نخص به عموم 
الآي والسنة. 

2 ومن جهة النظر: أن الحول والنصاب سببه وجوب الصدقات 
المتفق عليهاء فإذا سقط اعتبار الحول في الخارج من الأرضن بانفاق”" 
وجب أن يسقط اعتبار النصاب» من حيث كان كل واحد منهما سببا 


3 راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) راجع: الموطأ ۳۵ (۲۷۳/۱). 

(۳) انظر: الأم 5/5. 

(5) ومن ذلك حت الضيف» وحق الماعون» وحقوق المواشي من الوبل 
والغنم والخيل» وحق الزرع والثمر عند الحصاد. انظر لذلك: أحكام القرآن للمؤلف 
۱۹-7۳ لادكء ٤۷٥‏ ولابن العربي ۱ 78١١‏ وما بعدهاء والمحلی لابن 
حزم ٠١۹-٠١۹/٦‏ المسألة: .۷۲١‏ 


() انظر : المغني .۷٤-۷۳/٤‏ 


۲۹٦‏ كتاب الزكاة 


لوجوب الزكاة". ولهذا المعنئ أسقطنا اعتبار الحول في الفائدة بسقوط 
اعتبار النصاب عند الجميع". 

وأيضاً: لما كان حمس الغنيمة حقاً لله عز وجلء كالحشر في الخارج 
من الأرض» ثم لما سقط فيه اعتبار الحول» سقط اعتبار النصاب: وجب 
مثله في الخارج من الأرض لعلة سقوط الحول. 

ووجه آخر: وهو أنا وجدنا كل ما له نصاب في الابتداء» فله عفو بعد 
النصاب» فلما اتفق الجميع على أن لا عفو بعد الخمسة الأوسق””". دل 
أن لا نصاب له فى الابتداء. 
عليه وسلم أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 

* وقال أبو جعفر : (وهذا الذي ذكرناه بعد أن يخرّص ذلك جافاًء 
وبعد أن يكون في أرض عششر). 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال فى زكاة الك : اليخرّص » ثم 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «الجميع» ورد في «ق» بدلاً عنه: «ألا ترئ أنه لما سقط 
اعتبار الحول في الفائدة لسقوط اعتبار النصاب عند الجميع». 

(0 انظر: المغني لابن قدامة .۷٦-۷١/٤‏ 

(*) قال ابن رشد: «وأجمعوا على أنه لا أوقاص فى الحبوب». بداية المجتهد 
6 . 

(5) الكرم وزان قَلْس: العنب. انظر: المصباح المنير ص١57»‏ والقاموس 
المحيط ص584١.‏ 


كتاب الزكاة ۹۷ 


يؤدي زكاته زبیباً» كما تؤدئ زكاة النخل تمراً»”". 

فصل : [لا يجتمع في أرض : عشر وخراج]" 

قال أبو جعفر : (فإن كان في أرض خراج: فلا صدقة فيه). 

وذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الخراج على 
أرض السّواد بمشاورة"" الصحابة: لم يطالبهم مع ذلك بالعشر”“'» فصار 
ذلك إجماعاً من السلف في أن لا عُشيْر في أرض الخراح. 

وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشر من أرض العرب» ولم يوجب 
ف ا 

فصار ذلك أصلاً في انتفاء اجتماعهما. 

وأيضاً: يتناف وجود سببيهماء فلا يجوز اجتماعهماء وذلك لأن سبب 
أخذ الخراج: الكفر؛ لأنه فيء» وسبب أخذ العشر: الإسلام؛ لأنه صدقةء 
فلما استحال اجتماع سببيهما لشخص واحد» امتنع اجتماع وجوبهما. 


)١(‏ أخرجه ابو داود ١6١7“‏ (508-751//7)» والترمذي 544 (75/7)» وقال: 
«هذا حديث حسن غريب». والنسائي ۲۹۱۷ .)١١١/85(‏ 

(۲) راجع: الأصل ٠١۹/۲‏ . المبسوط 7017/7, بدائع الصنائع 57/1-/017. 

(۳) في (د»: بمحضر. 

(:) انظر: الخراج ليحيئ ابن آدم ص 47. 

(5) لم أعثر على من نص عليه وفاقاً أو خلافاً. 

0) أما أخذه العشر من أرض العرب» فكان عن طريق عماله على الصدقات» 
وسيأتي قريباً خبر أخذ معاذ العشر بأمر رسول الله صلئ الله عليه وسلم» ولم يرد شيء 
في إيجاب الخراج» ولو كان لتْقِل. 


۲۹۸ كتاب الزكاة 


فإن قيل: فقد يجوز أخذ الخراج من أرض المسلم. 

قيل له: لا يصح أن يبتدأ المسلم بالخراج» ويجوز أن يبتدأ به الكافرء 
ثم لا يسقطه الإسلام» وليس حكم البقاء كالابتداء» ألا ترئ أن المسلم لا 
يطرأ عليه الرق ابتداء» ولا يمنع الإسلام بقاء الرق. 

وليل آخر: وهو أن النبي صل الله عليه وسلم أوجب فيما سقفت 
السماء العشرء ونصف العشر فيما سقي بدالية أو سانية'"'» فأسقط نصف 
العشر لمؤونة الدالية والسانية» فينبغى أن يكون مؤونة الخراج مسقطة 
للنصف الباقى. 

فإن قيل: الخراج أجرة الأرض» فلا يسقطه العشر. 

قيل له: هذا جهل من قائله» لأن أرض الخراج ملك لأربابهاء 
والمالك لا أجرة عليه في الانتفاع بملكه. 


)١(‏ وذلك بقوله صلی الله عليه وسلم: «فيما سقت الأنهار والغيم العشورء 
وفيما سقي بالسانية نصف العشر). أخرجه ‏ من حديث جابر رضي الله عنه - مسلم 
١‏ (576/7). 

والسانية» هو البعير الذي يستقئ به الماء من البئر. انظر: النهاية 519/5. 

وبأمره صل الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «بعثني رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم إلى اليمن» فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر» وفيما سقي 
بالدوالى نصف العشر». أخرجه النسائى ۲٤۸۹‏ (57/0)». وابن ماجه في السنن 
۸ (0۸1/۱(. ۰ ۰ 

والدوالي: جمع دالية: وهي آلة لإخراج الماء. انظر: زهر الربئ على السنن 
المجتبئ للسيوطي بذيل سنن النسائي المصدر السابق. 


كتاب الزكاة ۹۹ 


اا لو كانت أجرة» لما جازت؛ لأنها مجهولة» ومدة الإجارة 
أيضا مجهولة. 

واش الأجرة لا تجب إلا على عاقد الإجارة» وصاحب الأرض لم 
يعقد على نفسه عقد الإجارة. 

وولا اشر وهو اتفاق الجميع علئ أن الأرض إذا كانت للتجارة» لم 
تجتمع فيها زكاة التجارة والعشر". وكذلك السائمة إذا كانت للتجارةء لا 
تجتمع فيها زكاة السوم وزكاة التجارة» والمعنى في جميع ذلك أنهما 
خا حقان لله تعالئ» لا يجتمعان في مال“ واحد في سنة واحدة» 
فوجب أن يكون كذلك حكم الخراج مع العشر. 

فصل : 

قال أبو جعفر: (وسواء كان على صاحبه دين أو لم يكن» أو كان 
ثرا اوعد اد كان 

قال أبو بكر أحمد رحمه الله: الحقوق الواجبة لله تعالىئ في هذه 
الوجوه على ثلاثة أوجه: 

حق ثبت" في المال على المالك - وهو زكاة المال - واجبً في 
المالء لو هلك بعد وجوبها: سقطت» وهى على المالك لوجوب اعتبار 
المالك. فإن كان من أهل العبادات لزمتهء وإلا لم تلزمه. 


)١(‏ لم أعثر علئ هذا الإجماع منصوصاً عند أحد. 
(۲) يقرأ فى «د»: ملك واحد. 
(9) فى «ق»): يجب. 


00 كتاب الزكاة 


وعنق و ا 
فد الط تحب عا ال ن ا ف او 

وحق ثالث: وهو العشر يجب في المال» ولا يعتبر به المالك لوجوبه 
في أرض الوقف» والمكاتّب والصبي» وإذا كان كذلك لم يمنع الديّن 
وجوبه؛ لأن الدين إنما يمنع صحة الملك: وقد .تيتا أنه لا اعشان "فيه 
بالمالك» إذ قد يجب ولا مالك وكذلك يجب فى أرض الصبى لهذه 
العلة 

اة [نصاب ما لا يدخل ولا يكال]7؟ 

قال أبو جعفر : (قال محمد بن الحسن: في الزعفران والورس: حتى 
يبلغ خمسة أمناء من كل واحد» وفي القطن: حت يكون خمسة أحمال» 
والجمل: ثلاث مائة من بالعراقي» وفي العسل : خمسة أفراق» والفرّق: 
ستة وثلاثون رطلاً بالعراقي). 

قال : (وأما العصفر”": فإذا خرج من قُرطّمه”" خمسة أوسقء كان في 
القرطم وفي عصفره: العشرء والعصفر تبع القرطم). 


قال أبو بكر أحمد رحمه الله : وقد بين محمد رحمه الله ذلك فقال: 


.٠٠/۲ راجع: الأصل 2177/7 المبسوط ۲/۳ وما بعدهاء بدائع الصنائع‎ )١( 
العصفر: نبات صيفي من الفصيلة المركبة» أنبوبية الزهر» يستعمل زهره‎ )١( 

تابلاً» ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. المعجم الوسيط .٠٠٥/۲‏ 
)۳( القرطم: هو بذر العصفر. انظر : القاموس المحيط ص17 6. 


كتاب الزكاة الل 


«فإذا كان القرطم أقل من خمسة أوسق: لم يجب في واحد منهما شيء): 
فجعل العصفر تبعا للقرطم» واعتبر وجود النصاب بالقرطم دون العصفر. 
فأما أصل محمد في اعتبار مقدار ما لا يوسق: فهو أن ينظر إلئ أعلئ 
المقادير التي يُقدّر بها ذلك الشيء» فيجعل نصابه خمسة أمثاله» وذلك 
لأن الأوسق أعلئ مقدار تقدّر به المكيلات» كذلك كانت العادة في زمن 
النبي صلئ الله عليه وسلم بالمدينة» فجعل نصاب الموسّق خمسة أوسق. 
وقال في الزعفران: إن أعلئ ما يقدّر به ما ؛ لأنا نقدّره بالأوقية'", 
والرطل”". والمن» ثم ما بعده تضعيف الأمناءء فجعل نصابه خمسة 


ع 


أمناء. 


)١(‏ المن: كيل يكال به السمن وغيره» والتثنية: متّوان» والجمع: أمناء» وفي لغة 
تمیم: مر بالتشديد» والتثنية: «مئّان), والجمع: «أمنان»» والمن يساوي رطلين» 
وهو بالدراهم مائتان وستون درهماء وعلى هذا: فالمد والمن عند الحنفية سواء» كل 
منهما ربع صاع» مائة وثلاثون درهماء فالمن بالجرامات عند الحنفية يساوي 
۸ غ. راجع: المصباح المنير ص۸۲٥‏ والقاموس المحيط ص50945٠»‏ 
وحاشية ابن عابدين ۰۳٠٥/۲‏ وسنن الدارمي ۱۹۳۳ (470-57594/1). 

680 والأوقةة سيق قري أن وز کد لخ ارون رها فهي 
»7,7744704 7اغ. 

(۳) الرطل: معيار يوزن به» ومكيال أيضاً للسوائل» وإذا أطلق في الفروع 
الفقهية» فالمراد به الرطل العراقي البغدادي. وهو عند الحنفية: 1٠٠١‏ درهماً أو 41١‏ 
مثقالاً كيلاً» ويزن بالجرام 537١ ,7918-7,1678517١‏ غ. 

راجع: المصباح المنير ص١7.‏ حاشية ابن عابدين 2750/7 والإيضاح 
والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص0 55-5 الهامش. 


۲ كتاب الزكاة 


وأعلى ما يقدر به القطن : E‏ ثم ما بعذه تضعيف الأحمال» 
سد نما نه كرو e‏ 


وأعلئْ مقادير العسل: الفرق» وما بعده تضعيف» فجعل تصابه 
خمسة أفراق» فهذا أصل محمد في ذلك. 

* وأما أبو يوسف فإنه اعتبر فيما لا يوسّق: أن يخرج منه ما قيمته 
خمسة أوسق من أدنئ ما تخرجه اللأرض» فإذا بلغ ذلك وجبت الصدقة» 


ولا تجب فيما دونه. 


)١(‏ الحِمّل: بالكسر لغة» ما يحمل على الظهر أو الرأس. انظر: المصباح المنير 
ص »١5١‏ القاموس المحيط ص177/5١.‏ أما في الاصطلاح عند الأحناف: فالحِمُل 
يشتمل علئ ثلاثمائة من فالنصاب: ١6٠١‏ من×۷۸, ۱۷۸۲۰ ,١۳١٠ء‏ أي حوالي 
ألف ومائتين وواحد وثلاثين كيلو جرام بالوزن. انظر لشرح مصطلح الحمل: بدائع 
الصنائع .1١/١‏ 

() الفرق بفتحتين: مكيال للسوائل والجامدات لأهل المدينة المنورة» وهو عند 
قا الحجاز والمحدثين: ثلاثة آصّعء وهي ستة عشر رطلاً بالبغدادي. فهو يعادل 
۸۳ لترا من الماء المقطر في درجة ٤‏ درجة مئوية. 

انظر: المغني لابن قدامة 187-185/15ء والنهاية في غريب الحديث والأثر 
۳ والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص59 (مع الهامش)» 
والمصباح المنير ص١!5.‏ 

أما عند الحنفية: فالفرق ستة وثلاثون رطلاًء فالنصاب عند محمد بن الحسن 
يصير (۱۸۰) رطلاً من العسل» وهو يساوي »۷۳,۸۷۰٥۲٤=٤۱۰,۳۹۱۸×۱۸۰‏ 
أى.ها بقارت أربعة وسسبعين كيلو .جراما. انظر بدائع الصنائع 11/7. وراجع: وزن 
الرطل الذي بيناه فيما سبق. 


كتاب الزكاة °۳ 


وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل من أخرجت أرضه 
AS oN‏ فيا 
نكب عله من الركاة: وجب أغتار مالا يرسي هه بقيمة الموسق: 

کا ا جما هات الذمب و الفضة عشرين دارا اى قافن 
درهم» اعتبرنا عروض التجارة ببلوغ قيمتها هذا القدر"» لحصول الغنى 
له في جنس ما يتعلق به الوجوب. 

وهذا أصل تجري عليه مسائله» إلا في العسل» فإنه ترك اعتبار هذا 


)١(‏ في «د»: ا 

(۲) الدينار: وقد يطلق عليه الفقهاء في كتبهم المثقال» فكلاهما عندهم واحد» 
وأجمعوا على أنه لم يختلف في جاهلية ولا إسلام» أما دينارٌ عهدٍ النبي صلى الله عليه 
وسلم» والذي جرئ عليه العمل في دور الضرب الإسلامية في عهد عبد الملك بن 
مروان» فقالوا هو يزن 4,76 جراماً من الذهب» وقد ضبطه الفقهاء في كتبهم ضبطا 
دقيقا بحبات الشعير» فهو عند الحنفية يزن مائة حبة شعير وسطء وحبة الشعير الوسط 
تزن .40,1435-1704,0:98-1٠٠*٠ , ۰٤0۰۹۸‏ فيكون نصاب الذهب بالجرام - 
أخذاً بالأحوط لإبراء الذمة والأنفع للفقراء - عند الحنفية تسعون جراما ومائة وستة 
وتسعون ملليجراما من الذهب. 

أما عند جمهور الفقهاء فالدينار عندهم اثنتان وسبعون حبة شعير وسطء 
وزنها يتراوح بين ثلاثة جرامات ونصف الجرام وبين ثلاثة جرامات وثلاثة أرباع 
الجرام [من 5," إلى ٠.7/5‏ جرام]. فالنصاب عند الجمهور سبعون جراما من 
الذهب .)۷٠=۲٠×۳,١(‏ انظر لذلك: حاشية ابن عابدين مع متنه الدر المختار 
1 والإيضاح والتبيان ص58» والمصباح المنير ص*٠۲»‏ وكيف تزكي 
أموالك ص۲۲. 

(۳) في «د»: القيمة. 


€ كتاب الزكاة 


الأصل » وقال: إذا بلغ عشرة أرطال: ففيه رطل» لحديث رواه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم فيه"'". 


¥ د عد FF‏ عد 


)١(‏ لم أقف على حديث عشرة أرطال» وقد ورد في الحديث ذكر الأزقاق 
والقِرب» كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود في السنن 
۰ (554/5). والنسائي في السنن ۲٤۹۸‏ (55/0)» وابن ماجه في السنن 
»)٥۸٤/۱( ٤‏ وكما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الترمذي 
في السنن 779 (55/7)» وقال: «حديث ابن عمر في إسناده مقال» ولا يصح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. 


كتاب الزكاة ا 


باب زكاة الذهب والورق 


[مسألة : نصاب الذهب والفضة] ° 


قال أبو جعفر : (وليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب» ولا في 
أقل من مائتى ي درهم من الورقء صدقة» فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالً» 
والورق مانت درهم: ففيه ربع بع العشر بعد أن يحول عليه الحول» واه 
حر بالغ عاقل مسلمٌ لا دَيْنَ عليه). 


وذلك لقول الله تعال: « وریت يکذزوت الذَّهَب وَالْفِصَةَ ولا 
ا > م 0-8 0( 
تساف سیل َّرَم يصَدَابٍ أي 4. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب مال لا يؤدي زکاته› 
إلا مل له يوم القيامة شجاع أقرع يطو قه» ويقول: آنا كنرك الذي بُخلت 
ا 
۲ ل ا تة (O iie‏ 
وسلم: (افي الذهب حتئ يبلغ عشرين مثقالا) . 


.٠١/١ راجع: الأصل 287/7 المبسوط 184/7» بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) التوبة: 7”5. 

(۳) أخرجه البخاري ۱۳۳۸ .)٥۰۸/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 58174 (٤/۳۳-٤۳)ء‏ وابن أبي شيبة في 


.م كتاب الزكاة 


ورواه أبو سعيد رضى الله عنه أيضا”". 


وأما الفضة: فالآثار فيها متواترة عن النبي صلئ الله عليه وسلم» في 
اعتبار مائتي درهم منهاء ولا خلاف بين أهل العلم فيه" . 

* وأما اعتبار الحول» فلما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال حتئ يحول عليه الحول»". 

ولأنه لا خلاف فى أن من استفاد نصاباًء فأدئ زكاتهء أنه لا زكاة 
ls‏ ردول e‏ 

وإنما قال بعض الناس: إنه يزكيه في أول ما يستفيده» ثم يعتبر 
الحول بعد ذلك» وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ينفيه» كما نفئ 
وجوبها ثانية إلا بعد حول. 


المصنف ۹۸۷۳ .)٥۷/۲(‏ وأبو داود ۱٥۷۳‏ (۲۳۰/۲). 

)١(‏ لم أعثر بعد البحث فيما تيسر لي من المراجع على رواية أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه في نصاب الذهب» وهناك روايات أخرئ عن ابن عمر وعائشة رضي الله 
عنهم. راجع: نصب الراية 75 إلا إذا كان يريد حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه في نصاب الفضةء فقد أخرجه البخاري ۱۳۷۸ »)٥۲٤/۲(‏ ومسلم ٩۷٩‏ 
7/50" ). 

() انظر: المغني 9/5١7-؟7١5»‏ وبداية المجتهد .٠۷/٠١‏ 

(۲) جزء من حديث علي رضي اله الساق و الفا وأخرجه البيهقي 
في السنن الكبرئ .١1١8/5‏ 

(5) انظر: المجموع 571/65. 

(5) وهذا قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. انظر: المغني 5 /75. 


كتاب الزكاة ¥ 

مسألة : [حكم ما زاد على نصاب الذهب والفضة]'"' 
حت يكون أربعين درهماء فيكون فيها درهم» ثم يعتبر في كل زيادة 
أربعين درهماء وهو قول أبى حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد فبحسابه). 

قال أبو بكر أحمد: يروئ نحو قول أبي حنيفة عن عمر بن 
قلات" رض اله والجس ب و الع 

(0 5 : 2) : : 

وروي نحو قولهما عن علي رضي الله عنه '". 

والحجة للقول الأول: ما روئ يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق 
قال: حدثني المنهال بن الجراع عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أمره حين 
وجه إلى اليمن» أن لا يأخذ من الكسور شيئاء إذا بلغ الورق مائتي درهم 
أخذ منها خمسة دراهم» ولا يأخذ مما زاد حتئ تبلغ أربعين درهماء 
فيأخل منها رهم . 


(۱) راجع: الأصل ۸۲/۲» ۸۷ء المبسوط 2184/7 بدائع الصنائع .٠۷/١‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4855 .)۴١٦/۲(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 48560 (3907/1). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 18517 .)۴٠١٦/۲(‏ 

(5) والمراد هو مثل قول الصاحبين: أبي يوسف ومحمد. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4878 .)٥۷/۲(‏ 

(۷) أخرجه الدارقطني في السنن ١‏ (4۳/۲-٤4)ء‏ وقال: «المنهال بن الجراح 


4 كتاب الزكاة 


وقد روی سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
«في كل خمس أواق خمسة دراهم» وفي كل أربعين درهماً درههم)”". 

وفي حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: «هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهماً» وليس فيما 
دون مائتي درهم س 

فلما ذكر المائتين وما دونها على الانفراد» دل على أن قوله: «مِن كل 
أربعين درا درهم): فيما زاد على المائتين» وإلا خلا من الفائدة. 

وهذا نظير قوله: «فإذا كثرت الغنم» ففي كل مائة شاة: شاة». 

# ومن جهة النظر: أن المواشي لما كان لها نصاب فى الابتداء» كان 
بعده عفو» فلما كان للذهب eS OES‏ 
بعده عفو. 

وأيضا: ليس في صدقة السوائم كسور بعد النصاب» فوجب أن تكون 
الدراهم مثلهاء والعلة الجامعة بينهماء أن لكل واحد منهما عفواً فى 


متروك الحديث» وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روئ عنه» وعبادة بن نسي: لم 
يسمع من معاذ رضي الله عنه). 

(۱) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الدارمي في السنن ١578‏ (5517//1). 

(۲) سبق تخريجه. 

)۳( جزء من حديث «كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات» أخرجه أبو 
داود في السنن ۱٥٦۹۷‏ » ۱۵۹۸ (۲۲۱/۲» ۲۲۵)» وأحمد في المسند 10/۲. 


كتاب الزكاة ۳۰۹ 


فإن قيل: في حديث أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«هاتوا ربع ار اد و ا 
شيء» فإذا كانت مائتين: ففيها خمسة دراهم» ادا TS‏ + 

قيل له: معناه: فعل حساب كل أربعين درهماً درهم» بدلالة الأخبار 
التي قدّمنا. 

مسألة : [ضم أحد النقدين إلى الآخر]”") 

قال: (ويْضَم الذهب إلى الفضةء ويُكمّل النصاب منهما بالقيمة في 
قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضمّان بالأجزاء). 

قال أبو بكر أحمد : إذا كان عنده مائة درهم» وخمسة دنانير» 
والدنانير تساوي مائة درهم» وجبت الزكاة عند أبي حنيفة؛ لأنه يضم 
الذهب إلى الفضةء ولا تقوم الدراهم هاهنا؛ لأنه لو ضمها بالقيمة إلى 
الذهب» لم يكمل نصاب» فما أمكنه إكمال النصاب فعل. 

ألا ترئ أن عروض التجارة تقوم عل هذا الاعتبار» فإن قَوّمت 
بالدراهم: كَمّل النصاب» وإن قَوّمت بالدنانير: لم يكمل» فقوّموها 
بالدراهم لحظ المساكين» إذ كان غنيا بهذا القدر من المال. 

* وأما أبو يوسف ومحمد: فيعتبران كمال النصاب بأن تجتمع من 
أجزاء كل واحدٍ منهما ما يكمل به النصاب إذا ضممناهما. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) راجع: الأصل 84/7» المبسوط 2197/17 بدائع الصنائع 19/57. 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل مال أديت زكاته: فليس 
اک 1 


واقتضت الآية وجوب الزكاة فيهما عند الاجتماع ؛ لأن الواو للجمع. 

e‏ : قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليس فيما دون خمس أواق 
صدقة))» وهو عام في حال الانفراد والاجتماع. 

قيل له: هذا فيمن لا يملك غيرها؛ لأن في حديث أنس في كتاب 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 
«في الرقة ربع العشرء فإذا لم يكن مال الرجل إلا تسعين ومائة: 


."5 التوبة:‎ )١( 

(۲) لم أجده في مصادر الحديث بهذا اللفظء وروي في معناه أحاديث: منها 
حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أخرجه أبو داود: ١6054‏ 
27/5 والحاكم في المستدرك ۳۹٠/١‏ وصححه على شرط البخاري» 
ووافقه الذهبي. 

وقد وردت - بهذا اللفظ - آثار عن الصحابة» عن عمر وابنه وجابر وابن عباس 
رضي الله عنهم أخرجها عنهم ابن أبي شيبة في المصنف 2٠١6١9 ,٠١6١5‏ 
.)4١١/5( 1١95١ ۸‏ راجع: التلخيص الحبير ۱۹۰/۲ ح: ۸۲۸. 


(۲) سبق تخريجه. 


کتاب الزكاة ۳1١‏ 


فليس فيها صدقة»'. 

ومن جهة النظر: اتفاقهما جميعاً في أنهما أثمان للأشياء» وبهما تقوم 
المستهلكات» فأشبها الدراهم المختلة الأوصاف في باب وجوب ضم 
بعضها إلى بعض في إكمال النصاب. 

ودليل آخر: وهو أنهما لما اتفقا في أن زكاة كل واحد منهما ربع 
العشرء وتثبت في الذمة بغير صفة» وجب:اضِم أحدهما إل الآخرء 
كعروض التجارة» لما اتفقت في وجوب ربع العشر: وجب الضم مع 
اختلاف الأجناس. 

فإن قيل: إنما يضم العروض بعضها إلى بعض» إذا كان ما اشتري به 
من الثمن جنسا واحدا. 

قيل له: ولو اشتري بعبدٍ للخدمة عروض للتجارة» وجب ضم بعضها 
إلى بعض» وإن لم يكن الأصل مما" تجب فيه الزكاة. 

وعلئ أن الثمن ليس في ملكهء فكيف يجوز اعتباره؟ وعلى أنه لا 
اعتبار بالثمن؟ لأنها إنما تزكئ بالقيمة. 

فإن قيل: لأن زكاة العروض تجب في قيمتهاء والقِيّم متفقة إما دراهم 
وإما دنانير. 

قيل له: هذا غلط؛ لأن القيمة ليست في ملكهء وإنما يعتبر نصابها 
بالقيمة» وكذلك يقول أبو حنيفة في الذهب والفضة» أنهما يضمًان بالقيمة. 


)١(‏ سبق تخريج كتاب أبى بكر الصديق رضى الله عنه في الصدقات. 
(۲) فى «ق»: ما تجب. 


1۲ كتاب الزكاة 


فإن قيل: يعتبر نصابهما بأنفسهما لا بقيمتها؛ لأن لكل واحد منهما 
نصاباً في نفسه» وهما مختلفان» فلا يُضمًان» والعروض تضم؛ لأن 
نصابها معتبر بقيمتهاء والقيمة غير مختلفة. 

قيل له: قد اتفقنا على أن من له ماثة”'' درهم» وعروضاً للتجارة 
تساوي مائة درهم: أن عليه الزكاةء فقد ضَمّ الجميع الدراهم إلى 
العروض» وإن كانت الدراهم نصابا في نفسهاء كذلك الذهب يضم إليهاء 
كما ضمت إلى العروض. 

فإن قيل: كما لا تضم الغنم إلى الإبل» لاختلاف الجنسين» كذلك 
الدراهم إلى الدنانير. 

قيل له: هذه علة منتقضة بضم العروض إلى العروض» وإلئ الدراهم. 

فصل : 

وإنما ضم أبو حنيفة رحمه الله بالقيمة دون الأجزاءء كما ضمت 
عروض التجارة بالقيمة. 

فإن قيل: ليس للعروض نصاب من أنفسهاء وللذهب والفضة نصاب 
من أنفسهماء فينبغي أن يعتبر في الضم وجود أجزاء النصاب في ملكه. 
كما لو كان له إبريق من فضة وزنه مائة درهم» وهو يساوي عشرين ديناراً» 
لم تجب فيها الزكاة بالقيمة» كذلك لا يصح ضم بعضها إلى بعض بالقيمة. 

قيل له: كما جاز إكمال النصاب بضم أحد المالين إلى الآخرء وإن لم 
يكن عنده من واحدٍ منهما نصاب كامل» ولم يسقط الضم اعتبارا بالإبريق 


)١(‏ في «ق»: مائتى» والصواب ما أثبتنا. 


كتاب الزكاة 1۳ 
الذي ذكرت إذا كان منفردأء كذلك يجوز اعتبار الضم بالقيمة. 

وأما قوله: إن له نصاباً في نفسه: فإنه يوجب منع الضم رأساً إذا لم 
يوجد”"' نصاب نفسهء وهذا ساقط عند الجميع» فكذلك لا يعترض على 
اعتبار الضم بالقيمة» قياساً على العروض. 

مسألة : [وجوب زكاة الحلى]”") 

قال (والزكاة واجبة قن الذهب ‏ .والفضة كفا وجداء .من جلى 

قال أبو بكر أحمد : روي وجوب زكاة الحلي عن عمر”" وعبد الله بن 


ا وعبد الله بن ا وأبي كين وعبد الله بن ا وجابر 


)١(‏ في «د»: إذ لم يجد. 

(۲) راجع: الأصل 87/7» المبسوط 197/7» بدائع الصنائع .٠١/۲‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١١5٠‏ (787/7). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ۷٠٠١١‏ (٤/۸۳)ء‏ ومحمد بن الحسن فى 
الحجة .٤0١1/۲‏ ۰ ۰ 

(5) في النسختين: عبد الله بن عمرء والتصويب مما سيأتي قريباً عن ابن عمرء 
وما نقله عنه المؤلف في أحكام القرآن 2٠١/7‏ من أنه كان يرئ أن لا زكاة في 
الحلي» والأثر عن ابن عمرو: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١١50‏ (۳۸۲/۲). 

(1) أخرجه عنه محمد بن الحسن فى الحجة 2507/7 وذكره البيهقى فى معرفة 
السنن والآثار 8786 ١ .)١51/57(‏ لاا 

(۷) أخرجه عن ابن أبي شيبة في المصنف ٠١157‏ (۸۲/۲). 


۳1€ كتاب الزكاة 


5 8 م املف 
بن ريد رضي الله عنهم 1 
وقال عطاء" ومکحول" والزهري : مك ال أن في الحلي 


ا 
وروي عروة عن عائشة رضي الله عنها: لا بأس بلبس الحلي إذا 
غ 0 
أعطيت رکا 
وروي عنها: أنها كانت لا تزكي حلي بنات أخيهاء وهن يتامئ في 
9 ھا 
م : 


4 


وهذا عندنا؛ لأنه مال اليتيم. 


وروي عن ان بن مالك رضي الله عله قال: «(يزكئ الحلي مرة اد 


)١(‏ جابر بن زيد الأزدي» أبو الشعثاء» الجوفي فقيه ثقة من التابعين توفي 
۳ه. انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص559, وأثره أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف ۱۰۱٦۹۸‏ (۳۸۳/۲). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١١55‏ (۳۸۲/۲). 

(۳) هو مكحول بن شيراب بن شاذل» الدمشقي» من التابعين الفقهاء بالشام 
توفي 7١١ه.‏ انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص23785 وأثره عند ابن أبي شيبة 
برقم: ۱۰۱۹۹ (۳۸۳/۲). 

(5) عند ابن أبي شيبة» المصدر والصفحة السابقة. 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ 174/5. 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »)7500/١( ٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
.(TAT/Y) 1۱۷7‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .(TAT/Y) ٠١٠١١‏ 


كتاب الزكاة "1١6‏ 


5 3 5 (۳ ۲ 1١) 
وروي عن جابر 0 وابن عمد" والحسن > والقاسم رضي الله‎ # 
عنهم'””': «أن لا زكاة فيه».‎ 


وقال الشعبي: «زکاته عاريته»””. 

# والحجة لأصحابنا في وجوبها قول الله تعالئ: #والديت 
یکروت الذَّهَبَ وَالفِصَة ولا يموتا في سيل الله برهم يصَدَابٍ 

فعلّق الوجوب بالاسم» وذلك موجود في الحلي. 

والدليل علئ أن المراد به الزكاة: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا 
أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسئ قال: حدثنا عتّاب عن ثابت بن 
عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاح”" 


.)٠١۹/۲( 5 أخرجه الدارقطني في السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ »)50٠/١( ١١‏ وابن أبي شيبة برقم: ٠١٠١۳‏ 
.(TAT/Y)‏ 

(۳) الحسن هو البصري» أخرجه عنه ابن أبي شيبة .)۳۸٤/۲(۱۰۱۸۱‏ 

(5) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء ابن أخي أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وأحد الفقهاء السبعة من كبار التابعين توفي 7١٠١ه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب ص١‏ 45 ت:01864. وأخرج أثره. 

(5) أخرجه محمد بن الحسن في الحجة ٤٥٦-٤٠٥/۲‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۱۰۱۸۴ .)۳۸٤/۲(‏ ۰ 

.۳٤ التوبة:‎ )0( 


(۷) جمع وضحء نوع من الحلي يعمل عادة من الفضة» سميت بها لبياضها. 


5١م"‏ كتاب الزكاة 


من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تُؤْدئ زكاته 
فزكي: فليس بكنز»'". 

فأخبر عليه الصلاة والسلام «أن ما ادي زكاته: فليس بکنز»» فصار 
تقدير الآية على هذا المعنا: والذين لا يؤدون زكاة الذهب والفضة 
فبشرهم بعذاب أليم. 

وروي في خبر آخر: «كل مال ایت زکائه: فليس بکنز وإن كان 
مدفوتأء وما لم تود زكاته : لودو انه لاع TEE E‏ 

فصار الكنز في الشرع: اسما لما لا تؤدئ زكاته. 

* ويدل عليه أيضاً قول الله تعالئ: #حُذَ يِنَ أَمَوهِمَ صَدَمَةٌ 4 ؛ لأنه 
عموم في أصناف الأموال. 

* ومن جهة السنة: حديث أم سلمة الذي قدّمناه في الأوضاح التي 
كانت تلبمنيها: 

وروئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صاى الله 
عليه وسلم» ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان”'' غليظتان من ذهب» 


انظر: النهاية .۱۹٦/٠‏ وقد صرح في الحديث أنه ذهب. 

.)۲۱۳-۲۱۲/۲( 1١655 سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) ولعل المراد من قوله: «خبر أخر» الأثرء أي قول الأصحاب والتابعين» فإنه 
قد أخرج ‏ هذا القول معزواً إلى مجاهد وعطاء ‏ ابن أبي شيبة في المصنف ٠٠٠١١‏ 
(/41(. 

.٠١۴۳ التوبة:‎ )۳( 

(5) تثنية: مَسكة - بالفتحات : السوار من الذبل - قرون الأوعال - والعاج. انظر: 


کتاب الزكاة ۳1%۷ 


فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرّك أن يسورك الله بهما 
يوم القيامة سيوارين من نار؟». 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا ابن ناجية قال: حدثنا أحمد بن 
حاتم قال: حدثنا علي بن ثابت قال: حدثنا يحيئ بن أبي أنيسة الجزري عن 
حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود «أن زينب الثقفية امرأة 
عبد الله رضي الله عنهماء سألت رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت: 
إن لي طوقاً فيه عشرون مثقالاً» أفأؤدي زكاته؟ قال: «نعم. أدي نصف 
مثقال. 

قالت: فإن في حجري بني أخ لي أيتام» أفأجعله» أو أفأضعه فيهم: 
قال : نعم». 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن 
إدريس الرازي قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال: حدثنا يحيئ بن 
أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن 
عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

«دخل علي رسول الله صلئ الله عليه وسلم فرأئ في يدي فتَخَات”" 


النهاية ۳۳٠/٤‏ والقاموس المحيط ص0٠77١.‏ 

(۱) أخرجه أبو داود ١677‏ (۲۱۲/۲)» والنسائي في السنن .)۳۸/٥( ۲٤۷۸‏ 

() ارج موقزفا ا معنت ين الجن قن الحجة غل آهل الد 
٤٥۷-۲‏ » والدارقطني في السنن EF‏ )04۸/1 

(۳) فتخات: جمع فئخة» وهي خواتيم كبار تلبس في الأيدي» وربما وضعت 
في أصابع الأرجل. انظر: النهاية .5٠08/7‏ 


۳1۸ كتاب الزكاة 


من ورق» فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتّهن أتزيّن لك يا رسول 
الله! قال: أتؤدّين زكاتهن؟ قلت: لاء أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من 
الناد”". 

قال أبو داود: قيل لسفيان الثوري: كيف تزكيه؟ قال تضمه إلى غيره. 


* ويدل عليه أيضاً: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «في الرقة ربع 
العشرا"» وهو عموم في الحلي وغيره. 

فإن قيل: الحلي لا تسمئ رقة؛ لأن الرقة اسم للوّرق» وهو الدراهم 
المضروبة. 

قيل له: هذا خطأ؛ لأن في حديث عائشة”" رضي الله عنها: «فرأى في 
يدي فتخات من ورق): يعني من فضة؛ لأن الفتخة لا E‏ مضروبة » 
وإتمااهي جلف به الات 

فإن قيل: زكاة الحلي عاريته. 

قيل له: قد اتفق الجميع عل أن الغارئة رواج انها “لا 
تستحق الوعيد بتركهاء ولو كان كذلك لوجب إذا كان الحلي لرجل» أن 
تكون زكاته عاريته. 

# ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على وجوب الزكاة في الدراهم 


.)۲۱۳/۲( ١676 سنن أبي داود‎ )١( 
.)۲۱٤/۲( ١9557 سنن ابي داود‎ )۲( 
سبق تخريجه.‎ )۳( 

)٤(‏ في «ق»: لا تكون إلا مضروبة. 
(5) انظر: المغني ."5٠/1‏ 


كتاب الزكاة 184 


والدنانير والتّقّرة والسبائك وإن لم يكن يرصده للنماء”'': فعلمنا أن وجوب 
الزكاة فيها متعلق بأعيانهاء لا بانضمام معنئ آخر إليهاء فوجبت في الحلي 
بوجوب العين. 

وإن شئت قلت: لأنهما من جنس الأثمان التي عليها تدور البياعات. 

فإن قيل: الحلي بمنزلة العوامل من الإبل والبقر؛ لأنه غير مرصد 

قيل له: هذا منتقض بالسبائك وتبّر الذهب والفضة وأواني الذهب 
والفضة» وينتقض أيضاً بالحلي إذا كان لرجل لا يريد به التجارة. . 

وقد تكلمنا فيها في «مسائل الخلاف»”'' بأكثر من هذا. 

سال [حول الال الاد دول اا 

قال: (وما استفاده في الحول من ذهب أو فضةء وعنده نصاب: زكاه 
لحول الأصل» وكذلك في المواشي). 

والحجة لذلك قول النبي صائ الله عليه وسلم: في خمس وعشرين: 
كف خافن ا خم واو ود رادت واد فا ت 


لن 


.1/١ والمجموع شرح المهذب‎ .۲۲۸ ٠7١1 ۰۲۰۹/٤ انظر: المغني‎ )١( 
كتاب للمؤلف. لا يزال مفقوداً.‎ )۲( 

(۳) راجع: الأصل 55/7: ۸٦ء .۸١‏ المبسوط 155/7 بدائع الصنائع. 
(5) في «د»: ثلاث بئات لبون. والصواب ما أثبتنا من «ق». 


)2 جزء من حديث «كتاب الصدقات» وقد سبق تخريجه. 


۲۰ كتاب الزكاة 


ولم يفرّق بين وجود الزيادة في أول الحول أو في آخره. 

ويدل عليه حديث أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صائ الله عليه وسلم في صدقة 
المواشي: «ويَعُد صغيرها وكبيرها»”". 

لم يفرّق بين أن يكون منهاء أو من غيرها. 

وكذلك قال عمر رضي الله عنه: «عدً عليهم السخلة وإن راح بها 
اا ا 

ويدل عليه حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم 
أنه قال: «أعلموا" من ع السّّة شهراً تؤدُون فيه زكاة أموالكم» فما حدّث 
من مال بعد ا 


فأشار في الوجوب إلى رأس سنة معرفة“» وهي ا الأصل» 


)١(‏ كذا ذكره المؤلف عن علي رضي الله عنه غير مرة» ولم أعثر على من 
خرجه. قال ابن حجر: «قول علي رضي الله عنه لم أره» وذكر نفس الحديث. انظر: 
التلخيص الحبير ١97/5‏ ح: .8٠١‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) في «د٤:‏ اعلموا أن من السنة إلخ. 

o‏ ا ولا يوجد في المطبوع 

من السنن» والظاهر أن الحديث لم يثبت» ولذا استدل ابن الهمام لمذهب الحنفية 
بالقياس على الأولاد والأرباح»› ا المؤلف بعد قليل. انظر: فتح القدير 
۱. 


)٥(‏ ذ في (د» : معروفة. 


کتاب الزكاة ۳۲١‏ 


وذلك نص في سقوط اعتبار حول مستقبل للفائدة. 

فإن قيل: كل هذا يخصه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال 
ج يتحول غل الحول1. 

قيل له: بل يؤكد ما قلنا؛ لأنه أشار إلى حول معرف بالألف واللام» 
وهو التدوك اندي عاق كم بالات الذي عنده» وليس يمتنع أن يقال: 
إن ذلك الحول قد حال على جميع الأصل» > والفائدة؛ لآن حلول الحول 
اسم لوجود آخر جزء منهء ألا ترىئ أنك تقول: حال الحول على مالي 
اليوم: ويكون ذلك عبارة صحيحة» ومعلوم أن الموجود منه في اليوم ليس 
جميع الحول» بل آخره. 

فقوله: حتئ يحول عليه الحول: بمنزلة قوله: حتئ يوجد آخر جزء من 
الحول المتعلق بنصاب الأصل. 

وشا فإنا نجعل قوله: «لا زي ج يحول عليه و 
على النصاب المنفرد دون الفائدة» لتجري الأخبار الأخر على العموم» 
ولا نخصه بالاحتمال. 

كما أن قوله: «ليس فيما دون من الإبل شی وقوله: 
الس ذ في أقل من خمس أواق صدقة)”" في المال المنفرد ون الفائدة. 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على ضم الأولاد الحادثة في الحول 


(۱) سبق تخريجه. 


YY‏ كتاب الزكاة 


إلى الأمهات مزكاة بحولها". والمعنى فيها: أنها زيادة ملك في الحول 
على نصاب من جنسه» وهذا المعنى موجود في الفائدة من غيرها. 

فإن قيل: العلة في الأولاد أنها من الأمهات. فوجب الحق فيها من 
طريق السراية. 1 

قيل له: هذه العلة فاسدة» لكونها مقصورة على موضع الاتفاق» غير 
متعدية إلى فرع. 

وعلئ أن هذه لو كانت علة صحيحةء لم تعارض اعتلالنا؛ لأنهما 
اة حكما ادا :09 اخ اها اع بن لاخر تى ااب 
حكمهاء كالخبرين إذا وردا في حكم واحدء وأحدهما اف م 
فلا يمنع الخاص استعمال العام. 

وا فقد وجبت في الأمهات لأجل الأولاد» وليست هي من 
الاولات الا ترئ أن من كانت لددهاثة ورون فا لفت واد ةما 
قبل الحول: كان فيها شاتان» فصار حدوث الولد موجباً للحق في أمه» في 

ئر الغنم التي ليس منها. 

ويفا :لو كان هذا الحق وجا ف الآزلاد من طريق السراية »لكان 
مقتصور ا A e‏ "كاد eS CES‏ 
يجب الحق فيه للحول الماضي» وكان حدوثه قبل الحول يمنع من وجوب 
الحق فيه بالحول؛ لأنه بائن منهاء والحق الواجب في الأصل لا يسري في 
الأولاد البائئة» كالعتق وسائر الحقوق. ٠ ٠‏ 


.۷١ ء٤۷‎ »55/5 انظر: المغنى‎ )١( 
في «(د): أخص.‎ )۲( 


كتاب الزكاة YY‏ 


ررر 


ودليل آخر: :وهو أن الحرل والتصاب جميعاً سا وجرب الركاة» فلما 
سقط اعتبار النصاب فى الفائدة» سقط اعتبار الحول» والعلة الجامعة 
ا آذ كن اود ها مت الور ادق جيك شفط اعتباز 
أحدهماء سقط اعتبار الآخر. 

يدل عليه حمس الغنائم» وخمس المعادن» لما سقط فيها اعتبار 
الحول» سقط اعتبار النصاب. 

فإن قيل: فأبو حنيفة يعتبر المقدار فيما زاد على المائتين» ولا يعتبر 
الول و 

قيل له: ما زاد على المائتين ن لا يراعئ فيه نصاب؛ لأن النصاب هو ما 
يتعلق به حكم الوجوب ابتداء» ولیس كل مقدار اعتبر كان تان 

مسألة : [وجوب الخمّس فيما يَخْرج من معدن الذهب والفضة]”") 

قال أبو جعفر : (وفيما يخرج من معدن الأهت اة ال 
زكاة فيه إلا بعد حول على شرائط وجوب الزكاة). 

ذلك ار عن ال ال عا ر في اجار م ا 
قال: «وفي الركاز الخمس» “”". والركاز: اسم يتناول المعلن والمدفون. 

والدليل عليه ما حدثنا عبد الباقي ب بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان 
قال: حدثنا معلیٰ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد بن 

eT‏ وبيان قوله هذا في مسألة ما زاد علئ نصاب الذهب والفضة 
مل 

(5) راجع: الأصل ۱۲۸/۲ المبسوط ۲۱٠/۲‏ بدائع الصنائع ۷/۲. 

(۳) أخرجه البخاري »)٥٤٥/۲( ۱٤۲۸‏ ومسلم ۱۷۱۰ (1775/9). 


TE‏ كتاب الزكاة 


أبي سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 
لله صلی الله عليه وسلم: «في الركاز الخمس». قالوا: يا رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم وما الركاز؟ قال: «الذهب والفضة اللذين خلقهما الله 
في الأرض يوم خلقت»)”". 

ویذل عليه ديك عرو ين شيف عن أيه عو دة أن رجلا سال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجد في الخرب العاوي*؛ فقال 
النبي صاى الله عليه وسلم: «فيه» وفي الركاز الخمس»””. 

فدل علئ أن الركاز هو المعدن؛ لأنه أخبر بدءاً عن المدفون» ثم 
عطف عليه الركاز. 

ويدل عليه ما حكاه محمد بن الحسن عن العرب أنها تقول : ركز 
المعدن: إذا كثر ما فيه من الذهب والفضة» فدل على أن أصل الركاز هو 
لعن 


)١(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١١67/54‏ وفى معرفة السنن والآثار 
7 (154/1) وقال: «عبد الله بن سعيد المقبري شيخ ضعيف» قد اتقئئ الناس 
حديثه»» ومحمد في الحجة على أهل المدينة بلاغا .570/١‏ 

(1) أي ما يوجد من أمول مدفونة في الأماكن الخربة القديمة» والعادي: نسبة 
إلى (عاد) قوم هود النبي' صلئ الله عليه وسلّمء وكل قديم ينسبونه إل عاد. ينظر 
النهاية 7/7 .١946‏ 

() أخرجه أحمد في المسند 2180/7 1410ل ۲۰۳ ۲۰۷. 

(5) راجع: الحجة على آهل المدينة ٤۳۲/۲‏ وانظر: بدائع الصنائع .٠۳/۲‏ 

)٥(‏ ينظر لسان العرب: (ركز). 


كتاب الزكاة مون 

ويل عله ا انار كار ا لما غَيّبِ في الأرض وأخفي فيهاء 
ومنه قولهم: 0 رمحه في الأرض”"', ومنه: الركزء وهو الصوت الخفي. 
قال الله تعال: # أ وَتَسْمَُ > عدو 2 

فلما كان ذهب 0 بنذ أ الأرفن». كان ركاراء كبا كان 
الندفون ركازا. ١‏ 

فإن احتجوا بما رواه الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن 
الحارث عن أبيه رضي الله عنه «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أخذ من 
معادن القبَلِيّة" الصدقةء وأنه أَقْطّع لبلال بن الحارث العقيق أجمع»“ 

قيل لهم: لا دلالة في هذا الخبر على منع وجوب الخمّس؛ لأن 


ا 
الخمس عندنا صدقة. 

(۳) القبَلِيّة: نسبة إلى قبل موضع يز ا واد هن تاهيه الف اق 
النهاية .٠١/5‏ 


4014/17 أخرجه - بهذا اللفظ  الحاكم في المستدرك على الصحيحين‎ )٤( 
۳۰٦۲ وصححه ووافقه الذهبي» ويحيئ ابن آدم في الخراج 795 ص١5» وأبو داود‎ 
.)555/9( 

والعقيق: كل مسيل ماء شقه السيل في الأرض» فأنهره ووسعهء وهي أعقة 
عديدة: أحدها: عقيق المدينة» وهو الأصغرء وفيه بئر رومة» والعقيق الأكبر بعد 
هذاء وفيه بئر عروة» وعقيق آخر أكبر من هذين» وهو من بلاد مزينة» وهو الذي 
أقطعه رسول الله صلئ الله عليه وسلم لبلال بن الحارث المزني رضي الله عنه. انظر: 
معجم البلدان .161/-١55/5‏ 


۲٦‏ كتاب الزكاة 


وقد رواه محمد عن ربيعة «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أقطع 
لبلال بن الحارث المزني معادن القبَلِيّة» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا 
الزكاة إلى اليوم». ٠‏ 

وهذا إسناده مقطوع» ولا دلالة في متنه على قول المخالف في أخذ 
الزكاة من المعدن في حال إخراجه؛ لأنه يحتمل أنه لا يؤخذ منها إلا 
الزكاة على شرائطها من حول أو ضم إلى نصاب قد تعلق به حكم 
الحول. 

وأيضاً: فإن بلالا كان قد مككها بالإقطاع» وكذلك يقول أبو حنيفة في 
المعادن المملوكة أنه لا شيء فيه" 

وا فإن ذهب المعادن وفضتها مال مظهور عليه بالإسلام» فلا 
فرق بينها وبين المدفون» والعلة الجامعة بينهما أن موضع المعدن ليس 
بملك» وهو مظهور عليه كالمدفون سواء. 

مسألة : [حكم ما يستخرج من الأرض أو البحر]©) 


)١(‏ في «د»: (مالك)» وكلاهما صحیح› فقد أخرجه محمد بن الحسن في 
نسخته من الموطأ ۳۳۹ ص .١١9‏ 

(۲) أخرجه مالك مرسلاً في الموطأ ۸ »)748/١(‏ ووصله أبو داود كما سبق 
تخريجه قريبا. 

(۳) راجع: الأصل 17/7. 

(5) راجع: الأصل ۲ ۰۱۳۸ المبسوط 21١7 071١/75‏ بدائع الصنائع 
0/1 . 


كتاب الزكاة ۷ 


قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: في العنبر واللؤلؤ وكل حلية 
تخرج من البحر: ا 

قال أبو بكر أحمد : ما يستخرج من الأرض فعلئ أربعة أوجه: 

أحدها: الذهب والفضة» وما ينطبع من الحديد والرصاص ونحوها: 
ففيها الخمس» والأصل في هذه الجواهر ما قدمنا من وجوبه في الذهب 
والفضة» والمعنئ في جميعها أنها تنطبع. 

والثانى: الماءء ولا خلاف فى أنه لا شيء فيه" وقاسوا عليه 
الق“ GE,‏ ۰ ۰ 

والثالث: الحَجّر: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
الا ركاف حجر . 

ومعلوم أنه لم ينف به زكاة الحجارة؛ لأنها واجبة فيه كوجوبها في 
غيره» وكل ما كان من تربة الأرض» فحكمه حكمه» نحو الطين والتراب 


)١(‏ انظر: مراتب الإجماع ص۳۷ فقد عد أموال الزكاة» ونقل الإجماع على 
أن ما عداها لا تجب فيها زكاة. 

(۲) القير - بالكسر - والقار: شيء أسود يطلئ به السفن والإبل» أو هما: 
الزفت» والتفط - بالكسر - مزيج من الهدروكربونات يحصل عليها بتقطير زيت 
البترول الخام» أو قطران الفحم الحجري» وهو سريع الاشتعال» وأكثر ما يستعمل 
في الوقود. انظر : القاموس المحيط ص 5١١‏ » والمعجم الوسيط مادة «نفط» 151/57. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ »١57/5‏ وقال: «رواة هذا الحديث عن 
عمرو كلهم ضعيف»» وابن عدي في «الكامل» »١1781/65‏ ترجمة عمر بن أبي عمر 
الكلاعي الحميري الدمشقي. 


YA‏ كتاب الزكاة 


والرمل واليواقيت والفصوص والفيروزج. 

والرابع: السمك» وهو من حيوان البحرء ولا شيء فيه بالاتفاق"» 
وقياسه اللؤلؤ والعتبر؛ لأن اللؤلؤ من الصدف» وهو من حيوان البحر؛ 
والعنبر زعموا أنه روث دابة من دواب البحرء فكان فى معنیٰ سائر حيوان 
البحر» فلا شىء فيه. 

ووجه آخر فيما يخرج من البحر: وهو أن موضع البحر غير 
مظهور عليه ؛ لأنه مما لا يصح ثبوت اليد فيه» فصار بمنزلة من أخذ 
معدنا من دار الحرب: فلا شيء فيه؛ لأن الموضع غير مظهور عليه 
بالإسلام. 

إحداهما: أنه لا شىء فيهء وقال: (إنما هو شىء دسره ال 

والأخرئ: أن فيه الخمس”"". 

* وأما أبو يوسف: فإنه يوجب الخمس في اللؤلؤ والعنبر» وكل حلية 
تخرج من البحر؛ لأن موضع البحر من دار الإسلام» فهو كالفلوات 


.550/5 انظر: المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1۹۷۷ (590/54)» وابن أبى شيبة فى 
المصنف ٠ .)۳۷٤/۲( ٠۰۰۵٥۸‏ ۰ 1 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1۹۷١‏ (٤/٤1-١٠)ء‏ وابن أبى شيبة: 
(TVE/Y) 110‏ ۰ 


كتاب الزكاة ۳۹ 


مسألة : [مصارف خمس الركاز]" 

قال أبو جعفر: (ويوضع حمس الركاز المدفون في موضع حمس 
الغنيمة). 

وذلك لما وصفنا من أن وجوبه تعلق بكون الموضع مظهوراً عليه غير 
مملوك» وكذلك المعدن منه. 

مسألة : [حكم الركاز إذا وجد في دار]" 

قال أبو جعفر : (فإن وجد الركاز في دار قد اختطت» فإن أبا حنيفة 
دا قالا: هو لصاحب الا وفيه اا وقال أبو يوسف: هو 
للذي وجده). 

لأبي حنيفة ومحمد أن صاحب الخطة هو الذي استحق اليد بدءا في 
الموضعء والركاز يملك باليد والحيازة» كالغنائم» فلما حصلت الحيازة 
واليد بدءا في الموضع لصاحب الخطة: ملك ما فيه من الركاز باليد. 

ثم لا ينتقل ملكه عنه بانتقال ملك الموضع؛ لأنه ليس من تربة 
الأرض» وهو بمنزلة متاع موضوع فيه» فإذا استخرج كان لصاحب الخطة. 

* وقال أبو يوسف: إنما يصير الركاز مغنوماً بالإظهار» فمّن أظهره 
واستخرجه: فهو أؤلئ به» كالغنائم هي لمن أحرزها. 


58/7 راجع: الأصل 90 المبسوط ۱۷/۳ بدائع الصنائع‎ )١( 
.١77175/الو‎ 

(۲) راجع: الأصل 17/7. المبسوط ۲٠٤/۲‏ بدائع الصنائع 50/7. 
والخطة: القطعة من الأرض» مرسومة الحدود. انظر: المعجم الوسيط .۲٤٤/١‏ 


٠‏ ۳ كتاب الزكاة 


ويجب الخمس فيه عندهم جميعاً» لكون الموضع مظهوراً عليه. 

مسألة : [زكاة المعادن المملوكة]”) 

قال أبو جعفر : (ومَن وجد معدناً في داره» فإن أبا حنيفة رحمه الله 
قال: لا شيء عليه فيه» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالئ: فيه 
الشمس). 

لأبي حنيفة حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه حين أقطعه 
النبي صل الله عليه وسلم المعادن القبليةء ولم يأخذ منها الخمس"''؛ لأنه 
كان قد ملك الموضع قبل إظهار المعدن» والمعدن مِن تربة الأرض. 

واختلف حكم المعدن والركاز المدفون عنده من وجهين: 

أحدهما: أنه أوجب الخمس فى الركاز المدفون» وجعله لصاحب 
الخطة» ولم يوجب في المعدن 0 الدان شا رجحل للمالك الذين 
استخرجه» دون صاحب الخطة. 

فأما جهة الفرق بينهما فى جعله الركاز لصاحب الخطة» والمعدن 
للواجد» فقد بيناها بما قلناء إن الركاز قد ملكه صاحب الخطة بثبوت يده 
عليه » ثم لم ينتقل ملكه عنه بانتقال ملك الأرض؛ لأنه كمتاع موضوع 
هناك» والمعدن من تربة الأرض» فانتقل الملك فيه بانتقال ملك الموضع› 
كسائر ترب الأرض. 


وأما افتراقهما فى باب سقوط الخمس عن المعدن فى الدار» وفى 


.58/5 بدائع الصنائع‎ ۲٠٠١/۲ راجع: الأصل ۱۳۲/۲ المبسوط‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه قريباً. 


كتاب الزكاة ۳۳۱ 


وجوبه في الركاز» فهو: أن الركاز قد صار غنيمة بالخطة والظهور على 
الموضع» فوجب فيه الخمس» كوجوبه في سائر الغنائم إذا أحرزت؛ لأن 
الركاز المدفون للكفار» وقد صار لصاحب الخطة بظهور الإسلاه'"" 
وغلبته» فكان كالرجل يدخل دار الحرب مُغِيراً بإذن الإمام» فَيَخْمّس ما 

وأما المعدن فلما كان من تربة الأرض» وملَّكّه الإمام الأرض بتربتهاء 
صار كالغنيمة إذا باعها من إنسان» سقط عنها حق سائر الناس؛ لأنه قد 
مَلَكَها بذلك. 

فإن قيل: فإن كانت تربة المعدن مملوكة بالعقد على الأرض» 
فالواجب أن يكون لها حصة من الثمن. 

قال أبو بكر أحمد : كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يروي عن أبي 
حنيفة اعتبار ما في التربة من الذهب» فإن كان مثل الثمن: فسد البيع إذا 
كان الثمن ذهبا. 

قال أحمد : وفرق في الجامع ال "نين رارض فاو 
الخمس في المعدن إذا وجده في أرضه» ولم يوجبه إذا وجده في داره. 

وسوئ بينهما في كتاب الزكاة من الأصل» ولم يوجب في واحد 
سا انع وهذه الرواية أقيس وأشبه بما روي في حديث بلال بن 


)١(‏ في «ق»: الإمام. 
(۲) انظر: الجامع الصغير ص4 .10-١‏ 
(۳) انظر: الأصل .75-1١7/7‏ 


TTY‏ كتاب الزكاة 


5 ب )1( 
الحارث رضى الله عنه 3 


وأما جهة الفرق على الرواية الأخرئ». فهي: أن صحة الملك في 
الأرضين لا تقطع عنها حق المساكين؛ لأنها لا تخلو من وجوب عشر أو 
خراج» فجاز أن يبقئ حقهم في المعدن مع حصول ملك الأرض. 

فإن قيل: إن المعدن إنما يصير غنيمة بالإظهار؛ لأنه قبل ذلك ليس 
في ملك أحد ولا يده» كالصيد إذا تكس" في أرضهء أو في داره» ولا 
يصير هو أحق به من غيره. 

قيل له: لما كان المعدن من تربة الأرض» ملك بملك الأرض» وليس 
الصيد من الأرض» فيدخل في العقد عليها. 

ويدل على الفصل بينهما: أنه لا يصح للإمام تمليك الصيد الممتنع» 
ولا إقطاعهء ويصح منه إقطاع الأرضين الموات» فكذلك تربة الأرض من 
المعدن» قد ملكها المشتري كما ملك الأرض» ولا يملكه إلا من أخذه 
وصار في يله. 

مسألة : [حكم الركاز يجده في دار الحرب» وقد دخلها مستأمًا]" 

قال أبو جعفر : (ومّن وجد ركازاً في دار الحرب» وقد دخلها بأمان» 
فان كان وَجَّده في دار بعضهم: رده عليهم» وإن وجده في صحراء: فهو 
له» ولا شيء فيه). 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) تكنس: دخل وأوئ مستترا. انظر: المعجم الوسيط .8٠١/7‏ 
(*) راجع: الأصل 177/7», المبسوط »1١6/7”‏ بدائع الصنائع 58/7. 


كتاب الزكاة ÊR‏ 


أما إذا وجده في دار بعضهم. فإنه قد أعطاهم الأمان علئ أنفسهم 
وأموالهم» كما أعطؤه: فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أيديهم''' بغير 
إذنهم» وما في دار الرجل فهو في يدهء فلا يأخذه؛ لأن فيه خقر الأمان. 

وإذا وجده في صحراء» فلم يأخذه من يد أحد: فليس عليه رده 

فإن قيل: ينبغي أن يرده عليهم؛ لأن براريهم في أيديهم» كما أن 
برارينا فى أيديناء ومن أجله وجب الخمس. 

قيل له: ليست برارينا في يد أحدء وإنما يجب فيها الخمس بالظهور 
والغلية» وإن لم تكن في أيديناء ألا ترئ أنها قد صارت في حيز الإسلام» 
فوجب فيها الخمس من حيث كانت غنيمة مغلوباً عليها بظهور الإمام”"' 
والمسلمين: 

وبراري أرض الحرب كذلك هي ليست في يد أحدء فلذلك لم يجب 
رده عليهم. ولم يجب عليه فيه الخمس؛ لأنه لم يأخذه بظهور الإمام ولا 
بنصرته؛ كرجل دخل دار الحرب مغيراً بغير إذن الإمام» فلا يخمّس ما 


024 
إسا 


والأصل فيه قول الله تعالئ: < ماف اه عل رولو منم ما وجَذْثْرٌ كيه 
من خَيْلٍ ولا راب € فلم يوجب فيه الخمس؛ لأنه لم يوجفوا عليه 


)١(‏ في «د»: أموالهم. 
(۲) في (د): الإسلام. 


(9) الحشر: ". 


٤‏ كتاب الزكاة 


ولم يجعل لهم فيه حقاً. 

ويدل عليه قصة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» حين قتل قوماً كان 
معهم في الجاهلية» وأخذ أموالهم» ثم أسلم» وأتى النبي صلى الله عليه 
وسلم» فقال النبي صل الله عليه وسلم: «أما الإسلام فقد قبلناه» وأ 
الكال كته مال هدرم :ول EG‏ 


أحدهما: أن المستأمّن يملك ما يأخذه من أهل الحرب» وإن كان 
غاورا فيه 


والثاني : أنه لا خمس فيهء» فصار ذلك أصلا فيمن دخل e‏ دار 
الحرب» أنه لا خمس فيما يَعْتَمه إذا دخل بغير إذن الإمام. 
أنه قال: إذا أخذه من دار بعضهم» فهو للواجد» ولا يرده عليهم» وهذا 
صحيح على أصله فيمن وَجَدَ في دار غيره ركازاً في دار الإسلام» أنه 
للواجد. 

مسألة : [لا زكاة فى الزئبق]”) 

قال أبو جعفر : (قال أبو يوسف عن أبي حنيفة: لا شيء في الزئبق. قال: 
فلم أزل به حتئ قال: فيه الخمس» ثم رأيت بعد ذلك أن لا شيء فيه). 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲٣۸۱‏ (4۷1/۲). وأبو داود 71/70 (۲۰۸/۳)» وهذا 
(۲) راجع: الأصل ۱۳١/۲‏ المبسوط »7١7/7‏ بدائع الصنائع 51//1. 


كتاب الزكاة o‏ 


قال أبو بكر أحمد: وهذا يوجب أن لا يكون بينهما خلاف في 
المعني؛ لأن أبا حنيفة لم يوجب فيه بدءاً الخمس؛ لأنه كان عنده أنه لا 
ينطبع» وأنه بمنزلة النفط والقيرء فلما قيل له: إنه ينطبع كالرصاص: 
أوجب فيه» فحصل جواب المسألة موقوفاً عنده على أنه ينطبع أو لا 


0 ٠ 
باب زكاة التجارة”")‎ 


[مسألة :۲“ 
قال أبو جعفر : (وفي عروض التجارة الزكاة) . 


وذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لحماس بن عمرو: 6 
زكاة مالك. قال: إن مالي الجعاب» والأدم». قال: قوّمْهاء وأ زكاتها»””. 


EEE 37 1 2‏ 
وروي عن ابن عمر” وابن عباس رضي الله عنهم أيضا زكاة 


.٥*ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

(0) راجع: الأصل 28١/7‏ والحجة على أهل المدينة 577/7 24075 
المبسوط 2140/7 بدائع الصنائع .7١/7‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7١99‏ (45/4)» وابن أبي شيبة في 
المصنف .)٤١1/۲( ٠١555‏ والبيهقي في السنن الكبرئ ٠ ۰ .٠٤١/٤‏ 

والجعاب: جمع جعبة». وهي الكنانة التي تُجعل فيها السهام» والأدّم بالفتحتين 
جمع أديم » وهو الجلد. انظر: القاموس المحيط ص85» ۱۳۸۸ء والنهاية: ۳۲/١‏ 
0 

(5) أخرج عنه الشافعي في الأم ٤٦/۲‏ وعبد الرزاق في المصنف 7٠١‏ 
(0/). وابن أبى شيبة فى المصنف ٠١5594‏ (505/7)» والبيهقى فى السنن 
الكبرئ 5//ا5١. ٠‏ ۰ ڪڪ 


كتاب الزكاة TTY‏ 


العروض”" » ولم يرو عن غيرهم من السلف خلافه””". فصار إجماعا". 


وروی سمرة رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه كان يأمر 
أن تُخرج الصدقة من الرقيق الذي يعد للبيع. 

ومن جهة النظر: أن مالك بن أنس» وهو الذي يخالفنا في زكاة 
العروضص”* » قد واققنا أنه إذا باعها بِعَيْنَء اعت بما مضي من الحول» وهو 
عَرّض» فلولا أنها مما تجب فيه الزكاة» لما اعت بالوقت الذي مضى 
عليهاء وهي عروض ليست بعين. 

[يعتبر كمال النصاب عند طرفي الحول فقط] ° 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت في أول الحول نصاباًء ثم نقص"" في 
وسط الحول» فحال الحول» وهو نصاب: وجبت فيه الزكاة» ولا اعتبار 
بالنقصان الحادث في الحول» وكذلك الدراهم والدنانير). 

وذلك لأنه لا خلاف بين الفقهاء في أن نقصان العروض التي هي 


) 


)١(‏ ذكره عنه البيهقي في السئن الكبرى 0١51/5‏ وابن قدامة في المغني 
.YEA/&‏ 

(۲) في «د»: خلافاً. 

(*) انظر: المغني ٤‏ ونيل الأوطار .٠١۷/ ٤‏ 

4 وسكت عنه» والدارقطني في السنن‎ »)۲۱۱/۲( ١577 أخرجه أبو داود‎ )٤( 
00 .٠۷١/۲ وراجع: نصب الراية‎ »)۱۲۷/۲( 

(0) إذا مكثت عنده سنين لم تجب فيها الزكاة. انظر: الموطأ .506/١‏ 

(5) راجع: الأصل 55 المبسوط ۱۷۲/۲. بدائع الصنائع .٠١/۲‏ 


(۷( في «(د): نقصت. 


۳۸ كتاب الزكاة 


للتجارة عن النصاب في بعض الحول» لا يوجب استئناف حول 
فكذلك الدراهم. ٠‏ 

والعلة الجامعة بينهما بقاء“ حكم النصاب الذي تعلّق به حكم 
الحول» وكماله في آخره» وليس النقصان كهلاك الأصلء كما لم يكن 
نقصان قيمة العرض في الحول» كهلاك الأصل. 

ودليل آخر: وهو أنه قد صح عندنا ضم الفائدة إلى حول الأصلء 
والمعنى فيه وجود بعض السبب الذي تعلق به حكم الزكاة في الأصل» 
وهو الحول» فلما وجد جزء من النصاب الذي هو سبب الوجوب» وجب 
أن يضم باقي الحول إليه» ويجعله كأنه كان موجوداً فيه» إذ كان الحول 
والنصاب جميعا سبّبِي وجوب الزكاة» فين حيث ضَمَّمْنا بعض الحول 
إل الجميع» كذلك يضم بعض النصاب إل جميعه الموجود في آخر 
الحو 

مسألة : [مبادلة سلعة التجارة بأخرئ لا تبطل الحول] 0 

قال آبو جعفر : (وإذا باع سلعة للتجارة بسلعة غيرهاء وليس له فيها 
نية التجارة ولا غيرهاء فالثانية للتجارة). 

قال أبو بكر أحمد : لأنه بدل من مال كان للتجارة» فحكمه حكم 
المبدل عنه. 

ولأن التاجر بصرفه في مال التجارة: للتجارة» حتئ ينقله عنها بالنية 


.507-70١/5 فيه خلاف بين الفقهاء. انظر: المغنى‎ )١( 
في «د»: بما نقص النصاب.‎ )۲( 
.۲٤ 216/7 بدائع الصنائع‎ 25٠0/7 راجع: الأصل‎ )۳( 


كتاب الزكاة ۳۳4 


إل غيرهاء كما أن تصرف المضارب في مال المضاربة: للمضاربة» دون 
غيرهاء حتى ينوي غيرها. 

مسألة : [عروض التجارة تصير للقنية بمجرد النية]"") 

قال أبو جعفر : (ما كان للتجارة فإنه يصير للقنية بالنية» وما كان للقنية 
لم يَصر للتجارة بالنية حتئ يبيعه» فيكون بدله للتجارة) 

وذلك لأن التجارة تصرف» فلا تصير”" للتجارة إلا بالفعل» وأما 
اة نالرت ومو مودؤة 6 قبضير كذلكيالئية دون الفعل: 

وهذا يشبه السفر والإقامة» في أن المستافر يضبن مهما بنية الأقامة؛ 
لأن الإقامة ليست أكثر من ترك السفرء ولايضين الق افر إلا اة 
والعمل جميعاً؛ لأن السفر عمل لا يوجد بوجود النية» والإقامة ترك 
السفر» وهو موجود عند انضمام النية إليه. 

مسألة : [ما يكون للتجارة بمجرد النية]" 

قال أبو جعفر : (ولو ورث سلعة» فنواها للتجارة: لم تكن للتجارة). 

لأن التجارة تصِرّف» وهي لم تدخل في ملكه بتصرفه ولا قبوله. 

قال بو جعفر : (ولو هبت له» أو خلع عليها“» أو صالح من دم 


.1/۲ راجع : الأصل 4۸/۲ بدائع الصنائع‎ )١( 
في «د»: فلا يحصل.‎ )۲( 

(۳) راجع: الأصل 28١/7‏ بدائع الصنائع 554/1. 
(5) في «ق»: وهب. 

)٥(‏ في «د»: عليه. 


f‏ كتاب الزكاة 


عملر عليهاء أو كانت امرأة فروّجت عليهاء وهي تنوي بها التجارة: فإن أبا 
يوسف قال: تكون”'"' للتجارة كالذي يشتريه وهو ينوي به التجارة). 

وذلك لأنها دخلت في ملكه بتصرفه وقبوله» فإذا انضافت إليه النيةء 
كانت للتجارة كالمشتراة. ٠‏ 

* قال: (وقال محمد: لا يكون شيء من ذلك للتجارة» وهو 
كالموروثة). 

وذلك لأن هذه العقود ليست من عقود التجارة» ألا ترئ أن الإذن في 
التجارة لا يملك به التصرف في هذه العقود» ولا يملكها المضارب ولا 
العبد المأذون له في التجارةء وهما يملكان التصرف في عقود التجارات. 


HF اد‎ F* 


)١(‏ في «د»: (لا يكون)» والصواب ما أثبته من «ق»ء وهو الموافق لمتن 
المختصر. 


كتاب الزكاة "١‏ 


DD oF we. 
باب زكاة الدين‎ 


[مسألة : زكاة الین ] "“ 

قال أبو جعفر : (وإذا كان له ماتا درهم دَيْناً على رجل مُقِرٌ بها 
مليء» فحال عليها الحول: لم يكن عليه أن يزكيّها حتئ يقبضهاء فإن 
قبض بعضها: لم يرك حتئ يقبض أربعين» فيزكيها بدرهم. هذا قول أبي 
عي 

قال أحمد : الدَيْن عند أبي حنيفة على ثلاثة أوجه: 

ف با "كلك وكير يدل کر اا أن ابذك کی با شح 
المهر والجَمْل في الخلع» ودية الخطأء والعمد إذا صالح عنهء فإنه لا 
يزكي في هذه الوجوه حتئ يقبض» ويحول عليه حول بعد القبض. 

والقسم الثاني: ما كان بدلاً عن مال في يده إلا أنه لو بقي لم تجب فيه 
زكاة» نحو عبد الخدمة» وثياب الكسوة إذا باعهاء ثم قبض ثمنها بعد 
حول» فهذا فيه روايتان: 


إحداهما: أنه لا زكاة عليه حتئ يقبض» ويحول عليه الحول بعد 


.01-5١ص اختصر الشارح عنوان المتن. انظر: متن مختصر الطحاوي‎ )١( 
٠۸۸ »۸۲/۲ ذكر الشارح هذه الأنواع الثلاثة مرتبة. راجع: الأصل‎ )۲( 
.1/7 بدائع الصنائع‎ ۱۹٩/۲ المبسوط‎ 


TEY‏ كتاب الزكاة 


القبض» كما قلنا في الميراث» والمهر. 

ورواية أخرئ: أنه إذا قبض منها مائتي درهم بعد حول: زكاها لما 
مضئى» وهي دين» وإن قبض أقل منها لم يزلك. 

والرواية الأولئ أصح على أصله. 

والقسم الثالث: ما كان بدلاً عن مال لو بقي في يده وجبت فيه 
الزكاة» وهو عبد التجارة» وبدل دراهم استهلكها غاصب» أو أقرضها 
غيره» ثم قبضها بعد حول» فإذا قبض أربعين درهماء زكى الأربعين 
للحول الماضي» فإن قبض أقل منها لم تكن عليه زكاة» حت يقبض تمام 
الأربعين. 

* وأما أبو يوسف ومحمدء فيعتدان بالحول الماضي في وجوب 
الزكاة في الدين» إلا في الكتابة والدية إذا لم يقبضهاء فإنه لا زكاة فيها 
عندهما أيضاً حت يقبض ذلك» ويحول عليها الحول بعد القبض. 

والأصل في ذلك عند أبي حنيفة: أن النصاب لا سبيل إلى إثباته إلا 
عق طريق: ار ار الاتفاق ٠6‏ ول ميل إن كر الان 
والنصاب المتفق عليه هو اجتماع الملك واليد جميعاًء فإذا انفرد الملك 
عن اليدء فهو نصاب مختلف فيه أنه نصاب» فلم نثبته إلا من الجهة التي 
بها يصح إثبات النصاب» كالميراث لم يملك إلا وهو دين» وكذلك المهر 
ونظائره» فلم يحصل إثباته إلا بالقبض» فحينئذ يعتد بالحول. 

وأما ما كان في يده من عبدٍ للخدمة» ثم باعه» فهو بهذه المنزلة؛ لأنه 
لم يصر من جنس الأموال التي للزكاة إلا وهو دين» ولو بقي العبد في يده 


كتاب الزكاة مم 


زماناً لم لى به حكم الزكاة» فصار بدله'""' كالمهر والدية ونحوهما في 
إحدى الروايتين» وهي أصحهما. 

وفي الرواية الأخرئ: أن ذلك بدل عن مال كان في يده» وبتصرفه 
صار ديناًء ومن جنس أموال الزكوات» فتعلق به حكم الوجوب» إلا أنه 
لم يجب الأداء إلا بعد قبض المائتين» كما يتعلق الوجوب في الابتداء 
بالمائتين. 

وأما بدل عبد التجارة» فتجب فيه الزكاة» وهو دين؛ لأن أصله كان 
من أموال الزكوات» وبتصرفه صار ديناء فلم يسقط عنه حق المساكين» 
إلا أن الزكاة مع ذلك متعلقة بالعين؛ لأنها لو تويت: سقطت الزكاة» فلم 
يجب الأداء إلا بعد القبض» ثم اعتبر حكم الأداء بالوجوب فيما زاد على 
النصاب» وهو أربعون. 

# وأما أبو يوسف ومحمدء فاعتبرا وجود الملك في كل دين 
صحيح» ومال الكتابة والدية قبل القضاء بهما اي فلم 
يكمل الملك فيهما إلا بعد القبض. 

مسألة : [زكاة الدين المجحود]" 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت على رجل جاحد لهاء فلا زكاة عليه فيها 
لما مضي وإن قبضها بعد حول). 

وذلك لأنه مال تاو هو لا يقدر على التصرف فيهء ولا على 


)20 فى «د): بذلك. 


(؟) راجع: الأصل 45/7» الجامع الصغير ص۰۱۲۲ المبسوط ۰۱۹۷/۲ بدائع 
الصنائع 4/7. 


t٤‏ كتاب الزكاة 


اج فكان بمنزلة مال ليس في ملکه» وبمنزلة ما لو ضاع منه» ثم وجده 
بعد زمان» فلا تجب عليه زكاة لما مضئ. 

ألا ترئ أن ما ليس بدين صحيح» مثل الكتابة والدية» لا تجب فيها 
الزكاة» والدين المجحود أضعف من ذلك» فهو أل بأن لا تكون فيه 
زكاة. 

[مسألة : زكاة الدين إن كان على معدم] 

قال أبو جعفر : (وإن كانت له على مقر بهاء غير أنه معدم» فحال 
عليها الحول» ثم قبضها: فإنه يزكيها لما مضئ في قول أبي حنيفة وأبي 
ey‏ 

قال بو بكر أحمد : وهو صحيح على أصل أبي حنيفة ؛ لأنه لا یری 
التفايق: 

وأبو يوسف جعله بمنزلة المال المؤجّل فى باب سقوط المطالبة به 
فلا تسقط زكاته. ْ 

وأما محمد فإنه جعله بمنزلة المال التاوي» والمجحود بمنزلة ما ضاع 
من ماله» بحيث لا يقدر عليه. 


.١17 المال التاوي: الذي ضاع وهلك. انظر: القاموس المحيط ص‎ )١( 


كتاب الزكاة Eo‏ 


باب صدقة الفط ° 


[مسألة : مقدار زكاة الفطر]”) 
قال بو جعفر: (زكاة الفطر نصف صاع من بر أو دقيق بر أو 
31 وخ ع 5 ع 5 0 5 5 72 5 
سويق بر أو زبيب» أو صاع من تمرء أو شعير في رواية ابي يوسف عن 
5 ۶ ر a.‏ و e‏ 
E e‏ لحي صلى له 
۳ 1 0 
عليه وسلم ٤‏ وأبي ند وعم ” وعثمان"» وعلي» وابن 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص١‏ 01-5. وفيه: باب زكاة الفطر. 

(؟) راجع: الأصل 2557/7 ۲٠١ 2757٠0‏ المبسوط ٠١٠/۳‏ بدائع الصنائع 
5 وما بعدها. 

(۳) ستأتي الأحاديث المرفوعة وتخريجها. 

)٤(‏ أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١75‏ (795/7). والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ٤٦/۲‏ . 

(5) أخرجه أبو داود ١715‏ (7577/7)» والطحاوي في شرح المعاني 55/1. 

)١(‏ أخرجه الطحاوي فى المصدر السابق ٤۷/۲‏ وقال البيهقى: «هو عنه 
موسو لسن الک ١‏ 

(۷) أخرجه عنه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة »571/١‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف ٠١6٠‏ (۳۹۷/۲). 


3 كتاب الزكاة 


1 . ءِ 00 5 [ف4 *# 7 ۶ 2 
وأسماء بنت أبي بكر ''» وقيس بن سعد رضي الله عنهم أجمعين وعامة 
التابعين» ولم يرو عن أحدٍ من الصحابة بأنه لا يجزئ نصف صاع من 


و2رة) 
ب 


(۱) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۰۳٤۲‏ (797/17). 

(۲) ذكره عنه البيهقي في السنن الكبرئ .١54/5‏ وابن حزم في المحلى 
4/5 1۳۷ ۸ وصححه. 

(۳) أخرجه عنها محمد بن الحسن فى الحجة ١/۳۷٥ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ۱۰۳۵۷ (۳۹۷/۲). ۰ ٠‏ ۰ 

.)۳۹٦/۲( ۱۰۳٤۷ آخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٤( 

(5) أخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٤٥/۲‏ 

(0) أخرجه عنها أحمد في المسند 57/57"ء .٠١‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار 7 /57. 

(۷) أخرج عنه ابن ماجه ۱۸۲۸ »)080/١(‏ والحاكم في المستدرك 4٠١/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن الكبرئ ›٠١۹/٤‏ والنسائي في المجتبى 
٥‏ (59/68). ولیس عندهم ذكر نصف صاع. 

(۸) فقد صح نصف صاع من بر عن كثير من التابعين» مثل سعيد بن المسيب» 
ومجاهد» والحسن البصري» والشعبي» ومكحول. وعطاءء والحكم» وحمادء 
وعبد الرحمن بن القاسم» وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. انظر: المصنف لابن 
أبي شيبة 5 وشرح معاني الآثار 5 »؛ وراجع: نصب الراية 577/57. 

(9) كذا نقل الطحاوي الإجماع علئ إجزاء نصف صاع من بر في شرح معاني 
الآثار 51//7. 


كتاب الزكاة ۷ 


0 )1( ع .0( 

رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ٠‏ وأبو هريرة "» 

افو الخدنان "7 وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه 

i 9 (© 0‏ 
عن النبي صلى الله عليه وسلم > والزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير 
00 ).2 70 

عن أبيه عن النبي صلی الله عليه وسلم > وسفيان بن حسين عن الزهري 

عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
زقف 
وسلم . 

وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «كنا تُخرج على عهد 

: 1 2 و ته 5 


250١/١ وأحمد في المسند‎ »)۲۷۲/۲( ١577 أخرج حديثه أبو داود‎ )١( 
.)44/0( ۳۲۹۱ وصحح أحمد شاكر إسناده برقم:‎ 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن »)١0١-1١594/7( ٠‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .٤٥/١‏ 

(۳) في «د»: (الحرب)» والتصويب من مصادر الحديث» فقد أخرجه عنه 
الدارقطني في السنن 5 »)١417/17(‏ وابن حجر في الإصابة 287/١‏ وفيه عندهماء 
صاعاً من طعام» ولم أجد رواية نصف صاع. 

(4) أخرج عنه الترمذي 515 (50/7) وقال: حسن غريب» والدارقطني في 
السنن ۱۷ .)١57-١51/5(‏ ش 

(5) أخرجه أبو داود ۱۹۲۰-۱۹۱۹ (111-770/7)» وأحمد في المسند 
1/0 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۰۳۳۷ »)۳۹٦/۲(‏ وليس فيه ذكر أبي 
هريرة» وأخرجه الدارقطي دوعس ار ال ۰ .))16١-1١59/5(‏ 


EA‏ كتاب الزكاة 


OM 4‏ 
صاعا من تمر) . 


ولا نعلم أحداً روئ عن النبي صل الله عليه وسلم صاعاً من ب 

وقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: «كنا ُخرج 
عل عهد رسول الله صل الله عليه وسلم صاعاً من طعام» وكان طعامنا 
يوك ال 

وفي خبر آخر: "أو صاعاً من تمر أو شعير»“. 

وكذائلا خارص ما فا اة ل دن افيد فول هن الى ل الع 
وسلم» ولا أن النبي صائ الله عليه وسلم أقرّهم عليه. 

وقول القائل: كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
لا يثبت به شيء» وقد بينا ذلك في مواضع. 

وأيضاً لو ثبت أن النبي صائ الله عليه وسلم أخرج صاعاء لما دل 
على تقدير الواجب؛ لأن فعل النبي صا الله عليه وسلم لا يقتضي 


.417/7 أخرجه أحمد في المسند 57 والطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 

(؟) لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في البرٌ) وإنما ورد «صاع من 
طعام»» وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن نصف صاع من بر - قمح - يقوم 
مقام صاع الشعيرء انظر في ذلك: بداية المجتهد 2١١8-1١١0/65‏ وشرح صحيح 
مسلم للنووي »5١-6١/1‏ فتح الباري ۰۲۹۲/۳ و2187/5 ۱۸۳. 

.)٥٤۹/۲( ١5794 أخرجه البخاري‎ )۳( 

١575 ومثله عن ابن عمر  عنده‎ »)٥٤۸/۲( ١575 أخرجه البخاري‎ )٤( 
.(oA/Y) 


(6) راجع : الفصول في الأصول .۲٠٠-۱۹۷/۳‏ 


کتاب الزكاة ۳۹ 


الرخرت فكت يجت يفل الحا 

وأيضاً يحتمل أن يُخرج الصاع عن ثنين» كما روي في بعض أخبار 
ثعلبة بن صعير رضي الله عنه: واا من د بين اثنین»'. 

وأما الزبيب» فإنما أوجبه نصف صاع عن قيمة نصف صاع بر 
وكذلك كانت قيمته يومئذ» وهى الرواية | ا 


0 
نادئ منادي رسول الله صلی الله عليه وسلم في جاج مكة: «ألا إن زكاة 
الفطر واجبة على كل مسلم» صغير أو كبير» ذكر أو أنثئ» حر أو عبد: 
نصف صاع من بره وصاع مما سوا 
وفي حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض 
رسول الله صائ الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر» أو صاعاً من 


ر )0( 
شعير أو زبیب» . 


(۱) سبق تخريج حديث ثعابة بن صعير قريباً. 

)١(‏ ذكره في الجامع الصغير ص175. 

.)٥٤۸/۲( ۱٤۳۷ عند البخاري‎ )۳( 

(4) سبق تخريجه قريباً. 

(5) لم أعثر على ذكر الزبيب في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الفطر إلا 
ما أخرجه أبو داود ١5١5‏ (777/7)» ولفظه: «كان الناس يخرجون صدقة الفطر 
علئ عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم صاعاً من ڈ شعير أو زبيب). . والله أعلم. 


نيو 70 كتاب الزكاة 


وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أيضاً: «صاع من أقط)"". 

مسألة : [الذين تجب عليهم زكاة الفطر]”" 

فالآو قو جه ع الیل أن وی ركاه النطن إذا كان غا 
عن نفسهء وولده الصغارء ومماليكه الذين لغير التجارة» مسلمين كانوا أو 
ار 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أدُوا عن كل حر وعبلر» 
صغير أو كبير» ذکر اوآ 

ولا خلاف بأن عليه أن يؤدي عن ولده الصغير إذا لم يكن للصغير 


مال ؛ وعن عبذه ين 


والأصل فيمن يلزمه ذلك عندناء أن كل من استحق بنفسه الولاية 
على الغيرء فعليه أن يؤدي عنه إذا لم يكن للمولئ عليه مال؛ بدلالة أن 
عليه أن يؤدي عن ولده الصغير؛ لأنه استحق” الولاية عليه بنفسه» لا 


١570 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟/048)» والأقط: طعام يصنع اللبن المجفف.‎ 

(۲) راجع: الأصل 758/7. »55٠‏ المبسوط ٠٠۲/۳‏ بدائع الصنائع 1۹/۲. 

(۳) أخرج نحوه - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - البخاري ١577‏ 
.)٥/۲(‏ ومسلم 5 (1۷۷/۲). وبهذا اللفظ - من حديث ثعلبة - أخرجه 
الدارقطني في السنن .)١58/5( ٤١‏ 

(5) انظر: بداية المجتهد 2٠١1/0‏ والمجموع 2٠١٠١ 2١١5/5‏ والمغني 
Te TAT/ €‏ 


(6) فى «د»: لا يستحق. 


3 


كتاب الزكاة o1‏ 


من جهة غيره. 

ون غ للخدية الوحود هذه العلا وعن :نفسه أيضا لهذ المخد 

وليس على الجد أن يؤدي عن ابن ابنه؛ لأنه لا يستحق الولاية عليه 
بنفسه» وإنما استحقها من جهة غيره» وهو الأب" فأشبه الوصي. 

* وروئى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن علئ الجد أن يؤدي عن 
ابن ابنه إذا لم يكن للابن مال؛ لأنه كالآب. 

* وأما العبيد الكفار: فيؤدي عنهم لهذه العلة أيضاًء ولقول النبي 
صلی الله عليه وسلم: «أدوا عن كل حر وعبد»» ولم يفرّق فيه بين 
العبد الكافر والمسلم. 

فإن قيل: روئ ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه 
وسلم فرّض زكاة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير على كل حر أو 
EI‏ الساييةة 1 

قيل له: كذلك نقول» يؤدي عن المسلمين بهذا الخبر؛ وعن الكفار 
والمسلمين بالخبر المطلّق الذي لم يخص فيه المسلم؛ لأنه لم ينف بقوله: 
«من المسلمين»: وجوبها عن الكفار. 

وهذا كنهيه عن بيع الطعام قبل القبيض ٠“‏ ونهيه عن بيع ما لم 


)١(‏ في «د»: الابن. 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

(۳) سبق تخريجه قريباً. 

(4) وذلك بقوله صلی الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاماً فلا یغه حتئ يقبضه». 
أخرجه البخاري في الصحيح ٠١75‏ (760/7). 


oY‏ كتاب الزكاة 


» فنستعملهما جميعاًء إذ لم ينف أحدهما ما أوجبه الآخر؛ 
لأنهما وردا جميعاً في حكم واحدء إلا أن أحدهما أعم من الآخر. 

ويدل عليه أن ابن عمر رضي الله عنهما - وهو راوي الخبر ‏ كان 
يخرج عن عبيده الكفار صدقة الفط ". 

وأيضاً: قوله: «من المسلمين»: تخصيص لمن لزمه الأداء» لا للمؤدّئ 


#٠‏ وأيضاً من جهة النظر: أن المولئ لما كان هو المخاطّب بالأداء دون 
العيد؛ أو هو المستحق للثواب بالآداءء والمستحق للّم بترکه : وجب 
اعتباره دون اعتبار العبد» إذ ارا بالأداء» ألا ترئ أن المولئ: لما 
كان هو المخاطّب بأداء الزكاة» لم يختلف حكم العبيد الكفار والمسلمين 
إذا كانوا للتجارة في باب وجوب الأداء عنهم» وأما عبيد التجارة» فليس 
عليه أن يؤدي عنهم صدقة الفطر؛ لأنهما جميعاً حقان لله تعالئ» فلا يجوز 
اجتماعهماء كما م زكاة التجارة وصدقة السوم» وكما لا يجتمع 
العشّر والخراج على ما بي . 


)١(‏ وذلك بقوله صلی الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك». أخرجه أبو داود 
۴ (779/7)» والترمذي ١77‏ (01“5/7) وحسسّنه. 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنن )١9١/7( ٠٤‏ وقال: في سنده عثمان 
الوقاصي: متروك» وأصل الحديث عند مالك في الموطأ 0١‏ (۲۸۳/۱) ولیس فيه 
التصريح بالعبيد الكفار. 

(۳) راجع من هذا الكتاب: باب زكاة الثمار والزروع» فصل لا يجتمع في أرضٍ 
عشر وخراج. 


کتاب الزكاة "oY‏ 


- ويدل عليه قول النبي صائ الله عليه وسلم: «عفوت لكم عن صدقة 
الخيل والرقيق» إلا أن في الرقيق صدقة الفطر'. رواه عراك بن مالك عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم. 

فحين أوجب صدقة الفطرء نفئْ كل صدقةٍ سواهاء فدل على أنه لا 
ا ظ 

* وليس عليه أن يؤدي عن امرأته» ولا عن ولده الكبار» وذلك لأنه 
لا ولاية له عليهم» فهم بمنزلة الأجنبيين. 

فإن رد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «أدوا صدقة 
الفطر عن كل حر وعبد»» وقال: «ممن تُمونون» ". 

قيل له: إن صح كان معناه: ممن تمونونه بالولاية» بدلالة ما ذكرناء 
ألا ترئ أنه ليس عليه أن يؤدي عن أبيه» وإن كان يمونه» ولا عن أخيه 
وذوي قرابته والأجانب إذا مانهم» وأن العبد والمكاتب يلزمهما نفقة 
نسائهماء ولا يلزمهما الصدقة عنهن» فدل أن المعنئ ممن تمونونه بالولاية 
عليه. 


۰۸۱/۳ والطحاوي في مشكل الآثار‎ , 0١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
ومسلم (75/5ا5").‎ 

(؟) أخرجه ‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما - الدارقطني في السنن ٠١‏ 
(؟/51١2»‏ والبيهقي في السنن الكبرئ 2١5١/5‏ ومن حديث جعفر بن محمد عن 
أبيه أخرجه الشافعي في الأم 57/7. 


ot‏ كتاب الزكاة 


O 


(ولا تحب صدقة الفطر على فقير) . 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي 
الشوارب قال: حدثنا موسئ بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن 
محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 

كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بَيّضة من 
ذهب» فقال: يا رسول الله! أصبت هذه من معدن» فخذها فهي صدقة» ما 
أملك غيرهاء فأعرض رسول الله صلئ الله عليه وسلم عنه» ثم أتاه من قبل 
يمينه» فقال مثل ذلك» فأعرض عنه» ثم أتاه من خلفه» فأخذها رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء فَحَدَقه بهاء فلو أصابته لأوجعته أو عقرته» ثم قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

«يأتي أحدكم بما يملك يقول: هذه صدقةء ثم يقعد يتكفف الناس. 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنها»”". 

وفي بعض ألفاظه: «وإنما الصدقة عن ظهر غنم» خذها إليك» فأخذ 
الرجل مالّه» وذّهَب». 

0 دعلج قال: حدثنا عبد الله بن شيرويه قال: حدثنا إسحاق 
قال: أخبرنا يعلئ بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم عن 

.591/7 بدائع الصنائع‎ »١1١١/7 المبسوط‎ 235٠0 275١/7 راجع: الأصل‎ )١( 


(؟) وأخرجه أبو داود فی السنن ۱۹۷۳ (۳۱۰/۲۔۳۱۱). 
() سقط هذا السند كله من «ق». 


كتاب الزكاة o0‏ 


عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر رضي الله عنه مثله. 

فقوله: «إنما الصدقة عن ظَهْر غنئ»: ينفي وجوب الصدقة على 
الفقير؛ لأن: الصدقة: معرّفة بالألف واللام» تتناول الجنس» فلا صدقة 
إلا وهي داخلة في اللفظ» فانتفئ بذلك وجوب الصدقة على الفقير. 

وأيضاً: بيّن النبي صلئ الله عليه وسلم في هذا الخبر المعنئ الذي من 
أجله لم تُقبّل صدقته» وهو أنه يحتاج بعدها إلى الناس» وهذه العلة 
موجودة في صدقة الفطر» فنفت وجوبها. 

وأيضاً؛ لها كانت ضدقة الفطر 85 2 الت م ا 
العبدء وجب أن لا يلزم إلا الغني”"» قياساً على زكاة المال. 

وفارقك اقل من كل ران وجوه قن و ليس بمبتد من قبل الله 
اا 

مسألة : [وقت وجوب زكاة الفطر]" 

قال أبو جعفر : (ومَن ولد له» أو مَلّك قبل طلوع الفجر من يوم 
الفطر : أذ عنه صدقة الفطرء ومن ولد له بعد طلوع الفجر: لم يود عنه). 

وذلك لما روئ ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم صدقة الفطر من شهر رمضان»“» والفطر من شهر 


)١(‏ في «د»: ليست من جهة إلخ.. 

(۲) في «د»: الأغنياء. 

(۳) راجع: الأصل 2705/7 ۲١۸‏ المبسوط 23١8/7‏ بدائع الصنائع .۷٤/۲‏ 

١١1 4١5 ١١/9484 ومسلم‎ »)٤4/۲( ١55٠ أخرجه البخاري‎ )٤( 
.(VY/۲( 


۳٥٦‏ كتاب الزكاة 


رمضان بطلوع الفجر من يوم الفطر. 

والدليل عليه قول عمر رضي الله عنه: «نهئْ رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن صيام يومين: يوم فطركم من صيامكم» ويوم تأكلون فيه لحم 
تُسككم»"": فأخبر أن الفطر من الصوم بطلوع الفجر من يوم الفطرء فدل 
أنه وقت الوجوب. 

فإن قبل: الفطر يقع بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. 

قيل له: غروبها من هذا اليوم» ومن سائر الأيام سواء» إذ لا يصح فيه 
صوم بحال» وإنما الفطر من شهر رمضان في الوقت الذي كان يصام في 
مثله من شهر رمضان» فأمر بالإفطار فيه. 

وأيضاً: لما أضيف اليوم إلى الفطرء دل على أن الفطر من شهر 
رمضان فيه يقع » كما قيل: يوم النحرء ويوم الجمعة» ويوم العيد» ولا تقع 
هذه الأشياء قبله» بل تقع فيه. 

فإن قيل: ليلة الفطر من شوال ليست من شهر رمضانء فينبغي أن 
يكون الفطر فيها. 

قيل له: إنها وإن كانت من شوال» فإن الفطر من شهر رمضان لا يقع 
فيهاء إذ لا يصح في مثله الصوم. 

مسألة : [زكاة فطر الصغير الغني]”") 


(وإذا كان للصغير مال» جاز للأب أن يؤدي عنه من ماله في قول أبي 


(۱) أخرجه البخاري ١886‏ (۷۰۲/۲)» ومسلم ۱۱۳۷ (۷۹۹/۲). 
(۲) راجع: الأصل 5 المبسوط 5/7 2٠١‏ بدائع الصنائع ./7-0١/7‏ 


كتاب الزكاة oV‏ 


حنيفة رآ يويك وال ر ود رودق الأب ع مان ما ل 
وإن أدّى من مال الصغير: ضمن). 

الحجة لأبي حنيفة: أن هذه الصدقة تجري مجرئ النفقة» بدلالة 
وجوبها على الأب عن الابن إذا لم يكن للصغير مال» فإذا كان 
للصغير مال: جاز أن يؤدي عنه من ماله» كما ينفق عليه من مالهء وان 
كان فيها حق لله تعالياء كما أن الختان فيه حق لله تعالمء ويلزم الأب 
إذا لم يكن للصغير مالء فإن كان له مال: جاز له أن ينفق عليه في 
الختان من ماله. 

وجول زكر ومد ندل اتن الصدعات» ولا ان الع 

مسألة : [زكاة الفطر يسقطها الموت]”) 

قال أبو جعفر : (ومّن مات وعليه زكاة الفطرء أو زكاة مال: لم يؤخذ 
ذلك من تركتِه إلا أن يشاء وره أن يتبرّعوا بها عنهء وإن أوصئى بها: 
كانت من الثلٹ). 

وذلك" لأا غيادة طا الخوث» «والدلبل عليه باقر الاذات؛ 
ولأن الميت لا يجوز أن يبقئ عليه حكم العبادات في أحكام الدنيا. 


)١(‏ ورد هنا في «ق»: [تم الجزء الرابع» والحمد لله حق حمده. يتلوه 
الخامس: مسألة: قال أبو جعفر: ومن مات وعليه زكاة الفطر أو زكاة ماله لم يؤخذ 
من تركته. 

فرغ منه في شهر شعبان من سنة خمس عشرة وسبع مائة.]» ثم تبدأ لوحة 5١5‏ 
في نسخة «ق» ب: (بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله). 

(۲) راجع: الأصل 150/7» المبسوط ۱٠۸/۳‏ بدائع الصنائع .۷١ ٠٥۳/۲‏ 


04 كتاب الزكاة 


والدليل على ذلك أيضاً : ما حدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا [...]° 
قال: حدثنا عمر ر بن أبي بكر قال: حدثنا عمرو بن علي عن أبي جناب 
الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: : من كان له مال يبلغ حي بيت الله فلم يفعل» ومن 
كان له مال بلغ الزكاة» فلم يزكه: : سأل الرجعة عند الموت». 

فقال له رجل: اتق الله يا ابن عباس! إنما يسأل الكافر الرجعة. 

فقال: آنا أقرأ به عليك قرآنا « يكايها لین >امئوأ لا مهكد اولك وک 


0 01 ار ار r‏ اک 22 


کک ڪر الله ومن قصل 5ل لك اولك هم الْكَسِرُونَ ) وأَنِفِفوأين 
ين قبل أن يأف أحدكُم الْمَوثُ مول َب وک ل إل أجل ورس 
صد وا ب نالفل ل كن 
فلولا فَوَّات الأداء بالموت لما سأل الرجعة؛ لأنه حينئذ يتخول في 
المال» فلا يلحقه تفريطء وينتقل ما كان له إلى الورثة ثة» وهذا يدل على 
سقوطها وحصول التفريط فيها. 
فإن احتجوا يما روي أن رجلا قال: يا رسول الله! إن أبي مات وعليه 
حجة الإسلام أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أرأيت لو كان 


)١(‏ طمس في «د» التي تفردت بهذا السند» حيث جاء في «ق»: روئ أبو 
جناب... 

(؟) المنافقون: .٠١_۹‏ 

(۳) وأخرجه الترمذي الحديث: 7715 (۳۹۰/۵) وقال: «أبو جناب» يحيئ بن 
أبي حية: ليس هو بالقوي في الحديث». 


كتاب الزكاة o04‏ 


علا اك 0 56 3 كان يجزئ عنه؟») قال: نعم. قال: «فدين الله 
أ 3 7 
حی 5 


فالا :هنا ماه 37 وجب أن بيدا به على الميراث؛ لقول الله 
تعالىا : من بعد وَصِسيِّةَ بوص يبآ ودين 4 . 


ركم 


ا أو دين # : يتناول ما يسمئ 1 ديا 
على الإطلاق» والحج إنما سماه النبي صلى الله عليه وسلم ديناً بالتقييد» 
فلا يدخل فى الإطلاق. 

مسألة : [وزن الصاع الشرعي]”* 

قال أبو حنيفة وزفر ومحمد: الصاع الذي تُقدّر به الكفارات» وصدقة 
الفطر : ثمانية أرطال بالعراقى. 

وكان أبو يوسف يقول بذلك أيضاًء ثم رجع عنه فقال: هو خمسة 
أرطال وثلث. 


)١(‏ أخرجه ‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الدارقطني في السنن 
0١‏ 7370/75). و من حديث أنس 5 الله عنه - برقم : ۳ 1/7( 
والطبراني في المعجم الكبير» الحديث: »)۲١۸/١( ۷٤۸‏ وحسن الهيثمي إسناده في 
مجمع الزوائد ۲۸۲/۳. 

(۲) في الد): قال. 

.١١ النساء:‎ )۳( 

(:) راجع: الأصل ٠۳۲٠ 277١/7‏ المبسوط ۰4۰/۳ بدائع الصنائع 2/1/7 
الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» لابن الرفعة (ت١١٠7)»‏ مع تعليقات 
المحقق: د. محمد أحمد الخاروف ص55-/01. 


وم كتاب الزكاة 


قال أبو بكر أحمد: قد ثبت أنه كان للنبي صلی الله عليه وسلم 
صعان”" مختلفة 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نخرج صدقة الفطر بالصاع الأول)”". 

واختلفوا في الصاع الذي كان يغتسل به النبي صلی الله عليه وسلمء 
فقالت عائشة رضي الله عنها: «كنت آنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
نغتسل من إناء واحد» هو الفرق» وهو ثلث آصع)”" 

وقال أنس رضي الله عن“ : «وکان ا الله صلئ الله عليه وسلم 
يتوضاً الم ويغتسل بالصاعء ل رطلان)* ٤‏ فإذا كان ال رطلين» 
فالصاع ثمانية أرطال؛ لأن المد ربع صاع بالاتفاق”"". 


وعن أنس رضي الله عنه أيضاً: «أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان 
يتوضا بالمكوك› ويغتسل بخمسة مكاكي»”". 


)١(‏ راجع لتحقيق وزن الصاع والمد وغير ذلك من هذا الكتاب: باب زكاة 
الثمار والزروع» مسألة: ما يجب فيه الزكاة ص۳٥‏ وما بعدها. 

(؟) أخرجه البخاري الحديث: ٠۳۳١‏ (755794/57)» وفيه: المد الأول. 

() أخرجه مسلم الحديث: ,)158/١1(719‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 58/7. 

(4) في «ق»: قالت عائشة. والذي أثبته من «د»» وهو الصحيح. 

.٠٠/۲ بهذا اللفظ  الطحاوي في شرح معاني الآثار‎  هجرخأ‎ )٥( 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .١189/7‏ وبداية المجتهد 77/5. 

(۷) أخرجه مسلم الحديث: »)۲٥۷/۱( ۳۲٣‏ وأبو داود الحديث: ٩١‏ 
(۷۲/1)» وفي رواية عنده: «بإناء يسع رطلين» ويغتسل بالصاع». 

والمكوك على وزن تثُور»ء ولعله أراد به المدء كما جاء في حديث آخر مفسراًء 


كتاب الزكاة ۳٦۱‏ 


وقال مجاهد: أخرجت إلينا عائشة رضى الله عنها عسا”'' فقالت: «كان 
ای ع ار ل ناكل ا 

قال مجاهد: «فحزرته ثمانية أرطال» تسعة أرطالء عشرة أرطال»". 

فلم يشك في الثمانية»ء وشك في الزيادة» فلما كان للنبي صلى الله 
عليه وسلم صيعان مختلفة» ومعلوم أن كل صاع منها على حالة» لا يجوز 
أن تقدر به الكفارات والصدقات على الانفراد» وأن المقدر به من هذه 
الصيعان واحد منها. 

ثم رأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدّر الصاع لإخراج الكفارات 
ثمانة أرظال» بحضرة الصحابة من غير نكير من واحد منهم عليه: صح أن 
هذا هو الصاع المقدر به للكفارات» والصدقات» إذ كان في نقصانه 
وزيادته إبطال تقدير النبي صل الله عليه وسلم للكفارات. 

قال موسئ بن طلحة"» وإبراهيم النخعي: «الحجاجي““ هو 


والمكوك: مكيال عرفي إقليمي يختلف مقداره حسب اصطلاح الناس عليه في البلاد. 
انظر: النهاية ٠٠١/٤‏ والقاموس المحيط ص١1771١.‏ 

)١(‏ بضم العين» وشد السين: القدح الكبير. القاموس المحيط (عسس). 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .٤۸/۲‏ 

() هو موسئى بن طلحة بن عبيد الله التيمي» أبو عيسئ المدني» نزيل الكوفة» 
قيل: ولد في عهد النبي صل الله عليه وسلم» وتوفي سنة ١١٠٠ه.‏ على الصحيح. 
انظر: تقريب التهذيب ص١00.‏ ت: 1۹۷۸ . 

أما أثره فقد أخرجه يحيى بن آدم القرشي في «الخراج» الحديث: 405 
ص 175 », والطحاوي في شرح المعاني .٥۱/۲‏ 

(5) أي القفيز الحجاجي. نسبة إلى واضعه حجاج بن يوسف» الأمير الشهير 


۳Y‏ كتاب الزكاة 


صاع ر 

وقال عمر ا غلامه: (إذا حنشت في يميني › فطعم عني عشرة 
مساكين» كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر»"". 

فأمّره بإخراج الكفارة» وعلى صاعه الذي ثبت أنه ثمانية أرطال. 

فإن قيل: قد نقل أهل المدينة الصاع الذي في أيديهم» وهو خمسة 
أرطال وثلث» وعرّؤه إل رسول الله صلى الله عليه وسلم“» كما نقلوا 
القبر”' والمنبر وذا الحليفة ونحوهاء فصاع النبي صا الله عليه وسلم 
أولئ بالاعتبار من صاع عمر رضي الله عنه. 

قيل له: لو كان تَقلهم للصاع كنقلهم للقبر والمنبر» لما جاز وقوع 


الظالم المبير» ولي إمرة العراق عشرين سنة» وتوفي سنة ١۹ه.‏ انظر: تقريب التهذيب 
ص 157 » وشرح معاني الآثار .07/١‏ 

)١(‏ أخرجه يحيئ بن آدم في الخراج برقم: ٤۷٤-٤۷٣‏ ص 175 » والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .٥۲/۲‏ 

(۲) في سنن الدارقطني دو لبعد عد ان ميل كلدل ترقا موقن ا 
مولئ عمر رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الحديث: ١١١٠١5 2١75١95‏ 
١/5‏ 71-7). 

(5) وذلك ‏ في مناظرة بين مالك وأبي يوسف رحمهما الله - أخرجها الطحاوي 
- مختصراً - في شرح معاني الآثار ٥١/۲‏ والبيهقي - مطولاً ‏ في السئن الكبرئ 
64» وراجع نصب الراية 579-578/5. 

(5) أي كما نقلوا بالتواتر مكان قبر النبي صائ الله عليه وسلم» ومنبره الشريف» 
وموضع ميقات المدينة» وهو ذو الحليفة. 


الخلاف فيه بين الناس» كما لم يقع في هذه الأشياءء فإذا كان ذلك 
كذلك» عَلِسًا أن ذلك دعوئ منهم في هذا الوقت» وتقليد لبعض 

ويدل عليه أن يزيد بن أبي زياد ذكر عن ابن أبي ليلئ أنه قال: «عيّرنا 
ضاع أهل المديئة + توجدثاء :يزيد عار النسجاجي ما 

وذكر عبد الله بن داود'" أنه سأل مالك بن انس عن صاعهم الذي في 
أيديهم ما أوله؟ قال: «هو تحري عبد الملك بن مروان”" على صاع عمر 
بن الخطاب»» والتحري يخطئ ويصيب. 

وصاع أهل العراق هو صاع عمر رضي الله عنه بغير تحرّء على ما 
ذكره موسئ بن طلحة وإبراهيم النخعي» فهو أولى. 

وعلى أنه لو ثبت أن ما في أيديهم صاع النبي صلى الله عليه وسلم» 
لما دل ذلك على موضع الخلاف؛ لأنه يحتاج أن يثبت أنه الصاع الذي 
كان لإخراج الكفارات والصدقات. 

اشا لما قال النبي صلئ الله عليه وسلم في صدقة الفطر: «صاعاً 


.١175ص‎ 4/8٠١ أخرجه يحيئ بن آدم في الخراج الحديث:‎ )١( 

(۲) لم أعثر عليه. 

(9) هو عبد الملك بن مروان بن الحكمء الأموي» أبو الوليد المدني ثم 
الدمشقي» كان طالب علم قبل الخلافة» نازع ابن الزبير تسع سنين ثم استقل بالخلافة 
ثلاث عشرة سنة» توفي سنة 45ه. انظر: تقريب التهذيب ص۹٦۳‏ ت: 57511. 

(4) وأخرج ‏ نحوه عن أبي حازم عن مالك الطحاوي في شرح معاني الآثار 
01/1 . 


00 كتاب الزكاة 
من تمر»: كان ذلك لفظأ يتناول أكثر ما يقع عليه الاسم» كقوله تعالئ: 
اتَأَقُُوا مّركي 4 فلا يجوز الاقتصار على أقل الصيعان مقداراًء كما 
لا يجوز أن يقال في قوله: افوأ آلمَُرِكِينَ 4 : أنه على أقل ما يقع عليه 
الام 

مال . 

ويجوز إعطاء القيمة في صدقة الفطر والزكوات . 

ا قد لخديف إن عن كفت درفي 0 هک ك ال 
صل الله عليه وسلم مصدقاء فأتئ على رجل قد وجبت في إبله ابنة 
مخاض» فأعطاه ناقة فتيّةَ سمينة. قال: «فْأَبَيُتَ أن آخذهاء فخرج معي» 
حتى قلت علئ رسول الله صلی الله عليه وسلمء فذكر ذلك لهء فقال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم ذلك“ عليك. فإن تطوعت خيرا آجرك الله 
فيه» وقبلناه منك»» فأمَرَ رسول الله صلی الله عليه وسلم بقبضها. 
مكان ابنة مخاض» وليس فى فروض الصدقات بعض الناقة» فثبت أن 
آذه كان على وجه البدل. 


.٥ التوبة:‎ )١( 

(؟) التوبة: ه. 

(۳) راجع: الأصل 770/7» المبسوط ٠١7/7‏ » بدائع الصنائع ؟/”/. 

(5) أي ابنة المخاض واجبة عليك. وأما هذه: ففيها زيادة على المطلوب» فإن 
تطوعت: بها آجرك الله. 

.)551-750/7( ۱٥۸۳ أخرجه أبو داود الحديث‎ )٥( 


كتاب الزكاة 10 


وأيضا: ما روئ سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس أن معاذا رضي 
الله عنه قال لأهل اليمن: «إيتوني بعَرْضٍ ثياب آخذه منكم مكان الصدقة 
من الذرة والشعير» فإنه هون عليكم» RET‏ بنة 3 

ولا يؤخذ الثياب عن الذرة والشعير إلا على وجه البدل. 


ويدل عليه قوله تعال: #حُذْمِنَ ميم صَدََهٌ 4 وقوله تعالئ: #أن 


آل 2 يه ماه 


تالو الو حى فقوا َا يبو € وقوله تعالی: ‏ أَنَفِقُوأ من طِيْبَتِ ما 
2-2 4 . 

ل ال عن الفطر: «أغنوهم عن 
المسألة في مثل هذا اليوم»» والغنى يقع 

وإن قيل: تاق سنن a E‏ «صاعاً من 
تمر» ااا ی 

قيل له: نجيز الجميع؛ لأن النبي صا الله عليه وسلم لم ينف بذلك 
را 


.0780/١ أخرجه البخاري تعليقاً‎ )١( 

.٠٠۳ التوبة:‎ )۲( 

(۳) آل عمران: 47. 

)٤(‏ البقرة: /ا75. 

(5) أخرجه ‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ الدارقطني في السنن 
الحديث: ٦۷‏ 4210/1 والبيهقي في السئن الكبرئ .٠۷١/٤‏ 0 


(1) سبق تخريجه. 


دليل آخر: وهو ما في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله 

عليه وسلع: في الصد مات «ومّن بلغت عنده E‏ وليست 
عنده إلا حقة: فإنها تُقبل منه» و لم ف ر كما وا 
aS E E‏ فإنها تُقبل منه» 
ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عش کو 

وهذا يدل من وجوه على جواز أخذ البدل فى الصدقات: 

أحدها: إجازته لحد بنت مخاض عن بنت لبون» وأخذ الشاتين عن 
البعض الآخر. 

والثاني: أنه خيّر بين شاتين» وبين عشرين درهماًء فدل أن الحكم 
ليس بمقصور على المذكور دون القيمة؛ لأن ذكر الدراهم للتقويم في 
إقامتها مقام الشاتين. 

والثالث: قوله: «إن استيسرتا»: فدل أنه ذكر العَنَّم والدراهم؛ لأنه كان 
ايسر عندهم من غيرها. 

والرابع: أنه أجاز أخذ الحقة عن ابنة اللبون» وأمر المصدق برد شاتين 
أو عشريق درهما» ومعلوم أن بعض الحقة مشترئ بالشاتين أو بالعشرين 
درهما؛ لأنه جعلهما بدلا عن ذلك» والبعض الباقي أقامه مقام بنت 
اللبون» فدل ذلك على جواز آخذ البدل من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس في سائر فروض الصدقات بعض الحِقَة» فلا يصح 
أخذه عن بت اللبون إلا على جهة البدل: 


(۱) أخرجه البخاري الحديث: ۱۳۸۵ .)٥۲۷/۲(‏ 


كتاب الزكاة ۳۷ 


والثاني: أنه إذا جعل البعض الباقي مشترئ بالشاتين أو عشرين 
درهماًء وما كان شراء فمعلوم أنه لا يصح بينهما إلا بالتراضي» وأن لهما 
أن يعقدا إن شاءاء وإن شاءا لم يعقدا: دل على أن لهما أن يقتصرا على 
اد يعن اة عن يلك اله ان غير ان ردغ قينا 

والدليل على أن الشاتين أفضل قيمة مما بين بنت اللبون والحقة: أنه 
لو كاتت عندة حقة ضجفاء لا تساوي: بنك اللبون: لم جز للمصدق 
أخذه'”"' لما دون شاتين» فدل أن ذلك مأخوذ على جهة القيمة. 

فإن قيل: لما قال: فإن لم يوجد كذا وكذا دل على أن الثاني عند عدم 
الأولء كقوله تعالئ: كم ثوا م قتَيَسَمُوا4”". وقوله: هَمَن لَمْ 
يَحِدقَصِيَامُ سرن 4 ونحوها من الفروض المنقولة إلئ الأبدال 
عند عدم الأصول. 

قيل له: لما كان عموم الآيات والسنن التي قدّمنا في أصل المسألة 
يقتضي جواز الكل» استعملناه مع ما ورد من التوقيف» وجعلنا قوله: فإن 
لم يوجد كذا وكذا: على وجه التيسير على رب المال» وتسهيل الأمر 
غلبت كذا قال معاد ی صبل رضي الله ی يله إلى ا 
کل حالم دار وغدل ماف . 


.٠۸٦/١ هي المهزولة من الغنم وغيرها. انظر: النهاية‎ )١( 

(0) في «ق»: أن يأخذها. 

.٤۳ النساء:‎ )۳( 

.47 النساء:‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود الحديث: ۱۵٥۷٩١‏ (7570-7754/7)» والترمذي الحديث: 


۳A‏ كتاب الزكاة 
ولم يمنع ذلك جواز أخُذ القيمة في الجزية؛ لأن عموم قوله تعالئ: 
وو 4 e‏ ر ر ) 2 

حى يعُطوا ألْجِريةَ عن ير 4 : انتظم الجميع. 


وكما قال تعالى: # وعلالولود لَه رذن وسوی ارون 4 : فلم يمنع 
أذ القيمة من الكسوة والطعام. 

وأما قوله: «كَلَمْ دوا مأك مو4 وقوله: ممن لَمْ يد 
فَصِيَامُ سَهْرَيْنِ 17# ونحوهما من الآي» فلم يرد فيهما”” ما يقتضي 
جواز الأداء من كل شيء» وإنما حكمها مأخوذ من هذه الآي» فلم يتعد 
منها موضع النص. 

وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه أمر أن لا نجتزئ في 
الامتستجاة يدون ثلا 20 ثم اتفق الجميع أن الخزف والخشب 
ونحوهما يقوم مقام الأحجار”” في جواز الاستنجاء بهاء لوقوع الإنقاء بها 


۳ (۲۰/۳) وحسنه» والنسائى فى المجتبیٰ الحديث: 516١-5559‏ (2)55/60, 
و«مغافر»: برود باليمن. انظر: النهاية 1/7 

.79 التوبة:‎ )١( 

() البقرة: ۲۳۳. 

.٤۳ النساء:‎ )۳( 

.۹۲ النساء:‎ )٤( 

)٥(‏ في (د»: فيه لفظ يقتضي إلخ. 

(1) سبق تخريجه. 


(۷) انظر: بداية المجتهد ۰۲۰٠/۲‏ والمغنى .71١/1١‏ 


كتاب الزكاة ۳-1۹ 


حسب وقوعها بالأحجار. 

كذلك الصدقة لما كانت لسد الحَلَةء والقيمة تقوم مقامها في ذلك» 
وجب أن يجوز أداؤها. 

وإنما لم يجز إعطاء القيمة من الهدايا والضحايا والرقاب؛ لأن القربة 
التي هي في الهدي: في إراقة الدم» وليست معنئ"'' يتقوم» وكذلك العتق 
هو إتلاف الملك ونفي الرق» ولیس هو معن يتقوم › فلذلك سقط فيه 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على جواز أداء بعير عن خمس من 
الإبل”"» وقد نفئ النبي صائ الله عليه وسلم أن يكون في خمس من الإبل 
إلا شاة؛ لأنه قال: في خمس من الإبل شاة» ثم لا شيء فيها حتئ تبلغ 
عشرا»"» فدل على أن البعير مأخوذ على وجه البدل. 


oe‏ د ¥ عد 6د 


)١(‏ في (د»: هو معنى مقوم. 
هع ذکر صاحب المغني فی ذلك خلاف الحنابلة ومالك وداود. انظر: المغني 
6/5 . 


(۳) سبق تخريجه. 


غ044 كتاب الزكاة 


باب مواضع الصدقات" 


[مسألة : مصرف الفقراء والمساكين]"“ 

قال أبو جعفر : (الفقراء الذين ذكرهم الله تعالئ في آية الصدقات هم 
في المسكنة أكثرٌ من المساكين الذين ليسوا فقراء). 

قال أبو بكر أحمد : روئ ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: 
أن الفقير: الذي لا يسأل» والمسكين: الذي يسأل» وهذا يوجب أن يكون 
المسكين في الجملة أضعف حالاً من الفقير. 

وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: المسكين هو الذي 
لا شيء لك واف الذي له ادر ل ويحكي ذلك عن أبي العباس 
تعلب'". قال : وقال أبو العباس ثعلب: حُكي عن بعضهم أنه قال: قلت 
لأعرابي: أفقيرٌ أنت؟ قال: لاء بل مسكين”'» وأنشد ابن الأعرابي: 


(۱) متن مختصر الطحاوي ص 017-67. 

(؟) راجع: الأصل .١7/”5‏ 78١-١181ء‏ وأحكام القرآن للمؤلف 2177/7 
المبسوط 8/7» بدائع الصنائع 55-57/7. 

(9) انظر: لسان العرب مادة «فقر» .٤٤٤/٥‏ 

() سقط من «د4» والمراد: أي قال أبو الحسن الكرخي» والله أعلم. 

() حكى ابن منظور هذه القصة ليونس النحوي مع الأعرابي» انظر لسان العرب 
01 


كتاب الزكاة ۳۷۱ 


آم الفقين النذى كانت ارت وفق العيال فلم يترك له سبد 
فسماه فقيراً مع وجود الحلوبة. 
قال: وحكئ محمد بن سلام الجمّحي عن يونس النحوي”" قال 
الذي یکر ق اله حفن ما به والمسكين الذق لا شب ۰ 
أبو الحسن“: ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 


7 و عليه وسلم قال: «إن المسكين ليس بالطراف الذي ده 
التمرة والتمرتان» والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذي إلا يجد ما 


ع )2( 
رعنه) . 


م م 


قال: : فت المبالغة في ا ی ترده التمرة والتمرتان» وأثبتها 
لمن لا يجد ذلك» ماه ا 


)١(‏ نسبه ابن منظور وابن السكيت إلى الراعي «عبيد الله بن حصين»» قال يمدح 
عبد الملك بن مروان» ويشكو إليه سعاته. والسّبّد: أول ما يطلع من رؤوس النبات. 
انظر: لسان العرب مادة «فقر» 7555/0» ومادة «سبد» 2١91/8/7‏ وإصلاح المنطق 
ص75". 

(۲) هو يونس بن حبيب» الضبي بالولاء» أبو عبد الرحمن» المعروف 
بالنحوي» كان إمام نحاة البصرة» شيخ سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم. له: «معاني 
القرآن»» و«اللغات»» و«النوادر»» ولد سنة ٤۹ه»‏ وتوفي سنة ۱۸۲ ه. انظر الأعلام 
54 . 

(۳) ذكره ابن منظور في لسان العرب مادة «فقر» 455/60 5. 

)٤(‏ هو الكرخي» شيخ المؤلف. 

.)۷۱۹/۲( ۱۰۳۹ ومسلم‎ »)0٥۳۸/۲( ١504 أخرجه البخاري‎ )٥( 


V1‏ كتاب الزكاة 


قال: ويدل عليه قوله تعالئ: 8 أو مسا دا مرو 4 » وروي في 
التفسير أله الذى فد لق يارات وهو غار لا نيواويه غ الع ات 
ي پارات وهو راة يواريه عن : 

شيء""» فدل ذلك علئ أن المسكين في غاية الحاجة والعدم. 


7 


فإن قال قائل: قال الله تعالئ: # أَمَاأَلسَّفِيئَة فَكَاَنْ لِمَسكينَ يَعَمَلُونَ فى 
ال4“ فأثبت لهم ملك السفينة» وسمّاهم مساكين. 

قيل له: روي أنهم كانوا أجراء يعملون فيهاء وأنها لم تكن ملكا 
لهم وإنما أضافها إليهم بالتصرّف» والكؤن فيهاء كما قال الله 
تعالئ: « لا تُدَخُلُوا بوت الي ”02 وقال في موضع آخر: 8 َك في 
يك 074 فأضاف البيوت تارة إلى النبي صلئ الله عليه وسلم» وتارة 
إلى أزواجه. ومعلوم أنها لم تكن ملكا له ولهن جميعا» لكل واحد 
على حياله» لاستحالة ذلك؛ وأن الإضافة إنما صحت لأجل التصرف 
والشكترا. 


.٠١ البلد:‎ )١( 

(5) في «د»: وهو خانع وهو جائع. 

() انظر: أحكام القرآن للمؤلف 477-57/7/7 » وتفسير ابن كثير .۸۱۳/٤‏ 

.۷۹ الكهف:‎ )٤( 

(5) راجع في ذلك: تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ۳٦-۳٤/۱۱‏ 
وتفسير الجلالين عن هذه الآية الكريمة. 

() الأحزاب: 6. 

.٣۳ الأحزاب:‎ )۷( 


كتاب الزكاة VY‏ 

وکا ھال هذا ل فاون رن کان سكا ف غر مالك وعدا 
مسجد فلان: ولا يراد به الملك. 

مسألة : [مصرف العاملين والمؤلفة قلوبهم]" 

قال أبو جعفر : (والعاملون على الصدقات هم السعاة» والمؤلفة 
قلوبهم قد ذهبوا). 

وذلك لأن الله تعال قد أعرّ الدين وأهله» واستغنّوا عن تأليف الكفار 
بالمال» وذلك لأنهم قد كانوا يتألفون بالمال لجهتين: 

إحداهما: لدفع معرتهم» وكفً أيديهه'" عن المسلمين» والاستعانة 
بهم على غيرهم من الكفار. 

والثانية: لاستمالة قلوبهم وقلوب غيرهم من الكفار إلى الدخول في 
الإسلام. 

مسالة : [مصرف الرقاب] : 

قال: (والرقاب هم المكائبون). 

قال أبو بكر : قال مالك: هم رقاب يبتاعون من الزكاة ويعتقون» 
ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين» دون المعتقين” ". 


)١(‏ راجع: الأصل .٠١١/7‏ ۱۷۹4ء والجامع الصغير ص۲۲٠ء‏ والمبسوط 
4/7 بدائع الصنائع 7 /غغ. 

(۲) فى (د): أذيتهم. 

(۳) انظر: بداية المجتهد .٠٠٠/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي .07١/7‏ 


V€‏ كتاب الزكاة 


والحجة للقول الأول" ما روئ عبد الرحمن بن سهل بن حنيف عن 
أيه أن زيول الله صل اعا ولام ال : «مّن أعان مكائَباً في رقبته» أو 
غارماً في عسرته» أو مجاهداً في سبيل الله : أظله الله تعالیٰ في ظله يوم لا 
e‏ 
موافق لقوله: #وف آلرقاب 4 . 

وروئ البراء بن عازب رضي الله نه » أن جاو قال + اسول الله ! 
علمني عملا يُدخلني الجنة. قال: «لئن كنت أقصرت الخطبة» لقد عرّضّت 
المسألة. أعتق النسمة» وفك الرقبة». قال: أو ليسا سواء؟ قال: «لا. عق 
TS 3‏ 
يكون قوله: ونی اب 4: ا الموقع» بل هو المعونة في فك الرقبة 


(۱) أي القائل بأن معنئ الرقاب هو مساعدة المكاتبين لأداء ما عليهم ليكونوا 
أخزارا. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٤۸۷/۳‏ مسند سهل بن حنيف رضي الله عنه. 
والحاكم في المستدرك؛, المكاتب 7١17/7‏ وصححه» وقال الذهبي: عمرو بن ثابت 
رافضي متروك. 

.51١ التوبة:‎ )۳( 

۲٠۷/۲ أخرجه أحمد في المسند 594/4. والحاكم في المستدرك‎ )٤( 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ 


(5) في «د»: العتق الموقع. 


كتاب الزكاة Vo‏ 


بأداء الكتابة. 
الصدقة المعتقة» وذلك ينفى جوازه عن الصدقة. 

وأيضاً: فليس في العتق تمليك» وإنما فيه إتلاف الملكء وشرط 
الزكاة التمليك. 

مسألة : [مصرف الغارمين] 

قال أبو جعفر : (والغارمون هم المدينون). 

وذلك لأن الغُْم: الدين» وروي «أن النبي صاى الله عليه وسلم كان 
يستعيذ بالله من المأثم والمّخْرمء فقيل له في ذلك: فقال: إن الرجل إذا غرم 
حدّاّث فكذب» ووعد UE‏ فأخبر أن العم الدين. 

وعموم اللفظ يوجب:جواز إعطائها كل من عليه دين إلا أن الدلالة 
قد قامت على أنه إذا فضّل ماله عما عليه من الدين بمقدار ما يكون به 
غنياً» لم يعط من الصدقة. 

مسألة : [مصرف سبيل الله]”") 

(وفي سبيل الله هم أهل الجهاد من الفقراء). 

قال أبو بكر : وقد روي عن محمد: أن من أوصئ بثلث ماله في سبيل 


°۸۹ ومسلم الحديث:‎ ,.)585/١( ۷۹۸ أخرجه البخاري الحديث:‎ )١( 
كلاهما من حديث عائشة رضى الله عنها.‎ .)277/١( 
. 0/۲ بدائع الصنائع‎ 2٠١/7 راجع: المبسوط‎ )۲( 


۳۷٦‏ كتاب الزكاة 


الله» أنه يجوز أن يجعل في الحاج ‏ المنقطع به. 

وروي عن أبي يوسف: أنهم الغزاة. 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنه''' مثل قول محمد. 

وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «الحج والعمرة من 
سبيل الله)”". 

والأظهر مما يقتضيه إطلاق اللفظ: أن يكون الغزاة» وعلى ذلك أكثر 
ما جاء من ألفاظ القرآن في سبيل الله. منه قوله تعالئ: # وَأَْفِهُوأئ سَِِ لاله 
الأب ج74 

قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «نزلت فينا - معاشر الأنصار - 
حين استفلنا لعمارة الأرضين» فأنزل الله: انقوف بلاط 
اكد 4 : في ترك الجهاد». 

* وإنما كان لفقرائهم» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أمِرت أن 


)١(‏ في «ق»: والمنقطع بهء بزيادة الواو. 

(0) أخرج ذلك عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 2١85/4‏ وذكره 
المؤلف في أحكام القرآن .٠١۷/۳‏ 

(©) أخرج ‏ ذلك من حديث أبي معقل وأم معقل رضي الله عنهما - أبو داود في 
السنن» الحديث: ۱۹۹۰-۱۹۸۸ (00-2:0*/95ه). 

.1١96 البقرة:‎ )٤( 

١946 البقرة:‎ )6( 

() أخرجه أبو داود الحديث "8١7‏ (۲۷/۳). 


كتاب الزكاة VV‏ 


عل الصدقة من أغنيائكم» وأردّها في فقرائكم)”". 

مسألة : [إعطاء العاملين على الصدقة منها] 

قال أبو جعفر : (وينبغي للإمام أن يجعل للعاملين على الصدقة من 
الصدقة ما يكفيهم ويكفي أعوانهم). 

وذلك لأن كل مَن قام بشيء من أمور المسلمين يستحق على قيامه 
ررقاء كالقضاة والمقاتلة» وليس ذلك على وجه الإجارة؛ لأنها لا تجوز 
إلا علئ عمل معلوم» أو مدة معلومة. وأجر معلوم» وقد كان النبي 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يبعثون عمالاً على الصدقات وغيرهاء 
فلم يرذ عن أحد منهم أنه استأجر العمال عليها. 

مسألة : [صرف الزكاة لصنف واحد]”" 

قال وان أعظيت المتدقات منتغا واتحرا: اجر 

قال أبو بكر : روي عن عمر بن الخطاب”") es‏ وابن عباس 


5 ف« .. () 
رضي الله عنهم ٠‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) راجع: الأصل .١57/7‏ 177» المبسوط 8/7» بدائع الصنائع 55/7. 

(*) أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج» الحديث: ٠۷۹‏ ص۷۷٠ء‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف» الحديث: ٠١558‏ (505/75). 

(6) أخرجه أبو يوسف في الخراج برقم: ١4١‏ ص۱۷۸» وابن أبي شيبة في 
المصنف برقم: ٠١٤٤۷۱۰٤٤١‏ (500/75). 


(4) أخرجه أبو يوسف في الخراج برقم ١4٠‏ ص/7١٠0‏ وأبو عبيد في الأموال» 
الحديث: ۹ ص۷۱٥‏ . 


VA‏ كتاب الزكاة 


وروئ الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن معاد بن جبل 
رضى الله عنه «أنه كان يأخذ من أهل اليمن العروض فى الزكاة» ويجعلها 
في تقب وا ا 

ab 000‏ 2 العالة“. 
خا 
ويدل عليه قول الله تعالئ: # إن ثنْدُوأالصَدَقَتِ مَنِهِمًا هی ون تَحْموهًا 


2 1 ل ص دش بصم بکرم 4 ر 


نوها الم مر فهو حير لَحكُمْ 4 وهذا عام في جميع الصدقات؛ لأنه 
اسم للجنس» لدخول الآلف واللام عليه» وتضمنت الآية جواز إعطائها 
الفقراءء وهم صنف من الأصناف المذكورين في الآية الأخرى. 


0 


ويدل عليه قوله تعالئ: « ولیت ف أَنَوَهِمْ حَقٌّ َعم ) اسابل 


٠٠٤٤١-٠١٤۳۹ أخرج أوله ابن أبي شيبة في المصنفء. الحديث:‎ )١( 
أما الشطر الثاني» فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال له:‎ ».)4505/5( 
«خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم»» والفقراء صنف واحد.‎ 

(۲) أخرج عنهما ابن أبي شيبة في المصنفء الحديث: 559 .)٤٠٥/۲( ٠١‏ 

(”) أخرج عنهما ابن أبي شيبة في المصنف الحديث: ٠١559‏ (500/5). 

(5) أخرج عنه ابن أبي شيبة في المصنف رقم: ٠١55٠‏ (500/75). 

(5) لم أقف على أحد نص على هذا الإجماع أو خلافه. 

(5) البقرة: ١/ا؟.‏ 


كتاب الزكاة ۳۷۹ 


َالْمَحَرُورٍ 4 » واقتضئ جواز إعطاء الصدقة هذين دون غيرهماء وذلك 
ينفي وجوب قسلمها على ثمانية. 

ويدل عليه ما روي في حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه حين 
«ظاهر من امرأته» فأمره النبي صل الله عليه وسلم أن ينطلق إلى صاحب 
صدقة بني زريق''' ليدفع إليه صدقاتهم»””. 

فأباح صلئ الله عليه وسلم دفع صدقاتهم إلى سلمة بن صخر رضي 
الله عنه» وإنما هو من صنف واحد. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين سألاه من الصدقة: 
«(إن شئتما أعطيتكما) 2 ولم يقل لهما من ئ الأصناف أنتماء» ليحسبهما 
من الصنف الذي هما منه. 

ويدل على أنها مستحقة بالفقر: قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن 
آخذ الصدقة من أغنيائكم , وأردّها في فقرائكم)””. 


.۲١ المعارج:‎ )١( 

(1) بنو زريق قبيلة» وإلىئ بطنها بني بياضة ينتمي سلمة بن صخر رضي الله عنه» 
وورد في سنن الترمذي اسم صاحب صدقتهم: (فروة بن عمرو) رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أبو داود الحديث: ۲۲۱۳ (577-570/7)» والترمذي الحديث: 
۰ 204/7 ) وقال: هذا حديث حسن. 1 0 

(5:) أخرجه أبو داود في السنن» الحديث: .)۲۸٥/۲( 1١77”‏ والنسائي في 
المجتبئ» الحديث: 7091 (44/5)» ونقل الزيلعي تحسين إسناده عن الإمام أحمد 
انظر: نصب الراية .5٠١/57‏ 


(۵) سبق تخريجه. 


0 كتاب الزكاة 


فأخبر أن المعنئ الذي يستحق به جميع الأصناف هو الفقر؛ لأنه عم 
جميع الصدقة» وأخبر أنها مصروفة إلى الفقراء» وهذا اللفظ مع ما تضمن 
من الدلالة على أن المعنئ المستحق به الصدقة» فإن عمومه يقتضي جواز 
دفع جميع الصدقة إلى الفقراء» حتئ لا يعطي غيرهم» بل ظاهر اللفظ 
يقتضي وجوب ذلك بقوله: «أمرت». 

فإن قيل: فالعامل يستحقه لا بالفقر. 

فل لأنه لا يتشحقه ولا انحن ضدقة > بوإنما فلا إن من بق 
الصدقة لا يستحقها إلا بالفقرء وإنما تحصل للفقراء» ثم يأخذه العامل 
رقا عه عملت كفقير أطعم صدقة»› فأعطاها غيره عوضا عن عمل 
عمله له. 

وهو كما قال النبي صائ الله عليه وسلم حين سألته عائشة عن بريرة'' 
رضي الله عنهاء وأنه يتصدق عليهاء فتهدي لنا فقال: «هي لها صدقةء 


r « 
ا‎ 


( 


وأما ذكر الأصناف فى الآية فإنما جاء لبيان أسباب الفقرء والدليل 
عليه أن الغارم وابن السبيل والغازي لا يستحقونها إلا بالفقر والحاجة» 


)١(‏ هي مولاة عائشة رضي الله عنهاء كانت مولاة لقوم من الأنصار» وتحت 
رجل عبلر اسمه: مغيث رضي الله عنه» يحبها وتكرهه» فاشترتها عائشة وأعتقتهاء 
فاختارت نفسهاء وفارقت زوجهاء ولها قصة. عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية رضي 
الله عنها. انظر تقريب التهذيب ص٤٤۷‏ ت: 248057 والإصابة في تمييز الصحابة 
€ /10. 

(۲) أخرجه البخاري في الحديث: »)٥٤١/۲( ١577‏ ومسلم الحديث: ٠٠١١‏ 
(؟760/5). 


كتاب الزكاة 8١‏ 


دون غيرهماء فدل على أن المعنى الذي د يستحق به هو الفقر. 

فإن قيل: روي عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد , بن أنعم أنه 
سمع زياد بن الحارث الصدائي يقول: أمّرَتتي رسول الله صائ الله عليه 
وسلم علئ قومي فقلت: أعطني من صدقاتهم» ففعل وكتب لي بذلك 
كتاباً» فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة» فقال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم: «إن الله تعالئ لم يرض بحكم نبي" ولا غيره حتئ يحكم فيها من 
السماء» فجرأها ثمانية أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتّك)”". 

قيل له: هذا يدل على ما قلنا؛ لأنه قال: «إن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك»» فبان أنها مستحقة لمن كان من هذه الأجزاء. 

وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب للصدائي بشيء من صدقة 
قومه» ولم يسأله مِن أي الأصناف هو؟ فدل ذلك على أن قوله: «فجرّاأها 
ثمانية أجزاء»: معناه ليوضع في كل جزء منها جميعها إن رأئ ذلك الإمام» 
ولا يخرجها عنهم. 


وأيضاً: فإن قوله تعالئ: نما ألصَّدَقثٌلَِمُقَرَكءِ ...4 إلى آخر الآية: 
Ee‏ لا صدقة واحدة» ومعلوم 0 
كل جزء منها بين الأصناف» لاتفاق المسلمين على أنه جائز أن يعطي 

)١(‏ في «د: لم يرض بي ولا بغيره حتئ إلخ. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ؟17/5١»‏ وأبو داود الحديث: ١7٠‏ 
.(YAT-1۸1/۲)‏ 

.5٠ التوبة:‎ )۳( 

)٤(‏ في «د»: من 


TAY‏ كتاب الزكاة 


فقيراً واحداً من الصدقة بعينه”""» ويقطع عنه حق سائر الفقراء» كما أعطى 
النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر رضي الله عنه صدقات بني 
.ا (Du‏ 
3 

فإذا كان ذلك كذلك» فقد تضمنت الآية دفع صدقة عام واحد إلى 
صنف واحد؛ لأنه قد يفي من الصدقات في مستقبل الأوقات ما يغطي 
ع 4 ت 
الأصناف الأخرء إذ لم تتضمن الآية قسمة الصدقة لسنة واحدة بين 
الأصناف» وإنما أوجبت قسمة الصدقات كلها على الأصناف. 


لوجهين: 
أحدهما: أنه كان يجب أن يستحقها كل غارم وكل ابن سبيل» وإن 
كان غنياً. 


والثاني: أنه كان يجب أن يكون لو كان فقيراً وابنَ السبيل: أن يستحق 
سهمين» فلما بطل هذان الوجهان» صح أنها مستحقة بالحاجة. 

وأيضاً: لما اتفق الجميع على جواز إعطاء بعض الفقراء”"» وإن سم 
الله تعال في الآية الفقراء بلفظ يعم جميعهم. كذلك يجوز إعطاء بعض 
الأصناف؛ لأن المعنئ فيه سد خلة الفقير» وذلك موجود في وَضعها في 
صنف واحد» كوجوده في وضعها في بعض الفقراء. 


)١(‏ لم أقف عليه فيما تيسر لي من المصادر. 
(۲) سبق تخريجه قريباً. 
(۳) لم أقف على هذا الإجماع. 


كتاب الزكاة TAY‏ 

فإن قيل: قوله: #إِنَّمَا ألصَدَقَتٌ لِلَمْفَرَكِ ...4 الآية: تقتضي إيجاب 
الشركة» فلا يجوز إخراج صنف منهاء كما لو أوصئ بثلث ماله لزيد 
وعمرو وخالد» لم يخرج واحد منهم. 

قيل له: كذلك يقتضي اللفظ؛ إلا أنه في جميع الصدقات يقتضيه» 
وإنما الخلاف بيننا وبينكم في صدقة واحدة هل يستحقها الأصناف كلها؟ 
وليس في الآية بيان حكم صدقة واحدة» وإنما فيها حكم الصدقات كلهاء 
وكذلك نقول فيه» فنعطي صدقة هذه السنة لصنف واحدء ثم يعطئ كل 
صنف على حدة في صدقة عام آخرء فتكون قد وفينا حق الآية» وبهذا 
انفصلت الصدقات عن الوصية بالثلث لأعيان؛ لأن الثلث محصورٌ لأبدان 
تستحقه بالشركة. 

و فلا خلاف أن الصدقات غير مستحقة على وجه الشركة 
للمسلمين» لاتفاق الجميع'" على جواز إعطاء بعض الفقراء» ولا جائز 
إخراج بعض الموصئ لهم. 

وأيضاً: لما جاز التفضيل في الصدقات من بعض الفقراء على بعض› 
ولم تجز الوصايا إذا كانت مطلقة» كذلك جاز الجرمان. 

وأيضاً: لما كانت الصدقة حقاً لله تعالم» لا لآدمىء بدلالة أنه لا 
نظاله. ی ا ت ا ا ر 
موضعهاء والوصية لأعيان» حق لآدمي لا مطالبة لغيرهم بهاء فاستحقوها 


كلهم. 


.5١ التوبة:‎ )١( 
لم أقف على هذا الإجماع.‎ )۲( 


TA‏ كتاب الزكاة 


ويدل على ذلك: أن الله تعالئ سك في الكفارة إطعام مساكين"» 
ولو أعطئ الفقراء جاز» ولو أوصئ لزيار: لم عط عمرو. 

ا 

(ولا يعطئ من الزكوات إلا مسلم) . 

قال أبو بكر : كل صدقة أخذها إلى الإمام: لم يُعط منها غير مسلمء 
كصدقات المواشي وعشور الأرضين وزكوات الأموال. 

وقد كانت زكوات الأموال يأخذها الإمام في زمن النبي صائ الله عليه 
وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان زمن عثمان رضي الله 
عنه قال في رمضان: «هذا شهر زكواتكم» فمن كان عليه دين فليؤده» ثم 
لیزك بعده ماله)”". 

فجعل الأداء إلى الملآك. وحق الإمام عندنا لم يسقط في أخذهاء إلا 
أن أرباب الأموال بمنزلة الوكلاء للإمام في أدائها. 

[مسألة : جواز إعطاء الصدقات من غير الزكاة لأهل الذمة] 

وأما سائر الصدقات» من نحو صدقة الفطر والكفارات» فيجوز 
إعطاؤها أهل الذمة. 

4 وذلك في كفارة اليمين بقوله تعالى: # فَحَمَربه إطمام عمَرَةَ مَسَككينَ‎ )١( 
وفي كفارة الظهار بقوله تعالئ: فس ار يسْمَطِعْ َإطْعَام سن ستا4‎ ۸٩4 المائدة:‎ 
.٤ المجادلة:‎ 

(۲) راجع: الأصل ۰۱۱۰/۲ 1594» المبسوط 17/7. بدائع الصنائع 41/7. 


(۳) سبق تخريجه. 


كتاب الزكاة Ao‏ 


ووی عن أن بسك أن كوي تراه ن عط ادن 
الذمة منها. 

الحجة لأبي حنيفة: قول الله تعالئ: «فكفرهء إطمام عرو 
مسككينَ 74" وقوله : اعام یمیا 4 . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر: «نصف صاع من 
بره أو صاع من تمر" : ولم يفرّق بين المسلم والكافر. 

وأيضاً: لما روي أن المسلمين كرهوا الصدقة على غير أهل دينهم» 
فأنزل الله تعالئ: ایس کیک هد هر وَلَحِكنَ آله يوی من 421 : 
فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «تصدّقوا على أهل الأديان»””. 


فعموم الآية» ولفظ النبيى صائ الله عليه وسلم» كل واحد يجيز دفع 
الصدقات إلى أهل الذمة» فلما قامت الدلالة على تخصيص زكوات 


.489 المائدة:‎ )١( 

.٤ المجادلة:‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه. 

.۲۷۲ البقرة:‎ )٤( 

( 6 ا رسلا ن سح ن لج د ا 00 الحديث: 
)٤١۱/۲( ۸‏ قال ابن العربي: هذا و اظ اع القرآن لابن العربي 
:01١‏ لكن بمراجعة ماكتبه العلامة المحقق الشيخ محمد عوامة على مصنف ابن 
أبي شيبة 5 .)٠١444(‏ تجد خلاف ما ذكره ابن العربي» فقد بين أنه مرسل 
بإسناد حسن» وأنه رواه ابن أبي حاتم في التفسير ٥۳۷/۲‏ موصولاًء وله شواهد 
ومقويات» فليراجع. 


A“‏ كتاب الزكاة 
الأموال''': خصصناهاء وبقي حكم العموم فيما عداها. 


کک الله تعالئ : ٭ لیھک آله عن ین لم يلوح في الین وکر 


ج ورمن درک أن اروشم ونه برا یم ا E‏ 
جاءت وهي مشركة CS‏ وسألت انين صلی الله عليه وسلم عن 
ذلك.» فأنزل الله تعالى هذه الآية). 

وعمومها يقتضي جواز دفع الصدقات التي وصفناها إلى الذمي؛ لأنها 
من البر والإقساط. 


وقال الله تعالئ: لأ ویطومود الطعام عل نوكيا و ل" أ والأسير 


ت 


في دار الإسلام لا يكون إلا کافرا"» فدل على أن الصدقة عليهم قربة. 


)١(‏ ودليل التخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله افترض عليهم صدقة 
في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم» وتُردٌ على فقرائهم». أخرجه البخاري الحديث: 
١‏ (000/5). ويعود الضمير على المسلمين» فخصهم بأن الصدقة ترد على 
فقرائهم الذين منهم. وراجع: أحكام القرآن للجصاص .45١/١‏ 

(۲) الممتحنة: ۸. 

() أي تطلب منها العطية والمنحة. انظر: القاموس المحيط ص١٠١".‏ 

(5) أخرجه البخاري الحديث: ٥٦۳۳‏ (۲۲۳۰/۵). 

(5) الإنسان: ۸. 

(0) قال الجصاص: الأظهر: «الأسير»: المشركء لأن المسلم المسجون لا 
يسمئ أسيراً علئ الإطلاق» أحكام القرآن له ٤۷١/۳‏ وهذا مروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهو ما رجّحه القرطبي أيضاً في الجامع لأحكام القرآن .١179/19‏ 


كتاب الزكاة AV‏ 


* ومن جهة النظر: أن الصدقة عليهم لما كانت قربة» ولم يكن 
أخنْذ الكفارات وصدقة الفطر إلى الإمام: جاز إعطاؤهم كما يُعطّوْن 
التطوع. 

مسألة : [عدم جواز صرف الزكاة إلى بني هاشم أو مواليهم]'" 

قال أبو جعفر : (ولا يعطئ أحد منها من بني هاشم»ء ولا مواليهم). 

وذلك لما يروئ عن النبى صلی الله عليه وسلم من جهات أنه قال: 
إن الصدقة لا تحل لآل محمد» إنما هي أوساخ الناس»"". 
بثلاث: إسباغ الوضوءء وأن لا نأكل الصدقة» وأن لا ننزي الحمير على 
الخ 

فإن قيل: روئ عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «قلومت 
عير المدينة» فاشترئ منها النبي صلئ الله عليه وسلم متاعاء فباعه بربح 
أواقى فضة» فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب» ثم قال: لا أعود أن 


ء ر 7 3 
أشترى يعدها شيئاء ولش تة خنداى)” 3 


)١(‏ راجع: أحكام القرآن للمؤلف 2171/7 المبسوط ۱۲/۳ بدائع الصنائع 
2/7 . 

(۲) أخرجه مسلم الحديث: ۱۰۷۲ (07017/5. 

(۳) أخرجه أبو داود الحديث: »)048-5017//1١( ۸٠۸‏ والترمذي في السنن 
الحديث: )١178/5( ٠۷١١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء والنسائي في 
المجتبئئ» الحديث: ١5١‏ (84/1). 

.5170/١ أخرجه أبو داود الحديث: 7755 (1۳۹/۳)» وأحمد في المسند‎ )٤( 


FAA‏ كتاب الزكاة 


قيل له: إنما تصدق عليهم بصدقة تطوع» وقد يجوز عندنا أن يعطوا 
من التطوع. 

وأيضاً: يحتمل أن تكون أرامل غير هاشميات. 

فصل : 

قال أصحابنا: تحل الصدقات لبني المطلب» وليسوا كبني هاشم» بل 
هم كسائر قريش؛ لأنه لا خلاف أن بني أمية تحل لهم الصدقة» وأنهم 
ليسوا من آل النبي صل الله عليه وسلم» > فكذلك بنو المطلب؛ لأنهم 
ا في القرين من النبي صلى الله عليه وسلم سواء» والصدقة إنما 
حرمت بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم في النسب. 

فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بني المطلب في سهم 
ذوي القربئ» كما أدخل بني هاشم» ولم يدخل سواهم من بطون 


(MD, 
. قریش‎ 


قيل له: لم ع اقرب م نه فجي لآنه لو كان كذلك 
لأعطئ بني أمية ؛ لأنهم مساوون لهم في قربهم منه» ألا ترئ «أن عثمان 
بن عفان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما لما قالا للنبي صلى الله عليه 
وسلم: «هؤلاء بنو هاشم فضّلهم الله تعالئ بك» فما بالنا وبنو المطلب» 


)١(‏ لم أعثر على قول لأحد من الفقهاء يمنع صرف الزكاة لبني أمية بن عبد 
شمسء والله أعلم. 

(۲) وذلك حين قسمته بخُمْس خيبر. أخرج ذلك من حديث جبير بن مطعم 
رضي الله عنه ‏ البخاري الحديث: ۲۹۷۱ »)۱۱٤۳/۳(‏ وأبو داود الحديث: ۲۹۷۸ 
م ااا ). 


كتاب الزكاة ۳۸۹ 


وإنما نحن وهم في النسب شىء واحد؟). 

فقال: «إنهم لم يفارقوني”'' في جاهلية ولا إسلام»”'". 

فأخبر أنه لم يخصهم به دونهم للقرب فحسب» دون النصرة. 
عباس رضي الله عنهما أن أرقم بن أبي الأرقم الزهري”" رضي الله عنه كان 
على الصدقات» فاستتبع أبا رافع رضى الله عنه“» فقال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم: «إن الصدقة حرام على محمد وآل محمد» وإن 
موالي القوم من أنفسهم». 

وروئ عطاء بن السائب عن أم كلثوم بنت علي عن مولئ لهم يقال له: 


)١(‏ في «د»: لم يفارقونا. 

(۲) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ النسائي في المجتبئ» الحديث: 4١54‏ (۷/١۱۳)ء‏ 
وأصل الحديث عند البخاري سبق تخريجه قريباً. 

(۳) هكذا ورد في «د»: الزهري» وهو في رواية عند الطبراني» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 2/7 ولكن قال ابن حجر في الإصابة» المصدر السابق: إن 
الرواية الأخرئ أصح ندا منهاء وقد ورد فيها أنه مخزومي. 

)٤(‏ أي قال له: اصحبني لعلك تصيب من الصدقة» فقال أبو رافع: حتىئ أسأل 
رسول الله صلئالله عليه وسلم. 

وأبو رافع القبطي هذاء هو مولئ رسول الله صاى الله عليه وسلم يقال: اسمه 
إبراهيم» وقيل: أسلم» وقد أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء وشهد ما بعدهاء توفي 
بالمدينة قبل عثمان أو بعده بيسير. انظر: الإصابة 1۷/٤‏ الترجمة: ۳۹۱. 

(0) أخرجه أبو داود الحديث: ١560٠‏ (۲۹۹-۲۹۸/۲) والترمذي الحديث: 
۷ (57/7) وصححه» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۷/۲. 


هت ۳۹ كتاب الزكاة 


کیسان» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال له: «إنا أهل بيت لا نأكل 
الصدقة» وإن موالي القوم من أنفسهمء فلا تأكل الصدقة)”". 

مسألة : [حد الغِنىئ المحرّم للصدقة]”") 

قال : (والعَني الذي تحرم عليه الصدقة: هو الذي يملك المقدار الذي 
تجب عليه به صدقة الفطرء وهو من يملك فضلا عن مسكنه وخادمه 
وکسوته» وما يتأثث به في منزله ما يساوي مائتي درهم). 

قال أبو بكر : روي في ذلك أخبار مختلفة. 

روئ أبو كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن سأل الناس عن ظَهْر غنى» 
فإنما يستكثر من جَمْر جهنم». قلت: يا رسول الله! ما ظَهْر غنئ؟ قال: «أن 
يَعلم أن عند هله ما يُعَدِيهِم ويعشيهم)””". 

وروئ عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال: أتيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم فسمعته يقول لرجل: «مَن سأل الناس منكم وعنده 
أوقية أو عِدَلهاء فقد سأل إلحافا». 

والأوقية تود رسو 5ر 

(۱) أخرجه أحمد في المسند ۳ والطحاوي في المصدر السابق 4/7. 

(۲) راجع: الأصل ۲ المبسوط »١5/7”‏ بدائع الصنائع .٤۸/۲‏ 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١١5/7‏ وأبو داود في السنن 
الحديث: ١579‏ (580/75). 


)٤(‏ أخرجه أبو داود ١77177‏ (۲۷۹-۲۷۸/۲)» والنسائي في السنن المجتبى» 
الحديث: 55965 (2)48/5». والطحاوي فى المصدر السابق .۲٠/۲‏ 


كتاب الزكاة ۳۹۱ 


وروئ ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 
لا ا عبد مسألة وعنده ما يغنيه » إلا جاءت شا أو کا أو 
ان في وجهه يوم القيامة». قيل: يا رسول الله! 

ذم ع فال عبيون رهما اى جاع مع الا ”7 


وروئ عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مزينة أنه سمع 
النبي صلئ الله عليه وسلم يقول: «مّن سأل وله عِدْل خمس أواقي: سأل 
إلتخافاة. 

وقد ذهب إلى كل مقدار روي في هذه الأخبار قوم» وليس في 
شيء منها دلالة على إثبات من يحل له أخذ الصدقة الواجبة؛ لأن 
أك ها فاا كزافية المشالةه :وحن تكرهها نضا دول نكر له ادها 
بغير مسألة» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي 
الله عنه: «مَن أتاه شيء من هذا المال من غير مسألة» ولا إشراف 


.671١/57 الشين: العيب. انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) الكدوح: جمع: كدح» وهو هنا كل أثر من خدش أو عض. انظر: النهاية 
0/5 . 

(۳) الخدوش: جمع خدش» يقال: خدشه أي خمشه وخدش الجلد أي مزقهء 
وقشره بعود ونحوه» والمراد هنا: ذلك الأثر نتيجة القشر والخمش والتمزيق. انظر: 
النهاية »١5/5١‏ والقاموس المحيط ص”77/. 

.)۲۷۸-۲۷۷/۲( ١557 وأبو داود‎ 2788/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
وقال: حديث حسن.‎ )5٠/7( 56٠ والترمذي الحديث:‎ 

(5) أخرجه أحمد في المسند .١78/ ٤‏ 


۳4۲ كتاب الزكاة 


0 ا ١‏ 
نفس © فليقبله)” 3 


* والدليل عل صحة قول أصحابنا :قول التي صلل الله عليه وال : 
(أمرث أن آخذ E‏ وأردّها في فقرائكم)”". 

ل الناس صنفين : أحدهما أغنياء مأخوذ منهم »2 والآخر فقراء 
مردود د عليه الله الوقن ماك و فلا زكاة عليه بالاتفاق”"2 
فدل أنه فى حيز الفقراء. 

وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «أعطوا السائل وإن 

وعمومه يقتضى جواز إعطائه سائر الصدقات. فهذا يدل على أن 
فر الكو له بد باق حصؤل الف فلا عل اذلف 
المسكن والخادم؛ لأن الحاجة إليهما أمس منها إلى الفرس 

ويجوز أن يعطئ الفقير من 0-0 مكتسباً قوياً كان أو غير ذلك» 
وذلك لقول الله تعالئ: #إِنّمَا أَلْصَدَقَنتُ لِلْمْقَرَاءِ وألمسكين 4 وقال 


٠٠٤١ ومسلم الحديث:‎ »)٥۳٦/۲( ٠٤١٤ أخرجه البخاري الحديث:‎ )١( 
.)77/5( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) انظر: بداية المجتهد ۰۳۷/١‏ والمغني ۲۰۹/۲»› .۲٠۲‏ 

)٤(‏ أرسله مالك فى الموطأ الحديث: ‏ (447/7)» وأخرجه أحمد فى المسند 
۱ وأبو داو 1156 (00/4» قال المناوي في فيض القدير: وإسناده غير 
قوي. 

.5١ التوبة:‎ )6( 


كتاب الزكاة ۳4۳ 


© لِنَمْقَراءِ الت احص روا ف كبيل أو 4 ولم يفرّق بين القوي 
في بدنه والضعيف منهم. 

وهذا يدل أيضاً على أن من له المسكن والخادم وثياب الكسوة يجوز 
أن يُعطئ من الصدقة؛ لأن الجاهل بحالهم لا يحسبهم أغنياء إلا ما ظهر" 
a‏ 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أت أن آخذ الصدقة من 
أغنيائكم» وأردّها في فقرائكم)””". 

ولم يفرّق بين الضعيف والقوي. 

وقد كانت الصدقات تُحمل إلى النبي صل الله عليه وسلم فيعطيها 
أهل الصفة“» وهم أقوياء يحضرون المغازي مع رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم» ويقاتلون فيها. 


م 


.۲۷۳ البقرة:‎ )١( 

(۲) جاءت العبارة في الأصلين المخطوطين هكذا: (لأن الجاهل بما لهم لا 
يحسبهم أغنياء إلا وما ظهر من حالهم في الكسوة والأثاث يشبه حال الأغنياء)» وقد 
تم تصحيح العبارة كما أثبت من أحكام القرآن للمصنف .577/١‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) الصفة هي مكان مظلل في مؤخرة المسجد النبوي» أعد لنزول أضباف 
الإسلام الغرباء والفقراء الذين كانوا يأوون إلى الرسول صلى الله عليه وسلمء 
ويلازمونه لتعلم العلم والجهاد معه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 7//الا. 
وصحيح البخاري الحديث: ۳۳۸۸ (1717-1117/7). 


4٤‏ كتاب الزكاة 
صدقاتهم سلمة بن صخر رضي الله عنه"» وكان صحيحاً قويا. 

ومن لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يتصدق الناس على 
الفقراء الأصحاءء ويضعون فيهم زكوات أموالهم من غير نكير من أحدٍ من 
او ف تامف فصان اي 

وروئ عبد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين من قومه أنهما أتيا النبي 
صلئ الله عليه وسلم» فسألاه من الصدقة» فرآهما جَلّدِين » فصعّد فيهما 
النظر وصوكب»”" فقال: «إن شتتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني» ولا 
لقوي مكتسب»”*'» فدل على معنيين: 

أحدهما: جواز الصدقة على القوي الصحيح. 

والآخر: كراهة المسألة لمن كانت هذه صفته؛ لأنهما لو لم يجز أن 
يُعْطَيا لما قال لهما: «إن شتتما أعطيتكما» . 

ومعنىئ ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم من قوله: «لا تحل 
الصدقة لغني» ولا لذي مِرَةِ سوي“ : فإنه في ذي المِرة السوي عل وجه 


)١(‏ انظر في ذلك: صحيح البخاري الحديث: )۲۳۷٠/١( ٦٠۸۷‏ وفيه قصة 
طريفة ومعجزة من معجزاته صلئ الله عليه وسلم حيث كفى قَدّح لبن واحد جَمُعاً 
كثيراً من أهل الصفةء وفيهم أبو هريرة رضي الله عنهم. 

(۲) لم أقف على هذا الإجماع. 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 


(5) أخرجه أبو داود ۱٣۳۲‏ (25860/7)» والترمذي الحديث: 507 (87/7) وحسنه. 


كتاب الزكاة ۳40 


الكراهة» لا على الحتم» للدلائل الت ذكرنا. 

مسألة : [عدم جواز إعطاء الزكاة للوالد أو الولد]"") 

قال أبو جعفر : زرل لطن الل ا ماله والداً وإن علا ولا 
ولدا وإن سفل). 

والأعتل فة أن كل م لا ر ا ان يفل ال 
لآنه لما جعل ما شهد به له» كأنه حصّله لنفسه بشهادته» وكان عليه أن 
يُخرج الزكاة عن ملكه إخراجاً صحيحا: لم يُجْزه أن يعطي هؤلاء؛ لأنه لم 
يخرج عن ملكه إخراجاً صحيحاًء اذ جعلت شهادته به له» كشهادته فيما 
' © رشي 

مسألة : [حكم إعطاء أحد الزوجين زكاة ماله للآخر]”" 

قال : (ولا تعطي المرأة زوجها من زكاة مالها في قول أبي حنيفة» 
وقال أبو يوسف ومحمد: تعطيه). 

لأبي حنيفة: ما قدمنا من بطلان شهادتها له وكما لم يعطها هو لهذه 
العلة» كذلك لا تعطيه لوجودها. 

فإن قيل : سألت زینب امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه النبي 
صلئ الله عليه وسلم عن الصدقة عليه» وعلئ أيتام لأختها في حجرهاء 


.59/7 بدائع الصنائع‎ »١١/7 المبسوط‎ »177 ۰۱٤۸/۲ راجع: الأصل‎ )١( 
في «ق»: يخصه.‎ )۲( 
.59/7 بدائع الصنائع‎ »١١/7 المبسوط‎ »١59/7 راجع: الأصل‎ )۳( 


۳۹٦‏ كتاب الزكاة 


فقال: «لك أجران: أجر الصدقة» وأجر القرابة». 

قيل له: كانت صدقة تطوع› وألفاظ الحديث تدل عليه؛ لأن ذلك 
کان في جال :ما بحت النين E‏ النساء على الصدقة» 
فقال: «تصدقن ولو من حليكن» "لك ودا یدل غل آنا انت تطوعاء 

فإن قيل: قد روي «أنها سألته عن طَوق لها فيه عشرون مثقالاً ذهباً: 
أفأؤدي زكاته؟ قال: نعم. e‏ فقالت: فان في حجري بني أخ لي 
أيتاما مأء أفأجعله فيهم. قال: نعم»» فأخبر أنه كان من الزكاة. 

قيل له: ليس في هذا الحديث ذكر إعطاء الزوج» وإنما ذكر إعطاء بني 
أخيهاء ونحن نجيز ذلك» والحديث الذي فيه ذكر الزوج ليس فيه ذكر 
الزكاة. 

مسألة : [دفع الزكاة خطأ لمن لا يستحقها]”*) 

قال أبو جعفر : (ومّن دقع زكاته إلى رجل على أنه فقير» ثم تبين بعد 
ذلك أنه غني» أو أنه ذميء أو ابن المعطي : أجزأه في قول أبي حنيفة 
ومحمد). ' 

قال : (وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : : أنه لا 
يجزيه في الكافر» والابن). 


.)540-544/75( ۱۰۰۰ أخرجه البخاري ۱۳۹۷ (077/75)» ومسلم‎ )١( 

(©#تعزع هن العيدوية الباق ی الفا : 

(۳) أخرجه الدارقطنی فى السنن 0-7 »)٠١9-١١8/7(‏ وقال: الصواب موقوف 
مرسل» زعم تفج E‏ 

(:) راجع: الأصل .١5١/7‏ المبسوط .١7/7‏ بدائع الصنائع .٠٠/۲‏ 


كتاب الزكاة ۳4۷ 


قال الشيخ”'': والصحيح من قوله هو الأول. 

لأبي حنيفة: حديث معن بن يزيد رضي الله عنهما «أن أباه أخرج 
دنانير يتصدق بهاء فوضعها عند رجل» فأخذها”"» فقال”": والله ما إياك 
أردت): فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: يا معن لك ما أخذت» ويا يزيد 
لف ما 

فهذا يدل من وجهين على ما قلنا: 

أحدهما: أنه لم يسأله عن الصدقة من أي وجه هي؟ 

والثاني: قوله: «لك ما نويت»: فدل على جوازها إذا نوئ الزكاة. 
بحال من غير ضرورة» وهى التطوع . فإذا أرادها باجتهاد : أجزأه. 
كالصلاة إلى غير الكعبة» لما كانت قد تكون صلاة صحيحة بحال» جازت 
إذا أداها باجتهاده وإن تبيّن له أنه صلاها إلى غير جهتها. 

فإن قيل: الصلاة في الثوب النجس صحيحة بحال وهي عدم الماءء 
ولو صلی في ثوب على أنه طاهر» ثم تبين له أنه نجس: لم تجزئه. 

قيل له: لا يلزم على اعتلالنا؛ لأنا قلنا: إنها تكون صدقة صحيحة من 


)١(‏ أي الشارح الجصاص رحمه الله. 
(۲) أي أخذها معن بن يزيد. 

(۳) أي يزيد. 

.)٥۱۷/۲( ١577 أخرجه البخاري‎ )5( 


۳4۹۸ كتاب الزكاة 


غير ضرورة» والصلاة في الثوب النجس لا تجزئ إلا من ضرورة» 
وصدقة التطوع تجزئ على الأب والأم والذمي والغني من غير ضرورة» 
كما تجزئ صلاة الراكب إلى غير القبلة تطوعا من غير ضرورة. 


آخر كتاب الزكاة 


كات الصا ۳۹۹ 


كتاب الصيام 


مسألة : [رؤية هلال رمضان] ° 

قال أبو جعفر : (وإذا مضئ من شعبان تسعة وعشرون يوماً طُلِب 
الهلالء فإن رُئي: فقد وجب الصومء وإن لم ير أكمل شعبان ثلاثين 
وماق ال اا 

وذلك لما حدثنا دعلج قال: حدثنا إبراهيم بن طالب قال: حدثنا 
إسحاق قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح 
عن عبد الله بن أبي قيس قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: 

كان وول الل علا اف عله وسل حفط من خلال شتعبان ماللا 
يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان» فإن غم عليه: عد ثلاثين يوماً» 
ثم صام)”". 


.۸٠/۲ المبسوط 55/7» بدائع الصنائع‎ 255١ راجع: الأصل ۱۹۹/۲ء‎ )١( 
. ٥ص مختصر الطحاوي‎ (۲) 
۲۳۲٣ ومن طريقه أبو داود‎ »۱٤۹/٦ وأخرجه أحمد فى المسند‎ )۳( 


«((V€/۲)‏ وقال الدارقطنى: «هذا إسناد حسن صحیح)» كما في السنن 
0/6( 


م كتاب الصيام 


وروئ حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن حال بينكم وبين منظره سحاب أو قترة: 
فوا ف 

وروئ منصور بن المعثم " عن ربعي بن حراش عن حذيفة" رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «لا تَقَدموا الشهر حت 
تروا الهلال» أو تكملوا العدة» ثم صوموا حتى تروا الهلال» أو تكملوا 
ال 


وقد روي في بعض الأخبار: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن 
غ عليكم: ترا شعبان ثلاثين. 

وقد أفادت هذه الأخبار معاني: 

منها: أن الشهر حكمه أن يكون ثلاثين» إلا أن يرئ الهلال قبل ذلك» 
فيكون تسعة وعشرين» وهذا يجب اعتباره في سائر الشهور. 

ومنها: أن يوم الشك محكوم له أنه من شعبان» لقوله صلی الله عليه 


)١(‏ أخرجه ابو داود ۲۳۲۷ »)۷٤٥/۲(‏ والترمذي 588 (۷۲/۳)» وقال: 
حديث حسن صحيح. 

(۲) في «د): النعمان. 

(۳) في «ق»: عكرمة. 

(:) أخرجه أبو داود 7777 »)۷٤٤/۲(‏ والنسائى فى السنن المجتبیٰ» ۲٠٠٠١‏ 
(6/5؟13١).‏ 0 


(5) أخرجه البخاري ۱۸۱۰ (575/7). 


كتاب الصيام 6:١١‏ 


وسلم: «صوموا لرؤيته» فإن غم عليكم» دو شعبان ثلاثين)”" . 

ويدل عليه قوله: «لا تَقَدّموا الشهر حتئ تروا الهلال»". 

مسألة : [النية للصوم]”" 

قال أبو جعفر : (ويّحتاج من عليه الصيام أن ينوه من ليلة كل يوم 
أو فيما بعدها من ذلك اليوم قبل الزوال). 

قال أبو بكر : الصوم على ثلاثة أضرب: 

صوم مستحق العين» وهو شهر رمضان» والرجل يقول: لله علي صوم 
غد» أو يوم بعينه: فهذا يجوز فيه ترك النية من الليل إذا نواه قبل الزوال. 

والثاني : صوم التطوع › وهو بمنزلة الصوم المستحق العين في جواز 
ترك النية فيه من الليل إذا نواه قبل الزوال. 

والثالث: ما كان منه في الذمة» فهذا لا يجزي إلا أن ينويّه من الليل» 
مثل قضاء رمضان» وصوم الكفارات» والنذور»› ونحوها. 

فلنبدأ بالكلام في وجوب النية لصوم شهر رمضانء إذ كان أهل العلم 
0 

(OD ° 3 15 e ا‎ : 

فمنهم من لا يوجب النية فيه رأسآء وهو قول زفر بن الهذيل ". 

ومنهم من يوجبها في أول ليلة من الشهر دون سائر الأيام» وهو مالك 


(۱) سبق تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه قريباً. 

(۳) راجع: الأصل 777/7» المبسوط 259/7 بدائع الصنائع ۸۳/۴. 
€3 راجع لقول زفر: بدائع الصنائع .AT/Y‏ 


۲ كتاب الصيام 


بن أنس”"'» والدليل على أن ين شرط الصيام النية» أنه فرض مقصودٌ 
لعينه» كالصلاة والزكاة والحج وسائر الصيام الذي في الذمة. 

فإن قيل: الوضوء وغسل الجنابة فرضان ويجزيان بغير نية. 

قيل له: من قَبّل أنهما ليسا فرضين مقصودين لأعيانهماء وإنما يلزمان 
لأجل الصلاة» فلا تلزم على ما ذكرنا. 

ووجه آخر: وهو أن صوم شهر رمضان 0 أن يكون ا ولا 
يصير قربة إلا بالنية. 

والدليل على ذلك أن من أمسك عما يمسك عنه الصائم في غير شهر 
رمضان» لم يكن صائماً تطوعاً ما لم يكن منه نية للصوم» فدل على أن من 
شّرط صحة الصوم: وجود النية. 

فإن قيل: لما كان صوم شهر رمضان مفروضاً في وقت بعينه» أشبه 
أعضاء الطهارة من حيث تعين الفرض فيهاء فلم يحتج إلى وجود النية في 
صحة وقوعها. 

قبل له: قد بيّنا أن الطهارة ليست مقصودة لعينهاء وإنما قيل لنا: لا 
تصلوا إلا وأنتم على طهارة» كما قيل لنا: لا تصلوا إلا مع ستر العورة» 
ولا تصلوا إلا على مكان طاهرء فلا يقتضي ذلك إيجاب النية في صحة 
وقوع هذه الأشياء» والصوم فرض مقصود لعينه لا يتميز مما ليس بفرض 
إلا بالنية. 


عع 


ألا ترئ أن من أمسك عما يمسك عنه الصائم من غير نية الصوم» لم 
دسم 


.750/١ الشرح الصغير‎ »558/١ انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 


كتاب الصيام ۳ 


کو ساف فرعا و تظلهن برد ج لشرد أو تلم أغبوءه كان مورا 
يجوز به أداء الصلاة مع عدم نية الطهارة. 

وإنما قلنا إنه يحتاج لكل يوم إلى نية مجددة؛ لأنه يخرج من الصوم 
بدخول الليل» قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهناء 
وأدبر النهار من هاهناء وغابت الشمس» فقد أفطر الصائم»". 

وإذا خرج من الصوم بالليل» احتاج إلى دخول فيه في اليوم الثاني» 
والدخول في الصوم لع بالنية» كما لا يصح في ابتداء الشهر إلا 
بوجود النية» ألا ترئ أن مَن صام الشهرين انعا 0 انا لان ل 
يومين منه ليل يخرج من الصومء افتقر في صحته إلى تجديد النية لكل 
يوم. 

فإن قيل: لما لم يتخلل شهر رمضان صوم من غيرهء أشبه أربع 
ركعات الظهرء لما لم تكن تتخللها صلاة غيرهاء اكتفي فيها بإيجاد النية 
في أول الصلاة» ولم يحتج إلى تجديدها لكل ركعة» كذلك صوم شهر 
رمضان. 

قيل له: هذا منتقض بصوم الظهار؛ لأنه لا يتخلله صوم من غيره؛ 
ولم يستغن مع ذلك عن تجديد النية لكل يوم. 

اا كنات ضاذة لظي م جاجد فاك فا 
بنية واحدة» إذ لم يخرج منها بانقضاء كل ركعة» وأما صوم شهر رمضان 
فإنه يحصل مفطراً منه بالليل حتماًء فيحتاج إلى دخول مبتدأ لليوم الذي 


)١(‏ فى «ق»: متطوعاً. 
(۲) أخرجه البخاري 1867 (2)5941/17 ومسلم ۱۱۰۰ (۷۷۲/۲). 


٤‏ كتاب الصيام 


يليه » فأشبهت الصلاة الصلاتين من هذا الوجه» وصوم الكفارة وسائر 
الفروض. 

فصل : 

وإنما قلنا إنه يجوز ترك النية من الليل في صوم شهر رمضان إذا نواه 
قبل الزوال؛ لما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم أنه بعث يوم عاشوراء 
إلى أهل العوالي فقال: «مَّن أكل: فليمسك» ومن لم يأكل: فليصم بقية 
بوم 

فأمر الآكلين بالإمساك» ومن لم يأكل بابتداء الصيام من بعض النهارء 
فصار ذلك أصلاً في جواز ترك النية من الليل في كل صوم مستحق العين» 
إذ كان صوم عاشوراء مستحق العين للفرض في ذلك الوقت» لما روئ 
ابن عمرء وعائشة رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
الناس بصيام يوم عاشوراء أول ما قم المدينة» ثم تسخ بشهر رمضان». 

وفي بعض الألفاظ: «فلما نزل شهر رمضان: كان من شاء صام» ومن 
شاء أفطر»"”"» ومعلوم أنه لم ينسخ إباحة فعل الصوم» ولا كونه قربة» 
وإنما سخ الإيجاب. 


فإن قيل: قد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه قال: «مَن أكل 


(۱) أخرجه البخاري ١804‏ (1۹4۲/۲)» ومسلم ١١75‏ (۷۹۸/۲). 

(؟) حديث ابن عمر رضي الله عنه أخرجه البخاري ۱۷۹۳ (2)579/7 ومسلم 
في الصحيح ١١55‏ (۷۹۳/۲)ء وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري في 
»)۷۰٤/۲( ۷‏ ومسلم برقم: ۱۱۲١‏ (۷۹۲/۲). 

(۳) عند مسلم والبخاري كما سبق تتخريجه آنفاً. 


كتاب الصيام 0 


فليصم بقية يومه»": فإن جاز أن يؤمر بالصيام مع الأكل» ولم يدل ذلك 
على أن ترك الأكل ليس من شرائطهء فكذلك يجوز أن يكون الذين لم 
يأكلوا مأمورين بالصوم» ولا يدل ذلك على أن وجود النية من الليل في 
الصوم المستحق العين ليس من شرائطه. 

قيل له: ما روي من قوله صلی الله عليه وسلم: «مَن أكل فليصم»: 
معناه: فليّسّسكء على ما روي في الخبر الآخر؛ لأن الصوم هو الإمساك» 
ولم يكن ذلك صوماً شرعياً على الحقيقة» وذلك لأنه قد روي في بعض 
الأخبار «أن النبي صائ الله عليه وسلم أَمَرَ الآكلين بقضاء يوم». 

وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: 

حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه قال: أتيت النبي 
صلئ الله عليه وسلم يعني يوم عاشوراء. فقال: «صمتم يومكم هذا؟ قالوا: 
لا. قال: «فَأَيَمُوا يومكم هذاء واقضوا»" 

فثبت أن الآكلين منهم لم يكن لهم صوم» وأنهم إنما أمروا بالإمساك 
فين غير صوم: 

فإن قيل: إنما جاز لهم ترك النية من الليل؛ لأنه كان صوما مبتدءاً 
لزمهم فرضه في بعض النهار» ولم يكن وجوب الفرض متقدماء فيلزمهم 
تقديم النية من الليل» فلذلك جاز أن يؤمروا بابتداء صيام في بعض النهار. 


(۱) سبق تخريجه قريباً من حديث ربيع بنت معوذ رضي الله عنهاء وهذا لفظ 
حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح ٠۹١۳‏ 
.(V*0/۲(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ۲٤٤١‏ (۸۲۰/۲). 


5م كتاب الصيام 


قيل له: لو كان وجود النية من الليل من شرائط صحة الصوم» لكان 
عدمها مانعا من الصوم» ولم يكن يختلف فيه الفرض المبتدأ والفرض 
الذي تقدم وجوبهء كما أن ترك الأكل لما كان من شرائط صحة الصومء 
كان وجوده مانعاً من صوم عاشوراءء ولم يختلف فيه حكم الفرض المبتداً 
والمتقدم الوجوبء. فلما أجاز الصوم 3 النية من الليل» ولم يجزه 
مع وجود الأكلء دل على أن ما كان مستحق العين من الصوم لم" يفتقر 
في صحته إلى وجود النية من الليل. 

فإن قيل: يجوز أن يكون النبي صل الله عليه وسلم أمر الذين لم 
يأكلوا بالصوم الذي هو الإمساك كما أمر الآكلين. 

قيل له: لا يجوز ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الأمر بالصوم يقتضي أن يكون ا ا E‏ 

والثاني : آنه ET‏ ء دوك غيرهم» 5250 لم 
SS‏ > لكانوا مأمورين بالقضاءء فهذا يدل 

فان قيل: كيف يستدل بصوم عاشوراء على صوم شهر رمضانء وهو 
منسوخ قد ارتفع حكمه؟ 

قيل له: جهة الدلالة على ما قلنا صحيحة» من قَبّل أن الأمر بصوم 
عاشوراء قد انتظم أحكاماء منها: لزوم فرضهء ومنها: أن كل صوم 
مستحق العين يجوز ترك النية فيه من الليل» فإذا تسخ الوجوب» لم ينسخ 


)١(‏ فی «د»: لا. 


كتاب الصيام ۷ 


كل صوم مستحق العين ما انتظمه من الأحكام الأخر. 
ألا ترىئ أن الصلاة إلى بيت المقدس منسوخة » ولم يو جب نسخ 
التوجه إليه نسخ سائر أحكام الصلاة» وكذلك فرض صلاة الليل 


منسوخ"""» ولم يوجب ذلك نسخ أحكام الصلاة كلها. 


ولیس يمتنم الاستدلال بقوله تعالى : افوا ما سر من لمران 74" : 
على وجوب فرض القراءة في سائر الصلوات» وإن كان فرض صلاة الليل 
قد نُسخ» فكذلك ما وصفنا من أمر صوم يوم عاشوراء. 

فإن قيل: لما كانت النية شرطاً في صحته» كان عدم النية في أوله 
كوجوة الأكل مه فلا كان وجرد الأكل مئه مالعا من صحة ناقي آخر 
النهار صوماًء فكذلك عدم النية. 

قيل له: ليس كذلك» من قبل أنه قد جاز صوم التطوع بنية مبتدأة في 
بعض النهارء ولم يكن عدم النية في أول النهار بمنزلة الأكل فيه» فدل 
علئ فساد اعتلالك»؛ e‏ 
اخ الكياردقوما م فان مستحق العين. 

* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على جواز صوم التطوع بنية مبتدأة 
في بعض النهار””'» والمعنئ فيه أن الذي يحتاج إليه في صحة صوم التطوع 
إنما هي نية الصوم فحسب. 

.5758/17 انظر: أحكام القرآن للمؤلف‎ )١( 

(؟) في «د): فإنه لا يمتنع. 

٠١ المزمل:‎ )۳( 

(5) نقل صاحب المغني الخلاف في ذلك. انظر: المغني .٠٤٠/٤‏ 


وكذلك عندنا في صوم شهر رمضان الذي يحتاج إليه منه وجود نية 
الصوم فحسب» فوجب أن تكون نية مبتدأة في بعض النهار قبل الزوال. 

وإن شئت نصبت المعنئ في التطوع أنه متعلق بالعين ليس في الذمة» 
وكذلك صوم رمضان متعلق بالعين لا في الذمة» فكان بمنزلة التطوع في 
جواز ترك النية فيه من الليل. 

فإن احتجوا بما روت حفصة رضي الله عنها عن النبي صائ الله عليه 
وسلم أنه قال العو سام يبيّت الصيام من الليل)”". 

قيل له: هذا محمول على ما كان في الذمة من الصوم» بالدلائل التي 
قدمنا؛ لأنه متئ أمكننا الجمع بين دلائل الأخبار وإثبات فوائدهاء لم يجز 
لنا إسقاط بعضها ببعض» والاقتصار على حكم واحد منها دون سائرها. 

وكما لم يمنع هذا الخبر من صحة صيام التطوع بنية يبتدئها في بعض 
النهار» كذلك لا يمنع صحة صيام شهر رمضان بنية يبتدئها من بعض 
الاب 

وأيضاً يحتمل أن يريد: لا صيام تام كامل إلا أن ينويّه من الليل؛ لأنه 
a as‏ وإذا نوی في 

بعض النهار: لم يستحق الثواب على ما تقدم من الإمساك في آخر النهار 
ا 


# وإنما شرط أصحابنا وجود النية قبل الزوال» ولم يعتبروا وجودها 


)١(‏ أخرجه ابو داود 5555 (۸۲۳/۲)» والترمذي ۷۳۰ (۱۰۸/۳) وقال: 
حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وقد روي عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قوله. وهو أصح. 


كتاب الصيام ۹ 


بعد الزوال» من قبل أن موجبى بي النية لكل يوم من ضيام شهر رمضان على 
قولين : 

منهم من شرطها في الليل» ومّن أجاز تركها من الليل» وشَرَطها في 
بعض النهارء فإنما أجازها إذا نواه قبل الزوال» ولم يقل منهم أحد أنه 
يجزيه بعد الزوال» فسقط هذا القول» وثبت أنها مشروطة قبل الزوال من 
حيث كان ما عداها من شرطها يعد الزوال خلاف الإجماع. 

[النية لصوم التطوع :] 

* وأما صوم التطوع: فإن الأصل في جواز ترك النية فيه من الليل ما 

حدثنا ابن قانع قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل بن موسئى قال: حدثنا 
مسلم'" بن عبد الرحمن السلمي البلخي قال: حدثنا عمر بن هارون عن 
يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ولم يجمع الصومء فيبدو لهء 
فيصوم». 

وروي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
ربما دخل عليها فيقول: هل عندكم شيء؟ فيقولون: لاء فيقول: فإني إذا 
صائم»”". 

[النية لصوم ما في الذمة :] 

# وأما ما كان في الذمة من الصيام» فإنما احتيج فيه إلى إيجاد النية 

)١(‏ ينظر أحكام القرآن للمؤلف »1194/١‏ تذكرة الحفاظ ۳٤١/١‏ وتهذيب 


التهذيب 557/17. 
(۲) أخرجه مسلم الحديث: »)8١08/17( ١١55‏ وأبو داود .)۸۲٤/۲( ١545‏ 


56 كتاب الصيام 


من الليل» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صيام لمن لا يبيّت الصيام 
من الليل)”". 

وعمومه ينتظم سائر الصيامء إلا أنا خصصنا منه الصوم المستحق 
العين والتطوع بما ذكرناء وفي'' حكم العموم ما" كان في الذمة. 

مسألة : [إذا نوئ الصوم ثم أغمي عليه قبل الفجر]”*) 

58 ٠ 3 5 ۰ ١ 9 ا‎ 8 ٠ . 

قال أبو جعفر : (ومّن نوئ الصوم في الليل من شهر رمضان» فاغمي 
عليه قبل الفجرء وأصبح كذلك: أجزأه صوم ذلك اليوم). 

لأن النية قد صحت له من الليل» وليس شرط صحة الصوم أن تكون 
النية مقارنة لأوله؛ لأنه لو نوئ» ثم نام وانتبه بعد ما أصبح : صح له 

ا 

قال : (ومَن سافر قبل الفجر : فله الإفطار) . 


رص وھ o‏ 


لقول الله تعالىٰ: # ف ممن كانت ونم يسا أو عل سَفَرٍ َد من أَينَامِ 
4“ . 


(۱) سبق تخريجه قريباً. 

(؟) في «د»: ونعني حكم إلخ. 

(۳) في «د»: فيما. 

(5) راجع: الأصل »7١7/7‏ المبسوط 2/٠/7‏ بدائع الصنائع ۸۳/۲» 88. 
)٥(‏ راجع: الأصل 3508-707/75» المبسوط 277/7 بدائع الصنائع 45/7. 
(0) البقرة: 185. 


كتاب الصيام ١‏ 


* قال : (ومّن سافر بعد الفجر: لم بطر ذلك اليوم» فإن أفطر مِن 
عذر أو من غير عذر: كان عليه القضاءء وليس عليه الكفارة). 
T7 5‏ ل م e E ١‏ )0 
تصحيحه بصوم باقي آخر النهار» لقول الله تعالیٰ: ##ولا يطلا أعملك 374 
وفي إفطاره إبطال للجزء المفعول من الصوم أن يكون صوما شرعياء إذ لا 
يصح صوم أوله إلا بصوم باقي أجزائه. 

وإنما لم تجب عليه كفارة: من قبل أن كفارة شهر رمضان تسقط 
بالشبهة كالحدود؛ لأنها عقوبة. 

والدليل على ذلك: أنها لا تستحق إلا بضرب من" المأثم 
كانت الحدود مما تسقط بالشبهة» كان كذلك كفارة شهر رمضان. 

وإذا ثبت ذلك: قلنا: إن حال السفر في الأصل لما كانت حالاً تبيح 
الإفطار» صار وجودها شبهة في سقوط الكفارة؛ وإن لم تبح له الإفطار 
في هذا اليوم بعينه في السفر»ء كما أن الملك والنكاح لما كانا سببين لإباحة 
الوطء لهء كان وجودهما مانعاً من وجوب الحدء وأيضاً: لم ببحا الوطء 
في حال الحيض والنفاس. 

مسألة : [مَّن أكل أو شرب ناسياً لم يفطر] "“ 


قال : (ومّن أكل أو شرب أو أتئ ما سوئ ذلك مما يمنع منه الصائم 


> فلما 


.۳۲ محمد:‎ )١( 
في «ق»: إلا مع المآثم.‎ )( 
.41-940/5 بدائع الصنائع‎ ٠٥/۳ راجع: الأصل 5 المبسوط‎ )۳( 


۲ كتاب الصيام 


في شهر رمضان نهاراً» ناسياً لصومه: فلا قضاء عليه» ومضئ في صومه). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: 
حدثنا هوزة بن خليفة قال: حدثنا عوف عن حلاس ومحمد بن سيرين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صام 
أحدكم يوماً فنسي فأكل وشرب: فليم صومهء فإنما أطعمه الله وسقاه»""". 

وحدثنا دعلج بن أحمد حدثنا" ابن أحمد الحضرمي قال: حدثنا 
محمد بن مرزوق قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «مّن أكل ناسياً في شهر رمضان: فلا قضاء عليه ولا 
ا 

وروئ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي 
صل الله عليه وسلم فقال: إني نسيت فأكلت وشربت وأنا صائم» فهل 
علي قضاء؟ قال: «ذلك طعام أطعمك الله وسقاك». 


١٠١١ ومسلم في الصحيح‎ »)1۸۲/۲( ١87١ وأخرجه البخاري‎ )١( 
.(A* 4/۲) 


(۲) هذا السند مما تفردت به «د»» وقد ورد فيه اسم علم ما استطعت أن أتبينه 
بسبب سوء التصوير. 

(*) أخرجه الدارقطني في السنن ۲۸ (۱۷۸/۲)ء والحاكم في المستدرك 
0١‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. 

(:) أخرجه الدارقطني في السنن ٠٠١‏ (178/7)» وذكره الترمذي في أحاديث 
الباب .٠١١/7‏ 


كتاب الصيام ۳ 


فهذه الآثار تنفي وجوب القضاء على الناسي؛ لأن قوله: «فليتم 
صومه»: يقتضي أن يكون صومه الأول باقياً حت يصح إتمامه» ونص في 
الخبر الآخر على نفي القضاء. 

وأيضاً: قد اتفق فقهاء الأمصار على أن أكْلَ الناسي لا يفسد صوم 
التطوع» فوجب أن يكون الفرض مثله؛ إذ لا يختلفان في أن ترك الأكل 
من شرائط صحتها. 

والقياس عند أصحابنا يوجب القضاء على الأكل ناسياء كما لو أكل 
في صلاته ناسياء أو جامع فيها ناسياً؛ لأن أكثر أحوال النسيان أن يكون 
غذرا في إباحة الأكل» .والعذر لا سقط الق كالتريفن والمسافن واكنا 
لو نسي الصوم رأساء أو أفطر وهو يرئ أن الشمس قد غابت» ثم عَلِمَ أنها 
لم تَعِبِء أو تسر وعنده أن الفجر لم يطلع وقد طلع؛ إلا أنهم تركوا 
القياس للأثر» وقد بِينًا فيما سلف أن الأثر مقدّم على النظر". 

فإن قيل: فهلا قست عليه المكره على الأكل» والذي يفطر وهو يرئ 
أن الشمس قد غابت» بعلة أنه لم يقصد إلى إفساد الصوم بالأكل. 

قيل له: هذا السؤال ساقط عنا من وجهين: 


)١(‏ صح الإجماع على أن الإفطار ناسياً في نهار رمضان لا يفسد الصوم. انظر: 
المحلئ »7١7/57‏ المسألة: ۲ ونيل الأوطار 2707/5 أما النص على صوم 
90 اعثراعلئ من نفل هذا الإجماع. والله 0 وعند المالكية يجب القضاء 
اا اکل أو كرس اننا ب قرفا كان الصوم أم نفلا - راجع: المعونة للقاضي 
عبد الوهاب »5!/١/١‏ والمدونة .١186/١‏ 

(۲) راجع من هذا الكتاب: باب ما يكون به الطهارة» مسألة: الوضوء بالنبيذ. 


1٤‏ كتاب الصيام 


أحدهما: آنا لا نقيس على المخصوص إلا أن تكون علته مذكورة في 
الخبر» وليس في خبر الأكل ناسياً علة توجب القياس. 

فإن قيل: قوله: «إن الله أطعمك وسقاك): تنبيه على العلة. 

قيل له: فهذه العلة غير موجودة في الأكل والشرب مكرها. 

والوجه الآخر: أن هذه العلة منتقضة لوجودها في الحيض» مع 
انتقاض الصوم به. 

فإن قيل: قد جعلت الجماع كالأكل والشرب في حال النسيان. 

قيل له: لم نلحقه به من جهة القياس» وإنما جعلناه مثله بالاتفاق؛ 
لآن الناس في ذلك على قولين: 

منهم مَّن يقول يفطره الأكل ناسيء وكذلك الجماع. 

ومنهم من يقول: لا يفطره واحد منهما. 

فاتفق الجميع على اتفاق حكم الأكل والجماع في صحة الصوم معهما 
ا 

فلما صح عندنا أن الأكل ناسياً لا يفطره: كان الجماع مثله بالاتفاق. 

مسألة : [وجوب القضاء والكفارة في الجماع والأكل عامدا]”" 

قال أبو جعفر : (ولو فَعَلَ ذلك عامداً: كان عليه في الجماع في الفرج 
والأكل والشرب القضاء والكفارة» ولم يكن عليه فيما سوئ ذلك إلا 
القضاء خاصة بلا كفارة). 


.5١5/ 5 ونيل الأوطار‎ ۰۷٠۲ المسألة:‎ 7١7/5 انظر: المحليا‎ )١( 
.917/7 راجع: الأصل ۱۹۲-۱۸۸/۲ المبسوط 1/7١لاء بدائع الصنائع‎ )۲( 


كتاب الصيام 6 


وأما وجه إيجاب الكفارة على الآكل والشارب» فهو ما: 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا 
محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن حبيب 
بن أبي ثابت عن طلق بن حبيب عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن 
رجلا أت النبي صاى الله عليه وسلم فقال: إني أفطرت يوماً في شهر 
رمضان. قال: «أعتق رقبة». قال: لا أجدها. قال: «فصم شهرين متتابعين». 
قال: لا أستطيع. قال: «أطعم ستين مسكيناً». قال: لا أجده. فأتي النبي 
صل الله عليه وسلم بكيل نحو خمسة عشر صاعاء أو عشرين صاعاًء 
فقال: «تصدّق بها». فقال: يا رسول الله! ما بين لابََيْها أحد أحوج مني 
ومن أهلي. قال: «فأطعِمه أهلّك. وصم يوماً مكانه)”". 

فلما لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهة التي بها وقع 
الإفطار» صار ذلك بمنزلة عموم لفظرٍ من النبي صلى الله عليه وسلم في 
إيجاب الكفارة بكل ما يوجب الإفطارء إلا ما قام دليله. 

وقد زی فی اعبار أخر من الخباز أن هريرة رضي الله عنه «أن رجلا 
قال: جامعت أهلي» فأمره ارول بالكفارة)”". 


- هذا مرسل» وكذا أخرجه مالك في الموطأ ۲۸ (۲۹۷/۱)ء وأخرجه‎ )١( 
:)7/83/7( ۲۳۹۳ مسنداً عن أبي هريرة رضي الله عنه - أبو داود في السنن‎ 
.)۱۹۰/۲( 0١ والدارقطني في السنن‎ 

(۲) أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه التي توجب الكفارة فقط دون القضاء 
أخرجها البخاري 1875 »)1۸٤/۲(‏ ومسلم ۱۱۱۱ .)۷۸٤-۷۸۱/۲(‏ 


AB‏ كتاب الصيام 


و يجب حمل الخبرين على مغن واحد :بل تحمل كل واحد 
منهما على فائدة مجددة غير فائدة الآخحر» فيكون هذا اول من الاقتصار 
بها كلها عل فائدة واحدة» إذ لم يثبت أن راوي الخبرين واحد» وأنهما 
خبر واحد. 

ويدل علئ صحة قولنا: اتفاق الجميع من فقهاء الأمصار على أن 
وجوب الكفارة غير مقصور على الجماع الذي ورد به الأثر"؛ لأن مالك 
بن نس يوجبها علئ كل مفطر غير معذور”” والشافعي يوجبها بالإيلاج 
في إحدئ السبيلين من الرجل والمرأة» ومن EEA‏ “» وهذا لم يرد 
فيه أثر. 
المأثم » تحعيل من اتان الجاع اناهتاكة Nes Ee a‏ 
غير ما ورد به الأثر الذي كر فيه الجماع. فاحتجنا أن ننظر أي هذه 
ااي ول بالاعتبار في إيجاب الكفارة به فقلنا: لما كانت هذه الكفارة 
مستحقة بالمأئم» اعتبرنا المأثم الذي استحقه بالجماع» فوجدنا مثله في 
الأكل والشرب» فوجب أن يكون عليه فيهما من الكفارة مثل ما في 
الجماع. 


والدليل على أن مأئم الأكل مثل مأثم الجماع: أنه ينتهك من حرمة 


)١(‏ في «ق)»: لم يجب. 

(۲) انظر: المغني 759/5. 

(۳) انظر: المعونة ١/6/ا5!/5-5.‏ 
(5) انظر: الأم .٠١٠/۲‏ 


كتاب الصيام 1۷ 


الصوم» ويحصل به من كفران النعمة مثل ما فعله بالجماع» وذلك أن نعمة 
الله علئ الآكل في تمكينه من الأكل» أعظم من نعمته عليه في تمكينه من 
الجماع؛ لأن في قَقْد الأكل تلف النفس» وليس في فقد الجماع أكثر من 
فقده لذته» فهو يستحق لا محالة بترك الأكل في الصوم من الثواب» أكثر 
مما يستحقه بترك الجماع. فكان بإفساده للصوم بالأكل مبطلا لما كان 
يستحقه من الثواب» فبان بذلك أن المفطر بالأكل أعظم مأثما من المفطر 
بالجماع. 

فلما كانت هذه الكفارة متعلقة بالمأئم» وكان مأثم الأكل مثل مأثم 
الجماع» وجب أن يكون عليه من الكفارة مثل ما على المجامع» فكان 
اعتبار ذلك أولىٰ من اعتبار الإيلاج في أحد السبيلين» إذ لم يكن لذلك 
تأثير في جهة المأثم ليس لغيره. 

وهو أولىئ من اعتبار الإفطار لغير عذر أيضاًء من قبل أن مأثم المجامع 
فيما دون الفرج» والمستقيء عمداًء أقل من مأثم المجامع في الفرج» 
فكان بمنزلة الجماع فيما دون الفرج في امتناع وجوب الحد به. 

وكفارة شهر رمضان مشبهة للح في باب تعلقهما جميعاً بالمأثم» 
واستحقاقهما على جهة العقوبة. 

وأيضاً: فإن مَّن يوجبها بالجماع فيما دون الفرج» فإنما يوجبها قياساً 
على الجماع في الفرج» ولا يجوز عندنا إثبات الكفارات بالقياس. 

فإن قيل: فأنتم توجبونها بالأكل والشرب قياسا. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنا إنما أثبتنا المعنئ باتفاق الجميع على أن 
وجوبها غير مقصور على الجماع الذي ورد فيه الأثرء» وأن هناك معنّى 
مرادا بالخبر» به تعلق الحكم» غير ما ورد الأثر فيه. 


1۸ كتاب الصيام 


ثم استدللنا علئ ذلك المعنئ بالأصول» وقلنا: إنه أولى بالاعتبار من 
غيره» وليس فى ذلك إثبات كفارة بقياس» وإنما فيه الاستدلال على أنه 
لوك ا عار من ون أذللة اقات كار اى واا 
لاخدال عا اله اة 

قال الشيخ أحمد : ومن الناس من لا يرئ إيجاب الكفارة على المفطر 
في شهر رمضان رأساء منهم ابن عليه وغيره''"» وإنما تَفُوْها لورودها من 
جهة أخبار الآحاد» وليس من أصلهم قبولها. 

ويدفعون وجوبها اا مو مني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
للمفطر حين أعطاه طعام الكفارة» فشكا الحاجةء فقال له: «كلّه أنت 
وعيالك»"» ولو كانت كفارة واجبة ما جاز له أن يأكل منها. 

وهذا لا يدل على ما قالوا؛ لأنه لم يقل له: «كلّه أنت وعيالك» ولا 
شيء عليك». 

ويجوز أن يكون أباح له أكله» وتكون الكفارة في ذمته إلى أن يقضيّها. 


* وأما وجوب القضاء ؟ فلما رواه ابن أبى أويس عن أبيه عن الزهري 


)١(‏ أما قول ابن علية بعدم إيجاب الكفارة رأساً فلم أجده» وتُّقل ذلك عن 
إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والشعبي. انظر: في ذلك: نوادر الفقهاء للتميمي 
ص”57. والمغني 7"760/5. 

(۲) أخرجه أبو داود ۲۳۹۳ »)۷۸٦/۲(‏ وقد ورد عند مسلم ۱۱۱۲ (۷۸۲/۲) 
قوله: فقال: يا رسول الله أغيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال: «فكلوه»» وكذا عند 
البخاري 1 0 وأخريجه مالك يلفظ كله في الموطأ ۲۸ (۲۹۷/۱). 
وهذا يصلح شاهداً لما ذكره لمؤلف» والله أعلم. 


كتاب الصيام ۹ 


عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال للذي وقع علئ امرأته في شهر رمضان: «صم يوماً 
ا 

وروئ عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه 
ا 

وروى هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
٤‏ 5 5 اش ™( 
أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم مثله. 

فصل : [كفارة الفطر عمداً في رمضان]”*) 

قال أبو جعفر : (والكفارة في ذلك: عتق رقبة يجزئ فيها المؤمن 
وغير المؤمن» فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع: أطعم 

وذلك لما روئ الأوزاعي وابن عيينة في آخرين عن الزهري عن حميد 
بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال للرجل الذي قال: جامعت أهلي في شهر رمضان: «أعيّق رقبة». 
قال: لا أجد. قال: ١صم‏ شهرين متتابعين». قال: لا أستطيع. قال: «أطعم 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً» وكذا أخرجه - بهذا السند ‏ البيهقي في السنن الكبرئ 
4. 

(1) سبق تخريجه قريباً. 

(۳) أخرجه البيهقي 2771/7 والدارقطني في السنن: 0١‏ (۱۹۰/۲ ). 

(5) راجع: الأصل ٠۲٠۳/۲‏ المبسوط 1/١/7‏ بدائع الصنائع 91//57. 


e‏ كتاب الصيام 


مک ی 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن محمد بن داود 
الدقاق قال: حدثنا محمد بن خليد قال: حدثنا مالك عن الزهري بإسناده» 
مثله”". 

وحدئنا”” عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا 
سعيد بن منصور قال: جدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد قال: 
«آمن رسول الله صلئ الله عليه وسلم الذي أفطر يوما من شهر رمضان بمثل 
كفارة الظهار)). 

فإن قيل: روئ القعنبي عن مالك عن الزهري عن حميد عن أبي 
هريرة رضي الله عنه «أن رجلا أفطر في شهر رمضان» فأمره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين» أو يطعم ستين 
O‏ 

قيل له: لم يذكر فيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم» وإنما قال: «أمره 
بكيْت وكيْت)»ء ويحتمل أن يكون مراده أن يعتق إن وجد أو يصوم إن لم 
يجدء أو يطعم إن لم يقدر على الصومء. والأخبار التي قدمنا أولى 
بالاستعمال؛ لأنها مفسرة. 


.)۷۸۱/۲( ۱۱۱۱ ومسلم‎ »)1۸٤/۲( 1874 أخرجه البخاري‎ )١( 

() وأخرجه مالك في الموطأ ۲۸ (5945/1). 

(۳) حذف هذا من هذا السند من «ق». 

.)۱۹۱/۲( 07 وأخرجه الدارقطني في السئن‎ )٤( 

() أخرجه مالك في الموطأ ۲۸ »)۲۹٦/۱(‏ ومسلم ۸٤/۱۱۱۱‏ (۷۸۲/۲). 


كتاب الصيام ١‏ 


وقد ذكر مجاهد أن النبي صلی الله عليه وسلم أمره بمثل كفارة 
الظهار 0 

[مسألة : جواز عتق رقبة غير مؤمنة في الكفارة]" 

وإنما جاز غير المؤمنة؛ لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «أعتق 
رقبة»””'» من غير شرط الإيمان» فهو عام في الجميع. 

فإن قيل: قال الله تعال: #ولا تَمَمَمُوأ ليت ا والكافر 

قيل له: الذي أنفقه هو العتق» وعتقه ليس بخبيث» ولا رقبته» وإنما 
الخبيث منه كفره» ولا خلاف فى أن عتق الكافر قربة”'» فكيف تكون 
القربة خبيثاً. 

فإن قيل: فهلا قستّها على كفارة القتل""»؟ 

قيل له: لا يجوز ذلك عندنا من وجهين: 

أحدهما: أنا لا نزيد فى النص بالقياس. 


(۱) سبق تخريجه قريباً. 

(۲) راجع: بدائع الصنائع 191/6. 

(۳) سبق تخريجه قريبا. 

)٤(‏ البقرة: /51؟. 

.١167/1١ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي كتاب العتق‎ )١( 


(7) وهي تحرير رقبة مؤمنة» أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد رقبة مؤمنة» 
كما بینها سبحانه وتعالىٰ فى سورة النساء: ۲. 


T۲‏ كتاب الصيام 


فإناقيل :ها انكرت أن خرن الخاص صفة بالتضصرض فاا كما 
جعلت التيمم إلى المرفقين قياساً على الوضوء. 

قيل له: لم نوجبه كذلك قياساء بل بالنص لما فى حديث عمارء 
والأسلع رضي الله عنهما"". 

مسألة : [مقدار الطعام في كفارة رمضان]”") 

قال أبو جعفر : (ويطعم كل مسكين نصف صاع من برء أو صاعا من 
تمر). 

وذلك لما روئ يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن 
محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر 
البياضى. 

ذكر صخر رضي الله عنه قصة ظهاره من امرأتهء وأن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال له: «انطلق إلى صاحب صدقات بني زريق» 
فانظر ما اجتمع عنذه من صدقاتهم › فأطعم و TEY‏ 
واستعن بسائره 1 عليك وعلئ عيالك»» ففعلت لل 

١‏ ,)0( 85 2 شُ 

وروی یحیی بن زكريا عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله 

)١(‏ سبق تخريج حديث عمار بن ياسر» والأسلع في باب التيمم. 

() راجع : الأصل 1/۲ ۱ المبسوط 2894/7 بدائع الصنائع 0/1 

(۳) في «ق»: (صاعاً)» ومعلوم أن الرسق سرت ضاف 

.)550/17( ۲۲۱۳ وأبو داود‎ »۳۷/٤ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 


(4) في «ق»: زكريا بن يحيئ. 


كتاب الصيام وف 


عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: حدثتني خولة بنت مالك بن ثعلبة 
رضي الله عنها «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أعان زوجها حين ظاهر 
مني يدر قا فرق ی وأعانته هي بفرق آخرء وذلك ستون ضاغا “فقا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ای 

فإن قيل: قد روئْ عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان 
بن يسار رضي الله عنه «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أعطئ سلمة بن 
ا من خمسة فشر فاط فقال: «تصدّق ا 

قيل له: لم يقل له: يجزيك عن جميع الكفارة» فلا دلالة فيه على 
الخلاف. 

وأيضاً فإنما كان على وجه المعونة ببعض الكفارة» كما روئ إسحاق 
عن يزيد بن زيد أن زوج خولة رضي الله عنها ظاهر منهاء فأعانه رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعاً””". 

فإن احتجوا بما رواه عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن 
معمر عن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة 
رضي الله عنها «أن زوجها ظاهر منهاء فأمره رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أن فيه ةيقبل ف اف ا ی 


قيل له: لم يقل: إنه يجزي من الكفارة» وإنما هي بعضهاء بدلالة 


.)551-557/15( ۲۲۱۴ أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)5596/7( ۲۲۱۷ عند أبى داود‎ )۲( 
.)٦٦٤/۲( ۲۲۲۰-۲۲۱۵ ورقم:‎ )557/7( 57١5 أخرجه أبو داود‎ )۳( 


و تعويجه قرييا. 


٤‏ كتاب الصيام 


الأخبار التي ذكرنا. 

وأيضاً: ففي أخبارنا زيادة» فهي أولى. 

وإذا ثبت ذلك في الظهار» كانت كفارة شهر رمضان مثلها؛ لأن أحداً 
لم يفرق بينهما في مقدار الطعام. 

* ولما ثبت من التمر صاع» وجب أن يكون من ابر نصف صاع؛ 
لأن كل م من أوجب من التمر صاعاًء أوجب من البر نصف صاع. 

وأيضاً: هى بمنزلة صدقة الفطرء لما كان التمر صاعاً: كان البر نصف 
صاع عندناء وكذلك هذا قياساً عليهاء والمعنئ الجامع بينهما أنها صدقة 
مقدرة من الطعام. 

مسألة : [تداخل كفارات رمضان]“ 

قال: (ومّن أفطر یوما من شهر رمضان» فلم يكفر حتئ أفطر يوماً آخر 
منه: لم يلزمه إلا كفارة واحدة). 

وذلك لأن السائل قال للنبي صائ الله عليه وسلم: «جامعت»» وقال: 
«أفطرت»» وذلك يتناول المرات الكثيرة» كما يتناول المرة الواحدة» ثم لم 
اله النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد ما أفطر منه» وألزمه کا 
واحدة؛ فصار كعموم لفظر من النبي صلئ الله عليه وسلم في إيجاب كفارة 
واحدة على كل من أفطر مرة» أو مراراً. ۰ 

وآيضاء لما كانت كقاوه راا وا ال له لقيال 
حرمة الفرض› بدلالة أنها غير واجبة في قضاء شهر رمضان» ثم كانت 


.٠١٠/١ بدائع الصنائع‎ »۷٤/۳ المبسوط‎ ٠۲٠٠/۲ راجع: الأصل‎ )١( 


كتاب الصيام 0{ 


للشهر حرمة واحدة؛ لأنه لم يتخلله صوم من غيره» وحصلت تلك 
الحرمة منتهكة» لم تبق هناك حرمة للشهر في الحكم يتعلق بها وجوب 
الكفارة. 

ألا ترئ أن حرمة الشهرين المتتابعين في الظهار لما كانت حرمة 
واحدة في حكم التتابع» لأنهما لا يتخللهما صوم من غيرهماء كان متى 
انتهك بإفساده الصوم: أبطل ذلك حكم التتابع» حتئ لم يبق له حكم» 
كذلك حرمة شهر رمضان التي يتعلق بها وجوب الكفارة» متئ ما انتهكهاء 

تبق للشهر حرمة تنتهك» كما لم تبق في صوم الشهرين حكم التتابع» 
فلم تجب به كفارة أخرى. 

وليس يلزمنا على هذا القضاء؛ لأن إيجاب القضاء غير متعلق بانتهاك 
الحرمة» وإنما هو متعلق بإفساد الفرض» بدلالة أن المعذور وغيره 
يستويان في لزوم القضاء. ويختلفان في لزوم الكفارة. 

وأما إذا كقر» فقد جَبّر ما انتهكه من حرمة الشهرء فصار بمنزلة مَن لم 
ينتهك» فوجب عليه كفارة أخرئ بالجماع الثاني. 

ودليل آخر: وهو أن كفارة شهر رمضان لما كانت مستحقة للمأثم» 
وتسقطها الشبهة» أشبهت الحدودء فلما كان اجتماع الحدود من جنس 
واحد» مما له حرمة واحدة» يوجب الاقتصار على واحد منهاء وإسقاط 
سائرهاء كان كذلك حكم كفارة شهر رمضان. 


ع 


ألا ترئ أن من زنئ مراراء لم يجب عليه إلا حداً واحد. 

فإن قيل: فلو زنئ بامرأتين» لم يجب إلا حدّ واحد» ولو أفطر في 
شهر رمضان لزمته كفارتان. 

قيل له: إنما اختلفتا في هذا الوجه من قبل أن حرمة الزن لم تتعلق 


۲٦‏ كتاب الصيام 


بأعيان النساءء وإنما تعلقت بالفعل» وحرمة الكفارة تعلقت بأعيان 
الشهور› فصاو كن كل شور كالحدوه الخ فلا يفط مها عضا 

مسألة : [إباحة التقبيل للصائم إذا أن على نفسه]"" 

قال أبو جعفر : (وللصائم أن يُقبّل زوجته إذا أَمِنَ على نفسه ما سوئ 
ذلك). 
قال: هششت يوماء فقبّلت وأنا صائمء فجئت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقلت له: إني صنعت اليوم أمراً عظيماء قبّلت وأنا صائم. 
فقال: «أرأيت إن تمضمضت من الماء»؟ فقلت: إذا لا يضر. قال: 
افصم»". 

٤ 3 wm» (O ¢ قرف‎ 

وروئ علي بن أبي طالب" وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أن 
8 ع )( ۳ 535 Ses‏ . 0 
النبي صائ الله عليه وسلم كان يقبّل وهو صائم . قالت عائشة رضي الله 


.٠١ 7/7 المبسوط 15/7.» بدائع الصنائع‎ ٠۹١/۲ راجع: الأصل‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند 275١/١‏ 205 وأبو داود ۲۳۸۵ (۷۷۹/۲)» 
وفبححة الائ في الستكدرك عا شركلا ان 4411/1 ورات التي 

(۳) لم أعثر على حديث علي رضي الله عنه مرفوعاء وقد أخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار ٩٥/۲‏ موقوفا عليه من قوله رضي الله عنه. 

.(VV1/۲) 5 2 «(1۸° /۲) ۲ E 


معاني ا 46 


كتاب الصيام EY‏ 


عنها: وكان أملككم لاربه» فدل هذا على معنيين: 

أحدهما: إباحة القبلة للصائم» وأن ذلك مقصور على الحال التي 
يملك فيها إربه. 

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «رخص النبي صلى الله عليه 
وسلم في القبلة للصائم»”". 

ويدل على أن إباحة القبلة مقصورة على الحال التى لا يخاف فيها 
را يها ا بسر عنما جوت a‏ كن فال فنا أبو داود قال: 
حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا إسرائيل عن أبي 
العنبس عن الأغر““ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم. قال: «فرخص له»» وأتاه آخر 
فسأله» فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ» والذي نهاه شاب . 

وحدثنا" عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان الجوهري 
قال: حدثنا موسئ بن داود الضبي قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 


)١(‏ عند الشيخين كما سبق قريباً. والأرب: بالفتحتين: الحاجة. وبكسر الهمزة 
وسكون الراء: العضى. انظر + النهاية ۳۹/١‏ 

(۲) أخرجه - موقوفاً ‏ ابن أبى شيبة فى المصنف» الحديث: .)١٠٤/۲( ٩۳۹۰‏ 
والدارقطني - مرفوعاً - في السنن 7 (181/5) ورقم: .(1A/۲) 1٥‏ 

(۳) سقط هذا السند من «ق». 

(5) في «ق»: الأعرج. 

.)۷۸۱/۲( ۲۳۸۷ وأخرجه أبو داود‎ )٥( 

(؟) سقط هذا السند من «ق». 


E۸‏ کتاب الصيام 


حبيب عن قيصر التجيبي عن عبد الله بن عمرو أن شاباً سأل النبي 
Es‏ لتساك ايان رمال كلك الوقن ل 
فنظر بعضنا إلى بعض» فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «قد علمت 
لِم نَظَرَ بعضكم إلى بعض»» وقال: «إن الشيخ يملك NE‏ 

فدلت هذه الآثار على افتراق حال من يملك نفسه» ومن لا يملكها 
في حال إباحة القبلة وحَظرها. 

فإن قيل: روي عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال Es‏ فرأيته لا ينظرني» فناديته 
يا رسول الله ما شأني؟ فالتفت إلي» فقال: «أَوَ لست المقبّل وأنت صائم؟» 
فقلت: والذي نفسي بيده» لا قِبَّلتْ امرأة وأنا صائم أبدا”. 

حدثنا" عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي 
قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا إسرائيل عن زيد بن 
جبير““ عن ميمونة بنت عتبة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم «أن 


)١(‏ وأخرجه أحمد في المسند 2180/7 2778 وصحح الشيخ أحمد شاكر 
إسناده برقم: 717/79 (50/11). 

(۲) أخرجه ‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ ابن أبي شيبة في المصنف»ء 
الحديث: ۹٤۲۳‏ (0777/7)» والبزار «كشف الأستار» »)٠١٠۸(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 288/7 وذكر القصة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» والبيهقي في 
اسن اكير ا ۰ ٠‏ 

(۳) سقط هذا السند من «ق)». 

)€( وقع في مصادر الحديث هنا: (عن أب يزيد الضني عن ميمونة): ولم أثبته 


كتاب الصيام ۹ 


رسول الله صا الله عليه وسلم سئل عن رجل قبّل امرأة وهما صائمان». 
قال: «هذا فطر)”". 
قيل له: أما حديث عمر هذاء فلا يجوز إثبات حكم به رأساً؛ لأن 


وعلئ أن ما رواه عمر رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم 
في اليقظة» أولئ مما رواه عنه في حال النوم بعد موته؛ لأن الشريعة 
الثابتة في حال حياة النبي صلی الله عليه وسلم لا يجوز ورود النسخ 
عليها بعد موته. 

وأما حديث ميمونة بنت عتبة» فيحمل على أن يكون المقبّل أنزل» 
فأوجب عليه القضاء من أجله» فيجمع بينه وبين الأخبار التي روينا". 


ولأنا لا نعلم خلافاً بين أهل العلم أن القبلة لا تفسد الصوم ما لم 


في المتن لخلو النسختين منهاء ولأن زيد بن جبير من التابعين» فيحتمل سماعه عن 
ميمونة رضي الله عنها مباشرة» والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 477/7 حديث ميمونة بنت سعد رضي الله عنهاء 
وابن أبي شيبة في المصنف 9475 »)۳١١/۲(‏ والدارقطني في السنن ١7‏ 
(/184-187)» وضعفه العظيم آبادي في التعليق المغني» وأخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار 288/5 .۸٩‏ 

(۲) ومن جَمْع المؤلف بين حديث ميمونة والأحاديث الأخرئ المبيحة للقبلة 
يبدو لي - والله أعلم - أنه لم يقع في سنده «أبو يزيد الضني» بين زيد بن جبير وبين 
ميمونة» والذي قال عنه ابن حجر: مجهول من الرابعة. تقريب التهذيب ص٤1۸‏ ت: 
0١‏ . 


E‏ كتاب الصيام 


يدث عنها إنزال. 

فإن قيل: لما كان الصائم ممنوعاً من الجماع» وجب أن يُمنع القبلة 

قيل له: المحرم ممنوع من الجماع ودواعيه» بدلالة أنه ممنوع من 
الطيب» والصائم غير ممنوع من دواعي الجماع» ألا ترئ أنه غير ممنوع 
من الطيب. 

فصل : [إن قبّل الصائم فأنزل] 

قال أبو جعفر : (فإن قبّل فأنزل وهو ذاكر لصومه: فعليه القضاءء ولا 
كفارة عليه). 
عنها في إيجاب الإفطار بالقبلة"» ومعلوم أنه كان لأجل الإنزال. 

وأا فإن الإنزال لما حصل عن فناشرة و جت أن فيد الصوم 
كالجماع فيما دون الفرج. 

* ولا تجب الكفارة؛ لأن مأثمه دون مأثم المجامع في الفرج» فلم 
تجب فيه كفارة. 
أجنبية » وكفارة شهر رمضان يشبه الحد؛ لأن كل واحد منهما واجب على 


(1) انظر: بداية المجتهد »١55/0‏ والمغني 7"55/5. 


(۲) سبق تخريجه قريباً. 


كتاب الصيام ۳۱ 


مسألة : [لا كفارة على مَن أكل وهو يرئ أن عليه ليأ“ 

قال: (ومّن أكل وهو يرئ أن عليه ليلاً» ثم عَلِم أنه أكل نهاراً: كان 
عليه القضاءء ولا كفارة عليه). 

والأصل في ذلك: أن كل مفطر معذورء فعليه القضاء ولا كفارة 
عليه» والدليل عليه المسافر والمريض لما عَذرهما الله في الإفطار» أوجب 
عليهما القضاء» ولم يوجب الكفارة. 

* ويمسك بقية يومه» وإن كان مفطراًء والأصل فيه: أن كل مفطر 
ات عليه تحال :قن دفن الان هما لو كات مو کردا فى أولة رمه 
الصوم» كذلك إذا لراك عليه فى ب الا د الإمساك. 

وكل عالط ات عليه :فى بی التيان هما ر کان موجودا في أولة: 
لي يون" معد يعوو E E‏ وهو مظان امول يه ع 
الإمساك عن الأكل والشرب. 

ومن أجل ذلك قلنا في المسافر إذا قدم مِصْرّه في بعض النهار وقد 
أفطر: أنه يسك عما يمسك عنه الصائم؛ لأن حال الإقامة لو كانت 
موجودة في أول النهار: لزمه معها الصوم. 

* وكذلك الحائض إذا طهرت في بعض النهار: لزمها الإمساك؛ لأن 
الطهر من الحيض لو كان موجوداً في أول النهار: لزم" معه الصوم. 


.11/57 راجع: الأصل 1817/7» المبسوط 50/7» بدائع الصنائع‎ )١( 
في «د»: لم يجب.‎ )۲( 
في «د»: لوجب.‎ )۳( 


E۲‏ كتاب الصيام 


فأما الحائض إذا حاضت في آخر النهار: فليس عليها الإمساك؛ لأن 
الحيض لو كان موجوداً في أول النهار: لم يجب معه صوم. 

فإن قيل: المقيم إذا سافر لا يجوز له الإفطار» ولو كانت حال السفر 
موجودة في أول النهار لجاز له الإفطار. 

قيل له: إنما جعلنا ما ذكرناه علة للإمساك» وتركه للمفطرء فأما علة 
إباحة الإفطار أو حظره» فمعنى آخر غير ما وصفنا. 

والدليل على صحة الأصل الذي قدمنا ذكره: ما روي عن النبى 
تايا الله عليه و ا م غار اقل لمران فال ق 
أكل منكم: فليمسك بقية يومه» ومن لم يأكل : فليصم». 

فأمر الآكلين بالإمساك مع كونهم مفطرين؛ لأنهم لو لم يكونوا أكلواء 
كانوا مأمورين بالصيام» فصار ذلك أصلا فيما وصفنا من نظائره من 
الا 

مسألة : [عدم الإفطار بالحجامة] " 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بالحجامة للصائم). 

وذلك لما حدثنا“ دعلج قال: حدثنا موسئ بن هارون قال: حدثنا 
إسحاق بن راهويه قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن 


»1810//5 العوالي ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال. انظر: معجم البلدان‎ )١( 
وهو حي معروف الآن من أحياء المدينة المنورة.‎ 

() سبق تخريجه. 

() راجع: الأصل ۰۱۹۳/۲ المبسوط 017//7, بدائع الصنائع .٠٠٠/۲‏ 

(6) سقط هذا السند من «ق» التي ورد فيها بدله: رواه. 


كتاب الصيام ARE‏ 


3 
. 


أبى المتوكل عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: «رخص النبي صلى الله عليه 
وش القيلة ا والحجامة)". 

وقد قيل: إنه لم يرفعه عن حميد إلا المعتمر بن سليمان» وهو من 
الغقات”". 

وحدثنا" دعلج قال: حدثنا علي بن إسحاق بن عيسئ الطماع قال: 
حدثنا يعلى بن داود بن زكريا الواسطى قال: حدثنا إسحاق الأزرق قال: 
حدثنا سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: «رخص رسول الله صل الله عليه وسلم في 
الحجامة للصائم)”". 

وحدثنا“ دعلج قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد قال: حدثنا سعيد 
بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن”"' بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء 
بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة» والاحتلام)”". 


.)۱۸۳-۱۸۲/۲( ۱١ ۰۱۰ أخرجه الدارقطني في السئن‎ )١( 

(۲) انظره في: تقريب التهذيب ص۳۹٥‏ ت: 1۷۸١‏ . 

(۳) سقط هذا السند من «ق». 

.۲٠٤/٤ وأخرجه البيهقي في السئن الكبرئ‎ )٤( 

(0) سقط هذا السند من «ق). 

(5) في «ق): عبد الله. 

(۷) وأخرجه الترمذي 71١9‏ (4۷/۳)ء وقال: حديث أبي سعيد الخدري حديث 


غير محفوظ» وعبد الرحمن بن زيد يضعف في الحديث» وأخرجه الدارقطني في 


٤‏ كتاب الصيام 


وحدثنا'' عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبيد بن شريك البزاز قال: 

حدثنا أبنو المهاجر قال: حدثنا عبد الله بن زيد د بن أسلم عن أبيه. بإسناده 
220 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن حنيفة الفضي بواسط 
قال: حدثنا الحسن بن جبلة» قال: حدثنا سعد بن سالم عن الثوري عن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن وهول الله حي لتقام رسام قال: الا يُفَطّر الصائم القيء ولا 
الا ولا الاحتلام»”". 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم 
5 ع CO‏ 
احتجم وهو صائم» 

* وأما ما روئ و وشداد بن أوس رضى الله عنهما «أن ال 


صلئ الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»”". 


السنن »)١87/7( ١‏ والبيهقي في السنن الكبرئ .۲٠٤/٤‏ 

)١(‏ سقط من «ق» هذا السند. 

(۲) وذكره الترمذي في السنن ۹۸/۳. 

(۳) سقط هذا الحديث مع سنده من «ق»» وقد أخرجه ابن ا شيبة في 
المصنف الحديث: 9115 (۸/۲٠۳)ء‏ والبيهقي 5514/5. 

() أخرجه البخاري الحديث: ۱۸۳۷ (3806/17). 

(0) أخرجه أحمد في المسند 785/4» وأبو داود ۲۳۹۷ .)۷۷١/۲(‏ 


(5) أخرجه أبو داود في السنن برقم: 754 (۷۷۲/۲). 


كتاب الصيام to‏ 


فلا دلالة فيه على الإفطار بالحجامة"؛ لأنه إنما أشار به إلئ عين» 
كذا روي في الخبر أنه مر علئ رجل يحجمه آخر في شهر رمضان فقال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم" 

كان ف اجا ها ت ت الس ”7لا اعلق الک بها رهق 
كقولك: أفطر القائم» وأفطر القاعد: إذا شرت به إلى شخص بعينه» لم 
يعد إيجاب الإفطار لأجل القيام والقعودء ومثل قولك: أفطر زيد. 

وعل' أن خبر الإباحة متأعرٌ عن الحظرء وذلك لما حدثنا 
عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن بن سهم قال: : حدثنا عيسئ بن يونس عن أيوب بن محمد 
اليمامي عن المثنئ بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عن 
وووندا دق الرعد a‏ ا ا E‏ 


برجل وهو يحتجم» فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم)»”” 5 ثم أتاه رجل 
بعد ذلك فسأله عن الحجامة في شهر رمضان فقال: «إذا تبي" بأحدكم 


)١(‏ في «د»: علئ موضع الخلاف. 

(۲) كذا عند أبي داود 759 (۷۷۲/۲)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
؟/ » وسيذكره المؤلف بسنده الخاص. 

(۳) أي للتعريف بشخص بعينه كان يحتجم. 

(4) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرئ الحديث: ۰۲٦۸/٤‏ وسمئ الرجل جعفر 
بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(0) تبي الدم: هاج وغلب على الإنسان. انظر: القاموس المحيط (بيغ»؛ 
والنهاية .١75/١‏ 


5 كتاب الصيام 


الدم» فليحتجم)”". 

وروی أبان بن أبي عياش عن أنس رضي الله عنه أن النبى صل الله 
عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» » فشكا إليه الئاس الدماءء 
فرخّص للصائم أن يحتتجو”". 

فتبين في هذا الخبر تأخر الإباحة عن الحظرء فكان أولى. 

فإن قبل: قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم؛ ثم كرهها بعد للصائم»"”. 

قيل له: ذكر مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهم «أن النبي صل الله 
عليه وسلم احتجم وهو صائم» فشي عليه“ » فلذلك كرهه» والكراهية 
لا توجب الإفطار. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «أفطر الحاجم والمحجوم»: إبطال 
ثواب الصوم؛ لأنهما كانا يغتابان على ما روي في بعض الأخبار. 


)١(‏ هو جزء من الحديث السابق تخريجه آنفاً» وقد أخرجه أيضاً الدارقطنى فى 
السنن ۷ (۱۸۲/۲). 0 
(؟) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الأصل» كتاب الصوم .٠۹٤/۲‏ 

(۳) قال ابن قدامة: رواه أبو إسحاق الجوزجاني في «المترجم». المغني 
a:‏ 

() لم أعثر على هذه الرواية بعد البحث فيما تيسر لي من المراجع. 

(5) منها ما أخرجه البيهقي - عن جندب رضي الله عنه - في شعب الإيمان ٣‏ 
/5غ. 


كتاب الصيام EV‏ 


کا ی عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن الصفر بن 
هلال العسكري قال: حدثنا داود بن رُشيد قال: حدثنا بقية عن محمد بن 
الحجاج عن جابان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«خمس يفطرن الصائم: الكذب» والغيبة» والنميمة» والنظرة بالسوء. 
واليمين الكاذبة»”". 

وأيقاة لو تع نقيت ا كان جا نكي اله الاصيول» أرلى 
بالاستعمال» والأصول شاهدة بنفي الإفطار بالحجامة» وذلك لأنه لا 
خلاف أن القصد والجراحة وسائر ما يوجب إخراج الدم من البدن لا 
يوجب الإفطار”"» فوجب أن تكون الحجامة مثله. 

مسألة : [ الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً من ضرر الصيام]”*) 

قال أبو جعفر : (وإذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما: أفطرتاء 
وكان عليهما القضاءء ولا إطعام عليهما مع ذلك). 

وذلك لأنهما معذورتان في الإفطارء ويرجئ لهما القضاءء فأشبهتا 
المريض والمسافر في وجوب القضاءء وسقوط الإطعام. 


فإن قيل: قال الله تعال: #وَعَلَ الست يطِيِفُوتَه ودَية طَعَامْ 


)١(‏ سقط السند من «ق». 
(؟) أخرجه ابن الجوزي فى الموضوعات» ينظر: نصب الراية ٤۸۳/۲‏ . 
(۳) انظر: المحلی 7١7/57‏ المسألة: ۷٥۲‏ والمغنى .50١1-76٠0/5‏ 


(5) راجع: الأصل ”/555» والحجة على أهل المدينة ۳۹4/۲ المبسوط 
4/1 . بدائع الصنائع 91//7. 


ETA‏ كتاب الصيام 


کہ“ . 


قيل له: قد اتفق الجميع على أن فيه إضمارا؛ لأن إطاقة الصوم لا 
توجب الفدية بحال» ألا ترئ أنه إذا لم يفطر لم تجب عليه فدية. 

وإذا ثبت أن في الآية ضميرأء احتيج إلى دلالة من غيرها في إثبات 
حكمها؛ لأنه ليس أحد الخصمين أولى بدعوئ مراد الضمير من صاحبهء 
وعندنا أن الضمير فيها: «وعلئ الذين يطيقونه ثم يعجزون». 

وروي نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما'". 

وأيضاً: قد روي عن عبد الله بن مسعود“ وسلمة بن الأكوع رضي الله 
عنهما أن الآية منسوخة» وأنها كانت في الصحيح المقيم؛ إن شاء صام» 
وإن شاء أفطر وفدی» ونسخها قوله: لصم سد م هرصن 04 

فإذا أخبر هذان أنها منسوخة بما ذكراء ومعلوم أن ذلك لا يقال من 
طريق الرأي؛ لأنه حكاية حكم كان عليهم فنسخ» فصار ذلك توقيفا. 

وشا فمن أوجب الفدية من السلف على الحامل والمرضع» لم 


.١85 البقرة:‎ )١( 

(1) انظر: أحكام القرآن للمؤلف ١/١۷٠-۱۷۷ء‏ ولابن العربي ٠١۳/١‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن للمؤلف »1178-١15/١‏ وتفسير ابن كثير 219/١‏ 
ومصنف عبد الرزاق» الحديث: ۷٥۷۰_۷0۷۲‏ (۲۲۲_۲۲۰/۲). 

(5) انظر: أحكام القرآن للمؤلف .٠۷١/١‏ 

.١86 البقرة:‎ )0( 


اس ۳۹ 


يوجب عليهما القضاء» وهو مذهب ابن عمر رضي الله 00 وإيجاب 
القضاء مع الفدية مخالف لمقتضى الآية وموجبها؛ لأن الفدية ما قام مقام 


ال كقوله تعالئ: « وَقَدَيْكَهُ يذبّج عَظِيرٍ 4 : يعني أقمناه مقامه في 
الذبحء وقال: مَيْذَيَةمَنْعِيَاءٍ 4 : أي قائ Sa e‏ 


فإذا كان ذلك كذلك» امتنع وجوب القضاء والإطعام؛ لأن الإطعام 
فدية قائمة مقام الصوم. ومتئ أوجبنا القضاء: لم يكن الإطعام فدية. 

وأيضاً: غير جائز أن تكون الآية في الحامل والمرضع» لما في سياقها 
من الدلالة على أنهما لم ردا بهاء وهو قوله تعال: # وان تصوموا حير 
أك 4 والحامل والمرضع لا تخلوان من أن يضر صومهما بالولد أو 
لا یضر فإن لم يضر: لم يجز لهما الإفطارء وان كان بضر الول :لم 
يكن الصيام خيراً لهماء والآية وردت فيمن إذا صام كان الصوم ا 
مِنْ تركهء فعلمنا أنه لم يرد بها الحامل والمرضع 


۷١١١ كذا أخرجه عبد الرزاق فى المصنفء. الحديث: 58هلاء‎ )١( 
ونقل المؤلف اق ذلك وأن مذهب ابن عمر إيجاب الفدية‎ »)۲۱۸-۲۱۷/5( 
.۱۸٠/١ والقضاءء كما في أحكام القرآن‎ 

(۲) الصافات: /ا١٠.‏ 

.١95 البقرة:‎ )۳( 

.١85 البقرة:‎ )٤( 

(5) في «د»: بهما. 


ع كتاب الصيام 


ا [صيام الشيخ الفاني]“ 

قال : (ومن كبر فعجز عن الصوم» ويئس من القدرة عليه في 
الف 

وذلك لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: #وڪل 
الط يد وة طا ف بن 4" : - أنه الشيخ وال GE‏ 

وقال ابن عباس رضى الله عنه: الهم الذين يتكلفونه ولا يستطيعونه: 
الشيخ والشيخة)”". 

وشا لما كان 57 منه الصوم هيخ بقاء التكليف عليه» صار 
كالذي عليه قضاء شهر رمضان» فيموت قبل أن يقضيه» فتكون عليه 
الفدية: 

مسألة : [وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء] © 

قال أبو جعفر : (وإذا حاضت المرأة» أو نَفِسَّتء فأفطرت: قضت 


rll 


.٩۷/۲ بدائع الصنائع‎ ٠٠١-۹۹4/۳ راجع : الأصل ۲ المبسوط‎ )١( 

.۱۸٤ البقرة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه عنه البخاري .)۱٦۳۸/٤( ٤١١١‏ وراجع: أحكام القرآن للمؤلف 
۱ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف. الحديث .)۲۲۲/٤( ۷٥۷۷‏ والبخاري 
.(11A/€)( ٥‏ 

(5) راجع: الأصل 75 215 المبسوط ۸۱/۳ بدائع الصنائع .۸٩/۲‏ 


كتاب الصيام ٤١‏ 


أيام النفاس والحيض إن شاءت متتابعة» وإن شاءت متفرقة» فإن لم 
وذلك لأنها معذورة كالمريض والمسافرء وقال تعالى فيهما: فيد 


2 4 


فإن أدركا الأيام: كفرا بالإطعام إذا ماتا قبل القضاءء وإذا لم يدركا 
الأيام : يكن عدوا ني لأنهما لم يلحقا وقت الفرض› وهو العدة 
من أيام أخرء فكانا بمنزلة من مات قبل مجيء شهر رمضان» فكذلك 
الحائض والنفساء. 
وإنما كان لها أن تتابع إن شاءت» أو تفرق» لقول الله تعالئ: 
فده من اتاد ر ار ۳4 ¢ فأوجبه في أيام منكورة غير معينة»› واقتضئ 
ذلك جواز فعله في أي أيام شاءت» ولو أوجبنا عليها التتابع: كنا قد عيّنا 
الفرض في وقت بعينه؛ لأنه إذا صام یوما لزمه صوم ما بعده في أيام تليه» 
ومن جهة السنة ما حدثنا" عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن 
عبد ربه البغلانى قال: حدثنا عيسئ بن أحمد العسقلانى قال: حدثنا بقية 
TY 0 622 f :‏ 9 
بن الوليد عن سليمان بن رقم“ عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال 


(1) البقرة: 185. 
(۲) البقرة: 185. 
(۳) سقط هذا السند من «ق»)2 وجاء فيها مكانه: (ما روي). 


(5) في «د»: إبراهيم. 


33 كتاب الصيام 


رجل: يا رسول الله! علي أيام من شهر رمضان: فأفرق بينه؟ قال: نعم. 
أرأيت لو كان عليك دَيْن فقضيته متفرقاء أكان يجزيك؟ قال: نعم. قال: 
فإن الله أحق بالتجاوز والعفو»". 

* ومن جهة النظر: أن التتابع صفة زائدة لا يجوز إيجابها إلا باللفظ ؛ 
لأن فيه زيادة ذ في النص»› ولا تجوز الزيادة ذ في النص إلا بنص مثله. 

[مسألة : أمكنها القضاء فلم تقض حت ماتت] 

قال أبو جعفر : (وإن أمكنها القضاءء ففرّطت في ذلك حتى ماتت: 
فقد وجب عليها أن يطعم عنها بكل يوم مسكيناء كما يطعم في صدقة 
الفطر). 

وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها: «أنهن كن يَوْمَرْنَ على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا حضن بقضاء الصوم. ولا يقضين 
الصلاة»”". 

وإذا أدركت الأيام التي يمكنها فيها الصوم. فلم تصمء ج > جعل الصوم 
في ذمتهاء فإذا ماتت قبل القضاء: وَجَّب عليها أن يقضئ بالطعام. 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن بشر بن مطر 
أخو خطاب قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سعد المستملي قال: حدثنا 


)١(‏ سقط ذكر ابن قانع من سند الحديث في أحكام القرآن 25١١/١‏ وأخرج 
نحوه ‏ مرسلا عن محمد بن المنكدر - ابن أبى شيبة فى المصنف الحديث: ٩۱١۱۳‏ 
(؟/747)» والدارقطنى فى السئن ۷۷ (۲/٤۱۹)ء‏ وحسّن إسناده» وعن ابن عمر 
رفني افر لر V€‏ )۲ /14۳(. 

.)۲٠٥/۱( ۳۳٣ ومسلم‎ »)۱۲۲/۱( ۳۱۰١ أخرجه البخاري‎ )۲( 


كتاب الصيام Fa‏ 


إسحاق الأزرق عن شريك عن ابن أبي ليلئ عن نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من مات وعليه شهر 
رمضان فلم يقضهء فليطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع لمسکین»'. 

وحدثنا“ عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن راشد - كوفي - 
قال: حدثنا عمر عن أشعث عن سوار عن محمد عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: «سئل النبي صلىئ الله عليه وسلم عن رجل مات 
وعليه صوم رمضان؟ قال: يُطعّم عنه لكل يوم مسكيناً»””. 

وفي الحديث الأول: «نصف صاع؛: فثبت أنه بمنزلة صدقة الفطر في 
مقدار الطعام. 


فإن قيل: روئ ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة أتت النبي 
صلی الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله! إن أمى ماتت وعليها صوم 
شهرء أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان علئ أمك دين أكنت تقضيه؟ 


COD مه ال‎ 3 e 
. قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى»‎ 


)١(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرئ 75554/5» وقال: أخطأ فيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى في رفعه» وفي قوله: نصف صاع. 

(۲) سقط هذا السند من «ق». 

(۳) وأخرجه الترمذي ۷۱۸ (91-47/7)» وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه» والصحيح عن ابن عمر موقوف» وابن ماجه »)٥٥۸/١( ۱۷١۷‏ والبيهقي في 
المصدر السابق. 

١١54 ومسلم في الصحيح الحديث:‎ ,»)540/7( ١807 أخرجه البخاري‎ )٤( 
.(A*€/۲) 


٤٤‏ كتاب الصيام 


وروئ عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال: «مَن مات وعليه صيام: صام ل . 

قيل له: أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنما فيه ذكر القضاءء 
والقضاء يقع بالإطعام» فلا دلالة فيه على جواز الصوم عنها. 

وأيضاً: لفظ حديث عائشة رضي الله عنها في أن وليه يصوم عنه» 
محتول أن يكون المراد منه الإطعام الذي يقوم مقام الصومء فأطلق أن 
وليه يصوم عنه» ومعناه يقضي عنه ما يقوم مقام الصوم. 

# ومن جهة النظر: أن الصوم عبادة على البدن» فأشبه الصلاة 
والإيمان» لما لم يجز أن يقوم عنه فيه غيره: كذلك الصوم. 

فإن قيل: فقد يقضئ عنه الحج بعد موته» وهو عبادة على البدن. 

قيل له: الحج عندنا يقع عن الحاج» وإنما يلحق الميت أجر النفقة. 

ويدلك على أن الحج يقع للحاجء أن شرطه: أن يكون قربة له» ألا 
ترئ أنهم لو أحجوا عنه ذمياً: لم يصح؛ لأنه لا يكون قربة له» فدل على 
أن الحج يقع عن الحاج» وإنما يلحق بالميت أجر النفقة. 

[مسألة : ] 

* قال أبو جعفر : (فإن أوصت بذلك: كان من الثلث). 

وذلك لما بينا فيما سلف من مسائل الزكاة”''» في أن كل ما كان 
i AS ESE‏ 1 


.)۸۰۳/۲( ۱۱٤۷ ومسلم‎ »)1۹۰/۲( 185١ أخرجه البخاري‎ )١( 
راجع: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر مسألة: زكاة الفطر يسقطها الموت.‎ )۲( 


کتاب الصيام 0 


# قال : (فإن لم توص بذلك: لم يخرج عنها من مالهاء إلا أن يتبرع 
و 7 

بذلك وارثها). 

وذلك لما بيناء وإن تبرع وارثها: جازء لما روي «أن سعد بن عبادة 
رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت ولم توص» 
أفأتصدق عنها؟ قال : نعم». 

فصل : [إن أمكنها قضاء بعض ما عليهاء ثم ماتت] 

قال أبو جعفر : (وإن أمكنها قضاء بعض ما عليهاء ولم يُمُكنها قضاء 
بعضه حتئ ماتت ولم تقض ما أمكنها قضاؤه: فإن أبا حنيفة وأبا يوسف 
قالا: هذا والأول سواء» وقال محمد: لا يجب عليها من الأيام إلا مقدار 
ما قدرت على قضائه منها). 

قال أبو بكر أحمد : هذا الخلاف الذي ذكره لا نعرفه عنهم» بل 
المشهور من قولهم جميعاً: أنه لا يلزمها إلا قضاء ما أدركت من الأياه”". 

ووجه ذلك: أن الله تعالئ لما أعذر هؤلاء في الإفطارء ألزمهم القضاء 


> غدل سم + 
۹ 


في أيام أخر بقوله: همياي أَُرَ 4 فمن لم يلحق العدة: لم 
يلزمه» كمن مات قبل مجيء شهر رمضان» ومقدار ما أدرك من العدة قد 
ثبت في ذممهم» فلزمهم القضاء. 

والجواب الذي ذكره أبو جعفر عن أبي حنيفة وأبي يوسف» إنما نعرفه 


.)1۹۷-14٦/۲( ٠٠١٤ ومسلم‎ »)٤1۷/۱( ۱۳۲۲ أخرجه البخاري‎ )۱( 


(۲) راجع للتفصيل: بدائع الصنائع .٠٠٤/۲‏ 
() البقرة: .١185‏ 


Ia‏ كتاب الصيام 


فيمن قال وهو مريض: لله علي اعتكاف شهرء ثم مات قبل أن يبرأء فلا 
يلزمه شيء» فإن صح يوماً ثم مات: فالواجب عليه قبل الموت أن يوصي 
بأن يقضئ عنه جميع الشهر بالإطعام. 

وهذا صحيح» وليس من مسألة قضاء شهر رمضان في شيء» من قبل 
أن قضاء شهر رمضان متعلق في وجوبه بلحاق العدة» لقوله تعالئ: # 
دة من ام ار 4 . 

أما النذرء فإنه ثبت في الذمة إذا كانت الذمة صحيحة» فلما تذر في 
حال المرض: لم يلزمه في ذمته في الحال؛ لأنها ليست ذمة صحيحة في 
باب ثبوت الصومء فإذا برأ بعد ذلك: صحت ذمته» فكان بمنزلة من 
أوجب اعتكاف شهر وهو صحيح: يلزمه في ذمته» فإن حضره الموت بعد 
ذلك بساعة» كان عليه أن يوصي بأن يطعم عنه لكل يوم مسكين» ولیس 
لزوم ذلك من حيث نذر الاعتكاف» إنما هو من جهة الصوم الذي تضمنه 
الاعتكاف. : 

مسألة : [إباحة الفطر للمريض إذا ضره المرض]”" 

قال : (ومن خاف أن تزداد عيئه و أو يزداد حمّاه شدة: أفطر 
وقضىا). 


عد سم 


وذلك لقول الله تعالیٰ : # و من ڪان ميا او عل سَفَرٍ فة من 


.185 البقرة:‎ )١( 
.415/5 راجع: الأصل 779/7» المبسوط ۰۸۹/۳ بدائع الصنائع‎ )۲( 


كتاب الصيام ۷ 


كاي تُحَرَ 4 : يقتضي ظاهره إباحة الإفطار لكل مريضء إلا أنه قد 
اتفق أهل العلم علئ أن المرض الذي لا يضر معه الصوم: لا يبيح 
الإفطار”), فخصصناه من الظاهر» وبقي حكم اللفظ فيما عداه. 

وأباح النبي صلى الله عليه وسلم الإفطار للحامل والمرضع”"» لما 
يخافان على الولد من الضررء فضرر نفسه اولي بإباحة الإفطار من أجله. 

وليس الضرر من هذا كالسفر؛ لأن ضرر السفر الذي يوجب قصر 
الصلاة يبيح الإفطار وإن لم يضره الصوم. ولا نعلم فيه خلافا“. 

مسألة : [يمسك الصبي والكافر بقية يومهما عند البلوغ والإسلام]“ 

قال : (ومن بلغ من الصبيان» أو أسلم في يوم من شهر رمضان: 
أمسك عن الطعام بقية يومه» وصام ما بقي من الشهر). 

وذلك لقول الله تعال: فمن سهد نكم ألَّمْرَ َْيِضْمَهُ #'"'. ومعلوم 
أن المراد شهود بعض الشهر بالتكليف؛ لأنه لو كان المراد شهود جميع 


.١186 البقرة:‎ )١( 

() انظر: المغني ٠٤0۳/٤‏ وبداية المجتهد .٠۷١/١‏ 

(۳) أخرجه ‏ من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أحد بني عبد الله 
بن كعب - الترمذي »)۹٤/۳( ۷۱١‏ وحسنه» وأبو داود ۲٤٣۰۸‏ (07913/7). 

.5٠05 2750/5 انظر: المغني‎ )٤( 

)٥(‏ راجع: الأصل ۲ ”ال ۳۰ المبسوط ۰۸۰/۳ ۰۹۳ بدائع 
الصنائع .AV/Y‏ ش 

. ۱۸١ البقرة:‎ )١( 


۸ كتاب الصيام 


الشهرء لما لزمه صوم شهر رمضان إلا في شوال» فثبت أن شرط لزوم 
الصوم شهود بعض الشهر. ظ 

ويمسك في ذلك اليوم وإن كان مفطراً؛ لأن الإسلام والبلوغ لو كانا 
موجودين في أول النهار» كانا مأموريّن بالصيام. 

وإنما لم يصح لهما ابتداء الصوم في بعض النهار وإن كان قبل 
الزوال» من قَبّل أن الكفر والصَّمّر ينافيان صحة الصوم» فصارا كمن أكل 
في أول النهار» وكالمرأة إذا كانت حائضاً في أول النهارء ثم طهرت» فلم 
يجزئها صوم ذلك اليوم. 

ولا يجب على هذين قضاء هذا اليوم ولا ما قبله؛ لان" وال 
ينافيان صحة تكليف الصوم» أما الصبي فليس بمخاطب» وأما الكافر فلأن 
صحة صومه متعلقة بتقديم الإيمان عليه. 

مسألة : [حكم صوم المجنون والمغمئ عليه]”'' 

قال أبو جعفر : (ومَّن جن قبل شهر رمضان» فلم يزل كذلك حتى 
خرج الشهرء ثم أفاق: فلا قضاء عليه). 

لأن الله تعالیٰ قال: لمن سد هنكم هر يمه 4 » وهذا لم يشهد 
شيئا من الشهر. 

وأيضاً: فإن الجنون إذا دام استحق به الولاية» فصار كالصبي» 


)١(‏ راجع: الأصل ۰۲۰۳/۲ 178, المبسوط 27٠/7‏ ۰۸۷ بدائع الصنائع 
1/1 


. ۱۸١ البقرة:‎ 0( 


كتاب الصيام ۹ 


ويفارق الصبي من جهة أن الصبي إذا بلغ في بعض الشهر: EE‏ 
ما مضئ مله » والمجنون إذا أفاق فى شىء من من الشهن: قضاه كله ؛ لأن 
الجنون لا ينافي صحة الصوم. 

والدليل عليه: أنه لو نوئ الصوم من الليل» ثم جن في النهار: لم 
يبطل صومه. 

والكفر بمنزلة الصّمّر فى هذا؛ لأنه ينافى صحة الصوم» ألا ترئ أن 
من ارتد وهو صائم: بطل صومه. 

فإن أفاق في شيء من الشهر: قضاه كله لقول الله تعالئ: #قمن شد 
مد انّبر ية 4" وقل د ّا أن المراد شهود بعض الشهر» فقد وجد 
شرط تكليف الصوم» فلزمه جميع الشهرء إذ كان الجنون لا ينافي صحة 
الصوم على ما بينا. ‏ 

* ومن أغمي عليه شهر رمضان كله: قضاه؛ لقول الله تعالئ: #ومن 
كان مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ فَهِدَّهُ ين كاي أُحَرَ 4 والمغمئ عليه 
مريض » فلزمه القضاء بالعموم. 

وأيضاً: فإن الإغماء”" لا تُستحق به الولاية» ولا ينافي صحة الصوم» 
فصار فيه كالنائم» فلزمه القضاءء وفارق الجنون؛ لأن الجنون يستحق به 


.۱۸١ البقرة:‎ )١( 
. البقرة: هما‎ (۲) 
في «د»: المغمى.‎ )( 


£0۹ كتاب الصيام 


الولاية عليه» فصار كالصعر. 

وأيضاً: فإن الإغماء لا يؤثر فى العقلء بل العقل قائم» وإنما هناك 
عارض يمنع الإدراك والعلم» والجنون يؤثر في العقل» فيصير من هذا 
الوص أيضا نول الف 

مسألة : [من رأئ هلال رمضان وحده]”" 

قال أبو جعفر : (ومّن رأئ هلال شهر رمضان وحده: صام). 

وذلك لقول النبي صا الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته»””'» وهو 
خطاب لكل أحد فى نفسهء فإن أفطر لم تكن عليه كفارة» لأن وجوب 
كفارة شهر رمضان متعلقة بإفساد صوم مستحق العين» والمستحق العين 
هو الذي يلزم فرضه الكافة› فلما لم يلزم فرضه غيره» إذ كان هو الرائي 
وحده» صار بمنزلة المفطر في قضاء شهر رمضان» وصوم كفارة اليمين» 
والنذر ونحوه» فلا تلزمه الكفارة. 

ووجه آخر: هو أن هذا اليوم لما كان محكوماً عند الإمام وسائر الناس 
بأنه من غير شهر رمضان» صار ذلك شبهة في سقوط الكفارة» كمن 
وطئء جارية بينه وبين غيره» فلا يجب عليه الحد» وكمن وطىىئء جارية 
علئ عقد فاسد عنده» وجائز عند غيره. 


)١(‏ في «د»: خلاف الصغير. 
(۲) راجع: الأصل 95 المبسوط ٦٤/۳‏ بدائع الصنائع 8704/7. 
(۳) أخرجه البخاري »)1۷٤/۲( 18٠١‏ ومسلم ۱۰۸۱ (777/7). 


كتاب الصيام ٤0١‏ 


مسألة : [رؤية الواحد هلال شوال لا تبيح له الفطر] 

قال أبو جعفر : «ومّن رأئ هلال شوال وحده لم يفطر». 

وذلك لقول النبي صا الله عليه وسلم: «فطركم يوم تفطرون»'» 
فإذا كان سکم عند الان بات ن شير رمان لم يسغ له أن يفطرء 
فيعرض نفسه للتفسيق. 

فإن قيل: قوله صلى الله عليه وسلم: «وأفطروا لرؤيته»”” ': يبيح له 
الإفطار بالرؤية. 

قيل له: يخصه ما ذكرنا من الدلالة. 

وأيضاً: فإن اللفظ إنما يتناول رؤية الجميع» لا رؤية الواحد. 

مسألة : [صيام من اشتبهت ت عليه الشهور وهو في دار الحرب]”" 

قال: (ومن اشتبهت عليه الشهور وهو في أرض الحرب» فتحرئ 
شهراء فصامهء فهو على ثلاثة أوجه: إن صام قبل شهر رمضان: لم يجزه. 
وإن صام شهر رمضان» أو صام بعده: أجزأه). 

# أما إذا صام قبله فإنه لا يجزئه؛ لأن الفرض لا يقع موقعه إلا بحضور 
وقته» أو وجود سببه» وذلك معذور في الصوم قبل شهر رمضان» ألا ترى 
أن النبي صا الله عليه وسلم قال يوم النحر: «إن أول نسكنا في يومنا هذا 


(۱) أخرجه أبو داود 7715 »)۷٤۳/۲(‏ والترمذي 597 )6١/7(‏ وقال: حسن 
غريب. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) راجع: الأصل 2191/7 المبسوط 255/7 بدائع الصنائع 8/57/ا» .٠١١ 28٠١‏ 


10 كتاب الصيام 
الصلاة» ثم الذبح» فمّن ذبَح قبل الصلاة» فإنما هي شاة لحم قدمها لأهلهء 
فليعد أضحيته)”''. كمن صلا الظهر قبل الزوال» فلا يجزئه. 

* وإن صادف شهر رمضان أجزأه؛ لقول الله تعالئ: هَّمَن سهد ینک 
اق فا ¢ .و هذا قل فيد ةو اة 

* وإن صام بعد شهر رمضان أجزأه؛ لأنه قد نوی ما عليه من فرض 


صوم شهر رمضان. 
فإن قيل: قد حصل عليه القضاء فى ذمته» لفوات الوقت» فينبغى أن 


قبل له: إذا نوئ ما عليه من فرض الصوم: فقد أجزأ؛ لأن القضاء هو 
الذي عليه من فرضه. 

[مسألة : ] 

قال : (فإن صام يوم الفطرء أو يوم النحرء أو أيام التشريق: لم يجزه). 

لأن هذه الأيام لا يجزئ صومها عن واجب؛ لنهي النبي صاى الله 
عليه وسلم عن صيام هذه الأيام» فيحصل صومه ناقصاً بالنهي» فلم 
يجزئه عن الفرض. 


.)1607/7( 0/195 أخرجه البخاري ۳ (۳۳۱/۱)» ومسلم‎ )١( 

() البقرة: 186. 

(۳) أخرجه البخاري في نهي صوم يوم الفطر ويوم النحر ١8489‏ (۲/۲٠۷)ء‏ 
وفي نهي صوم أيام التشريق من حديث نبيشة الهذلي» وكعب بن مالك رضي الله 
عنهما الإمام مسلم .)۸٠٠/۲( ١١57‏ 


كتاب الصيام tor‏ 

مسألة : [الشهادة برؤية هلال رمضان] ° 

قال أبو جعفر : (ويقبل في الشهادة على رؤية هلال شهر رمضان 
0006 واحد نبلم ؛ أو امرأةٌ TEA‏ كان الشاهد بذلك أو غير 
عدل» بعد أن يكون شّهد أنه رآه خارج المصرء أو أنه رآه فى ي المصر وفي 
السماء عِلّة تمنع العامة من التساوي في رؤيته). 

قال أبو بكر أحمد : قوله فى الشاهد: «أنه تقبل شهادته على رؤية 
لبوك عدر كان أو هيو هد له الس مين أذ عن نناهيا امتعاننا 
أنه لا تقبل في ذلك إلا شهادة عدل في نفسه» وتقبل فيه شهادة العبد» 
والمحدود في القذف› الم التو أن SS‏ 

وذلك لأن هذا شيء من أمر الدين» ولا يقبل فيه إلا خبر العدل» مثل 

خب لالع عو ربوك لمر ادر عليه ويم »> لا يقبل إلا أن يكون 
مُخبره عد لاً. 

والدليل على قبول خبر الواحد فيه: ما رواه سيمّاك بن حرب عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم فقال: إني رأيت هلال شهر رمضان» فقال: أتشهد أن لا إله إلا 
الله؟ قال: نعم. قال: : أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. . قال: يا بلال! 
آذن في الناس أن وفنا غد هذل هذ الك عل معدي 


2000 راجع : الأصل ۲ ۲۱۰ المبسوط ”/355. /لاء بدائع الصنائع 
۸۰/۲ 

(۲) في «د»: أنفسهم. 

(۳) أخرجه الترمذي 594١‏ (”74/7)» وقال: «في إسناده خلاف»» وأبو داود 


0٤‏ كتاب الصيام 


أحدهما: قبول خبر الواحد فى هلال شهر رمضان إذا كان بالسماء 
علة. 

والثاني: أن ظاهر الإسلام يوجب العدالة» وقبول الشهادة منهء ما لم 

وروی أبو بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«تراءئ الناس الهلال» فأخبرت رسول الله صلئ الله عليه وسلم أني رأيته» 
فصام وأمر الناس بصيامه)”". 

قال أبو بكر أحمد: وقول أبي جعفر: «بعد أن يكون رآه خارج 
المصر»: لا معنئ له؛ لأن من أصلهم: أن خبره غيرٌ مقبول إذا لم تكن 
بالسماء علة» سواء كان في المصر أو خارج المصرء وإنما يقبل خبره إذا 
كان بالسماء علة» سواء كان فى مصر أو غيره. 

[مسألة : ] 

* قال : (وإن كان في المصر ولا علة في السماءء لم يقبل في ذلك 
إلا الجماعة). 

قال أبو بكر أحمد : وذلك لأنه لا يمتنع في العادة مع ارتفاع الموانع» 
وتساوي همم الجميع في طلب رؤية الهلال» مع صحة أبصارهي'") أن 
يختص بعضهم برؤيته دون الباقین"» وإذا لم يخبر به الجماعات الكثيرة 


.5١7/5 أخرجه أبو داود 757 (787/7)» والبيهقى فى السنن الکبری‎ )١( 
في «د»: وتساوي الأبصار.‎ )۲( 


(۳) في «د»: دون بعض الناس. 


كتاب الصيام 00 


التي يوجب خبرها العلم» لم يلتفت إليه. 

مسألة : [الشهادة على هلال شوال] 

قال أبو جعفر : (ولا يقبل في هلال الفطر إذا كان بالسماء علة إلا 
شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين أحرار عدول). ) 

قال أبو بكر : وكذلك عندهم هلال ذي الحجة» لا يقبل في رؤيته إلا 
شهادة من تقطع شهادتهم الخصومة. 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم أبو يحيئ البزاز قال: أخبرنا سعيد بن سليمان قال: 
حدثنا عباد عن أبي ملك الأشجعي قال: حدثنا حسين بن الحارث الجدلي 
E‏ الجاوقا دق اللي أو مجمتهن 
حاطب» خطب ثم قال: «عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن 
ننسك لرؤية الهلال» فإن لم نره وشهد شاهدا عدل» تسكنا بشهادتهماء 
وقد شهد هذا من رسول الله صل الله عليه وسلم هذاء وأشار إلى عبد الله 
بن عمر فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «بذلك أمرنا رسول الله 
صلی الله عليه ف ٠‏ 

ومعن قوله: نَنْسّك لرؤية الهلال: يريد به صلاة العيد» كما قال النبي 
صلئ الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: «إن أول 
تُسكنا في يومنا هذا: الصلاة» ثم الذبح)”". 

فم صلاة العيد سكا فصار هذا الحديث أصلاً في هلال شوال» 


.)۷٥۲/۲( ۲۳۴۳۸ سنن أبى داود‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه قريباً. 


0٦‏ كتاب الصيام 


أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين» كما شرط النبي صل الله عليه وسلم. 

والخبر الأول أصل فى قبول شهادة الواحد فى هلال شهر رمضان؛ 
أن الي ما ا عله ,روسك مل فون الاغراي ودد 

وإذا صح ذلك في هلال شوال» كان حكم هلال ذي الحجة مثلهء 
لأن أحدا لم يفرّق بينهما. 

ولأنهما متساويان في أن كل واحد منهما تتعلق به حقوق الناس» أما 
هلال شوال فالإفطارء وأما هلال ذي الحجة فالحج والنحر والإحلال من 
الحج» فلهم فيه منافع» فأشبهت الشهادة على حقوق الناس. 

وأما هلال شهر رمضانء فإنما يلزمهم فيه فَرْض لا يتعلق بشيء من 

و 

حقوقهم» فقبلت فيه شهادة الواحد. 

وأيضاً: فإن حكم الصوم أن يُستظهر له» ويحتاط فيه» ومن الاحتياط 
فيه أن يصام بقول الواحد» ويحتاط له بأن لا يفطر إلا بشهادة اثنين» كما 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لأن أصوم يوماً من شعبان أحب 
إلي من أن أفطر يوماً من شهر رمضان». 


3 (۳) فق‎ 5 OES 
وروي نحو قولنا في هلال شوال عن علي ''» وعمر » وعبد الله بن‎ 


)١(‏ أخرجه الإمام الشافعي في الأم ۹٤/١‏ ومن طريقه البيهقي في السنن 
اک2 

(۲) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 4559 .)"۲٠/۲(‏ 

() أخرجه عنه عبد الرزاق فى المصنف ۷۳۳۸ »)١70/5(‏ وابن أبى شيبة فى 
المصنف ٠ (۳۲۱/۲0 ۹٤۷۳‏ 0 


کتاب الصيام oV‏ 


سو رضي الله عنهم أجمعين. 

مسألة : [رؤية الهلال في النهار]” 

قال أبو جعفر : (وإذا رآى الهلال نهاراً: فهو لليلة الجائيةء وقال أبو 
يوسف أخيرا: إن كان قبل الزوال: فهو لليلة الماضية» وإن كان بعد 
الزوال: فهو لليلة الجائية). 


» ۶ ا 1 5 3 فرق 5 
)€( )0( 
مسعود > وعن عمر رضي الله عنه في إحدى الروايتين » وروي عنه 
ا ٠ f ٠. (VD,‏ 
رواية أخرى"' مثل قول أبي يوسف. 


5 3 5 9 ا 0 21 2 يم سس سس EN‏ 
وجه القول الأول: قول الله تعالوا: « نَمو كِيَيَمَإِلَ آَل 4" . ولا 
يجوز إباحة الإفطار فى بعض النهار. 
وأيضاً: لما اتفق الجميع على أن رؤيته بعد الزوال يوجب أن يكون 


)١(‏ لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

(۲) راجع: الحجة على أهل المدينة ۳۷۷/١‏ بدائع الصنائع .۸٠/۲‏ 

(۳) لم أعثر على تأييد القول الأول عن علي رضي الله عنه» وإنما صح عنه تأييد 
القول الثانی» أخرجه عنه ابن أبى شيبة فى المصنف 1555 »)۳٠۹/۲(‏ وعبد الرزاق 
ا OID VYYY‏ ۰ 

(:) ذكره البيهقي في السنن الكبرئ .۲٠۳/ ٤‏ 

.)۳١۹/۲( 157١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٥( 

(1) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ۷۳۳۲ .»)١77/5(‏ وابن أبى شيبة فى 
المصنف ٠ ٠ .)۳۱۹/۲( ٩٤٥۷‏ ۰ 

(۷) البقرة: ۱۸۷. 


0۸ كتاب الصيام 


لليلة المستقبلة» وجب أن يكون كذلك حكم رؤيته قبل الزوال؛ إذ جائز 
أن تكو ركد قل الزواك لكر لال لليلة العاضية» إذ فد يكون 
بعض الأهلة أكبر من بعض 

وأيضاً: لو جاز اعتبار رؤيته نهارأً» لوجب أن يكون الصوم والفطر من 
وقت الرؤية» وهذا يوجب أن يكون بعض اليوم من شهر رمضان» وبعضه 
من ال وان ق القن تة ورين يوما وتضيفاء.وذلف لاف 
السنة» والإجماع"» فثبت أن لا عبرة برؤيته نهاراء وأن الحكم متعلق 
برؤيته ليلا. 

فإن قيل: قوله صلئ الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته»: يقتضي إيجاب 
الصوم برؤيته نهاراً؛ لأنه لم يخص الليل دون النهار. 

قيل له: المراد لرؤية ماضية» لا لرؤية مستقبلة› ا أنه لا يلزمه 
صوم بعض النهار لرؤيته نهاراًء فعلم أنه أراد لرؤيته ليلاً. 

مسألة : [إباحة الكحل والسواك للصائم]”) 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بالكحل والسواك للصائم). 


.47١/5 انظر: بداية المجتهد 170/0. والمغني‎ )١( 

() وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه حيث يقول فيه الرسول صاى الله عليه 
وسلم: «إن الشهر تسعة وعشرون يومآء أو ثلاثون يوما». أخرجه مسلم ٠١8١‏ 
.(V1-۷04/۲(‏ 

(۳) انظر : بداية المجتهد 1577/0١-/7ا7١.‏ 

(5) راجع: الأصل ۲ ۲٤۳‏ المبسوط ٦۷/۳‏ ۰44 بدائع الصنائع 
0 . 


كتاب الصيام 8 


أما الكحل» فلما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال: حدثنا محمد بن سليم'' قال: حدثنا حبان بن علي عن محمد 
بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده «أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
كان يكتحل بالإثمد وهو صائم»”". 

وأما السواك. فلما روئ الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «مِن خير خصال الصائم 
السواك)"”". 

وحدثنا“ عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسن بن إسحاق بن بهلول 
قال: حدثنا إسحاق بن عيسئ الطماع عن القاسم بن عبد الله عن أبي بكر 
بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري عن سالم بن 
عبد الرحمن عن أبيه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاك 
المواك اسل راع سات 

رداق ناسو ف برحقبير لطر 3 :ترف صنب قرا : 


)١(‏ في «د»: سليمان. 

(۲) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرئ .۲٠۲/٤‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه ۱۹۷۷ (١/075)ء‏ والدارقطنى ٦‏ (۲۰۳/۲) وقال: 
مجالد غيره أثبت منه. 1 

(؟) السند ساقط من «ق». 

(5) لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

(5) الخلوف: بضم الخاء وهو تغيّر رائحة فم الصائم بسبب الصيام» كما في فتح 
الباري .٠٠٠١/٤‏ 


30 كتاب الصيام 


لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «خُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من 
0( 

ريح المسك»'. 

قيل له: السواك يزيد فى الخلوف؛ لأن الخلوف يكون من الخواء 

مسألة : [أثر القيء في الصيام]" 

قال أبو جعفر : (ومن ذرعه القيء وهو صائم: لم يفطره. وإن استقاء 
عفدا قد افطل ووجب عليه قضاء يوم بلا كفارة). 

وذلك لما روئ عيسئ بن يونس وحفص بن غياث عن هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء وهو صائم: فليس عليه قضاءء 
وإن استقاء: فلبقض»”". 

وحديث أبى الدرداء وثوبان رضى الله عنهما: «أن النبى صل الله عليه 
وسلم قاء: فأفطر»“. 

قال أبن كر احمد :ركان القنان أن لا قط اقا لأ سائ نا 


.)607405/15(1١61١ أخرجه البخاري 1845 (5170/75)» ومسلم‎ )١( 

(۲) راجع: الأصل 147/7» المبسوط 055/7» بدائع الصنائع .٠۲/۲‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ۷۲۰ (48/7) وقال: حسن غريب» وأبو داود ۲۳۸۰ 
(7727/5). والحاكم في المستدرك 477/١‏ » وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. 

)٤(‏ حديث أبي الدرداء أخرجه أبو داود ۲۳۸۱ (۷۷۸/۲)» وذكره الترمذي 
7۳ وكذا حديث ثوبان عندهما في نفس المصدرين. 


کتاب الصيام a‏ 


يخرج من البدن لا ينقض الصوم, مثل البول والغائط وغيرهماء إلا أنهم 
تركوا القياس فيه للأثر. ٠‏ 

فإن قيل: قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث لا يفطرن 
الصائم: القيء» والحجامةء والاحتلام». 

(Du ٤ 7 5 ١ 1 : -. 

قيل له: معناه: إذا درعه القيء. على ما روي في حبر أبي هريره 
رضى الله عنه. 

مسألة : [يجب القضاء بلا كفارة فى السعوط والحقنة وقطرة الأذن]" 

قال: (ومَن استعط”'*» أو احتقن وهو صائم ذاكر لصومه: كان عليه 
القضاء بلا كفارة» وكذلك من قَطَر فى أذنه). 

قال أبو بكر أحمد : الأصل فيه حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بالِغ في الاستنشاق» إلا أن تكون 
صائماً)” . 

فأمر بالمبالغة في الاستنشاق» ونهئ عنها لأجل الصوم. 

فلولا أن ما يصل إلى حلقه من الماء بالاستنشاق يوجب الإفطار» لما 
كان للنهى عن المبالغة فيه فائدة» فصار ذلك أصلاً فى أن كل ما وصل إلى 


(۱) سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) راجع: الأصل ۲٠۲/۲‏ المبسوط ”257/7 بدائع الصنائع 97/7. 
(5) أي صب الدواء في أنفه. مختار الصحاح (سعط). 


(5) سبق تخريجه في كتاب الطهارة. 


EY‏ كتاب الصيام 


الجوف من غير مجرئ الطعام والشراب: فإنه يوجب الإفطار. 

فلذلك قال أبو حنيفة في الجائفة”": إذا داواها بدواء رطب: فطّره؛ 
لوصوله إلى الجوف» وفي اليابس: لا يفطره؛ لأنه لا يصل إلى الجوف» 
ولو علم وصوله إلى الجوف: فطره. 

ولم يختلف الجواب في الرطب واليابس من جهة الرطوبة واليبوسة» 
وإنما اختلف من جهة أن اليابس لا يصل في العادة إلى الجوف» والرطب 
يصل» فهذا اعتبارٌ جار في كل ما وصل إلى الجوف» واستقر فيه» مما 
يستطاع منه الامتناع في العادة. 

* وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما يعتبران وصولّه إلى الجوف من 
مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الإنسان» قياساً على ما يصل 
بالاستنشاق» وهو الذي ورد فيه النهي. 

مسألة : [أثر القطر في الإحليل للصائم] 

قال أبو جعفر: (وإن قطر في إحليله: فلا قضاء عليه في قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: عليه القضاء). 

قال أبو بكر أحمد: محمد مع أبي حنيفة في الأصول'" في هذه 


المسالة. 


وقد حكى عن محمد: أنه وقف فى ذلك. 


.٠۷/١ هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. النهاية:‎ )١( 
.5١7/7 (؟) أي في كتب ظاهر الرواية» راجع : الأصل‎ 


كتاب الصيام ۳ 


وجه قول أبي حنيفة: أنه ليس من المثانة مجرئ إلى الجوف" ٠‏ وما 
يرا نهاك من ارف انا يسول فيا بارش فإذ لم صل من هاه 
إل الجوف: لم يفطرء كما أن مَن أخذ في فيه ماء: لم يفطره؛ لأنه لم 
يصل إلى الجوف» كذلك ما حصل في المثانة. 

فإن قيل: إذا استعط ووصل الدهن إلى دماغه: فطَّره ذلك. 

قيل له: لأنه ينزل منه إلى الحلق» ويصل إلى الجوف. 

# ولأبي يوسف: أن المثانة جوف» فيفطره ما يحصل فيها. 

مسألة : [من أكل أو شرب عمداً بعد ما أكل أو شرب ناسا“ 

الان جعفر 2 ومن أكل ناسا فى 'شهر رمضان»: فظن أن :ذلك 
نط ناكل من ذلك ا فإنة عليه هات ولا ا ع 

لأن الأكل لو وقع عمداً: فطّره» فقد يشتبه مثله على بعض الناس» 
فيظن أن الأكل ناسياً يفطرهء وهو القياس أيضاً عندناء فصار ذلك شبهة 
في سقوط الكفارة» إذ كانت كفارة شهر رمضان تسقطها الشبهة. 

ولو كان الرجل عالماً بأنه لم يفطره» ثم أكل متعمداً: وجبث عليه 


)١(‏ لقد اعتمد الشارح في توجيه قول أبي حنيفة على ما وصل إليه علم التشريح 
في عصره» والأحوط في مثل هذه الأمور تركها لأهل الخبرة والاختصاص» ولقد 
ثبت في علم التشريح حديثاً أن بين المثانة والجوف مجرئ» ولا يوجد مجرى بين 
الجوف والأذن» فقطرة الإحليل على هذا: تفطرء بخلاف قطرة الأذن. راجع: الطب 
النبوي والعلم الحديث ۰۳۱٤/۱‏ 1”. 7”. تأليف الطبيب الدكتور محمود ناظم 
النسيمي» الشركة المتحدة للتوزيع» ط١‏ عام ٤٠٤٠ه»‏ دمشق. 

(۲) راجع: الأصل 715/”7» المبسوط 4/7لاء بدائع الصنائع .٠٠٠/۲‏ 


14 كتاب الصيام 


الكفارة؛ لأنه لا شبهة هناك مع العلم» ألا ترئ أن من وطئ جارية امرأته 
مع العلم بتحريمها عليه: وجب عليه الحد» ولو ظن أنها تحل له: لم يجب 
البول؛ 

وليس هذا مثل مّن احتجم» فظن أن ذلك يفطره» فأكل بعد ذلك 
متعمداء فتكون عليه الكفارة» ولا تصير الحجامة شبهة في سقوط 
الكفارة؛ لأنه لو تعمدها: لم تفطره» وأكل المتعمد يفسد الصوم إلا أن 
يكون سمع الحديث الذي جاء في الحجامة» فرأئ أن ذلك يفطره» أو 
أفتاه به مُفتبيء فحيتئذ لا تجب الكفارة. 

مسألة : [من لم ينو الصوم في رمضان وأفطر : فإنه يقضي]"") 

قال أبو جعفر : (ومّن أصبح في يوم من شهر رمضان» ولم يكن نوئ 
الصوم» ثم أكل أوشرب أو جامع متعمّداء فإن أبا حنيفة كان يقول: عليه 
القضاء بلا كفارة» وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان ذلك منه قبل الزوال: 
فعليه القضاء والكفارة» وإن كان بعد الزوال: فعليه القضاء بلا كفارة). 

قال أبو بكر أحمد : المشهور أن محمداً مع أبي حنيفة» وإنما روئ ما 
ذكره عن أبي يوسف وحده هشام. 

ووجه قول أبي حنيفة: أن وجوب الكفارة متعلق بإفساد الصوم على ما 
وُصف»ء وهو لم يُفسد صوماء ذلذ تحب عليه كنار + أنه لا تهون ات 
الكفارة قياساًء ألا ترئ أنه لو لم يأكل حتیٰ آمسیٰ: لم يكن صائمأء ولم 
تجب عليه كفارة لترك الصوم»ء فهذا إنما ترك أن يصوم» فلا يجب عليه 


3 


سی ۶. 


3 


.٠١٠/۲ راجع: الأصل 5 المبسوط 485/7 بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الصيام 10 


# وذهب أبو يوسف إلى أنه لو نوئ الصوم في تلك الحال: صح 
صومه فيما مضي من حال الإمساك. بمنزلة حال الصوم ما لم زل 
الشمسء فإذا زالت الشمس: امتنعت صحة الصوم فيه» فلا تلزمه كفارة. 


¢ يا يا فنا 


٦‏ كتاب الصيام 


باب الاعتكاف7) 


مسألة : [اشتراط الصوم في الاعتكاف] " 
قال أبو جعفر : (والاعتكاف 0 ولا يجوز إلا بصوم). 


قال أبو بكر أحمد : يعنى بقوله: سَنّة: أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
قد فعله» ولیس يعنى به الوجوب. 
و ٤‏ )۳( زفق 
* وروي أن لا اعتكاف إلا بصوم عن علي" وابن عباس وابن 
لفك عه سم 0 3 
عمر وعائشة رضي الله عنهم. 
قالت عائشة: «من سنة المعتكف أن يصوم»"". 


والدليل علئ أن مِن شرطه الصوم: قول الله تعالئ: ولا تروش 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص/08-5. 

(۲) راجع: الأصل 2778/7 المبسوط 21١5/7‏ بدائع الصنائع .٠٠۹/۲‏ 

(*) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 457١‏ (۳۳۳/۲). 

)٤(‏ أخرجه عنه ابن أبى شيبة فی المصنف 457١‏ (۳۳۳/۲)» وعبد الرزاق فى 
المصنف ۳۵۳/5۸۰۳۳( ٠‏ 1 

(5) المصدر السابق» وعبد الرزاق في المصنف ۸۰۳٤‏ ( /07017. 

0) ابن أبى شيبة فى المصنف 4577 (۲/٤۳۳)ء‏ وعبد الرزاق المصنف ۸٠۳۷‏ 
»)۳١٤/(‏ والدارقطني ۱۲ (۲۰۱/۲). 


كتاب الصيام ۷ 


ونر عَلَكفُونَ فى امسر 27# والاعتكاف لظ ممل د مفتقرٌ إلى البيان؛ 


لأنه وإن كان في اللغة موضوعاً للقن فقد وضع في الشرع لمعان أخر مع 
اللَّْء لا يتناولها الاسم في اللغة. 


ع 


ألا ترئ أنه ليس كل لابث في المسجد معتكفاًء > كما لو لزم رجل 
لماله غريماً له في المسجدء أو حَبَسّه رجل فيه لم يكن معتكفاً. 

وإذا كان كذلك افتقر إلى البيان» ووجدنا النبي صلئ الله عليه وسلم 
لم يعتكف إلا صائماًء فوجب أن يكون الصوم من شرطه؛ لأن فعل النبي 
صل الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان» فهو على الوجوب. 

ومن جهة السنة: ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم 
النيسابوري قال: حدثنا محمد بن سنان البصري القزاز أبو الحسن ببغداد 
قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا عبد الله بن بديل قال: 
حدثني عمرو بن دينار عن ابن عمر «عن عمر رضي الله عنهما أنه قال 
للنبي صلی الله عليه وسلم يوم الجعرانة: يا رسول الله! إن علي 56 
أعتكفه. فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: اذهب فاعتكف› ٠‏ وصم)'". 

فأمره بالصوم في الاعتكاف على الوجوب» فثبت أن يِن شرطه 
الصوم. 

فإن قيل: قد روي أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صائ الله عليه 


.۱۸۷ البقرة:‎ )١( 
وضعف‎ )7٠١/7( ۹۸ (؟) أخرجه أبو داود 7575 (۸۳۷/۲)» والدارقطني‎ 
وصححه.‎ ٤۳۹/١ ابن بديل» والحاكم  بسند المؤلف - فى المستدرك‎ 


31۸ كتاب الصيام 


وسلم: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية» فقال له: «أوف بتذرك»» 
والليل ليس فيه صوم» فدل على جوازه بغير صوم. 

قيل له: قد اختّلف في لفظ هذا الحديث» فقال بعضهم: «يوماً”", 
وقال بعضهم : اليلة»"» وقال بعضهم: ما و1 

والجمع بين هذه الأخبان يرجت أن يكو يرما وليلةةة أكثر ما روي 
منه ) ويجمّع إليه ما روي في الخبر الذي رويناه من الأمر بالصوم» فاقتضى 
اعتكافاً بصوم. 

* ومن جهة النظر: أنه لَبْثْ في مكان» فلا يصير قربة إلا بانضمام 
معن آخر إليه هو قربة في نفسه» كما أن الوقوف بعرفة لما كان لبثا في 
مكان» لم يكن قربة إلا بانضمام معنئ آخر إليه قربة في نفسه» وهو 
الإحرام» ولم يشترط أحد في ضم قربة”*' إليه إلا الصوم» فثبت أن الصوم 
من شرطه. 

وأيضاً: قد اتفق الجميع على لزوم الاعتكاف بالنذر"» فلولا ما 
تضمّنه من الصوم لما لزم بالنذر؛ لأن ما ليس له أصل في الفرض» لا يلزم 


(۱) أخرجه البخاري ۱۹۲۷ »)۷۱٤/۲(‏ ومسلم 1705 (۱۲۷۷/۳). 
() عند البخاري 1/6 (55/5١١).؛‏ ومسلم ۲۸/۱٦٦‏ (۱۲۷۷/۳). 
(۳) عند البخاري ومسلم في الصحيحين كما سبق قريباً. 

(:) لم أعثر على هذه الرواية. 

(5) في «د»: هنا كلمة مطموسة نصفهاء ولم أتبينهاء ولعلها: (قربة). 

() انظر: بداية المجتهد 51/0 5» المغني 505/5. 


كتاب الصيام 84 


بالنذر» فدل أن لزومه بالنذر لأجل ما تضمنه"“ من الصوم الذي له أصل 
في الفرض. 

فإن قيل: فلو نذر عُمرة لزمته» وليس لها أصل في الفرض عندكم؟ 

قيل له: العمرة هي الإحرام والطواف والسعي» وله" أصل في 
الفرض» وهو إحرام الحج وطوافه وسعيه. 

فإن قيل: لما صح بالليل مع عدم الصوم» دل على أنه ليس من شرطه 
الصوم. 

قيل له: إنما يصح بالليل تبعاً للنهار » كما يصح مع خروجه من 
المسجد لحاجة الإنسان» ولم يدل ذلك علئ أنه ليس من شرطه اللبث في 
المسجد» کا القرة وة الزن ع ال الول ارا 

فإن قيل: لو كان من شرطه الصوم لما صح في شهر رمضان؛ لأن 
صوم يوم واحد لا ينوب عن نفسه وعن غيره. 

قيل له: لم نقل إنه يوجب الصوم» وإنما قلنا ِن شرطه الصوم» كما 
نقول: مِن شرط دخول مكة أن لا يدخلها إلا مُحْرِماً» و کا 
بحجة الإسلام: لم يلزمه للدخول إحرام آخر. 

وكما نقول: لا يصلى إلا بطهارة» وإلا بستر العورة» ولا نقول: إن 
الصلاة توجب طهارة ولا ستراء ألا ترئ أنه لو توضأ لنافلة قبل دخول 
الوقت: لم تلزمه بدخول الوقت طهارة للصلاة» كذلك الصوم في الاعتكاف. 


)١(‏ في (ق»: تضمن. 
(۲) فى «د»: ليس لها أصل. والصواب ما أثبت من «ق). 


242 كتاب الصيام 


مسألة : [المسجد الذي يجوز فيه الاعتكاف] © 

قال: (ويجوز الاعتكاف في كل مسجد له إمام ومؤدّنء كان مسجد 
0 
a yy‏ 


2 


ويجور الاعتكاف فيه » لقول الله تعالئ: وک ی TK‏ واس 
مكْعُونَ فى الْسَسِدٍ 4'"'» فعمّ المساجد كلهاء وأجاز الاعتكاف فيها. 


وقد روئ أبو وائل أن حذيفة قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
«إن وما عكفوا بين دارك ودار أبي موسی › وأنت لا تغیر؟! وقد علمت 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد 
الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصئ». 

فقال عبد الله : «لعلهم أصابوا وأخطأت» وحفظوا ونسيت»". 

وروئ جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة أن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: «لا اعتكاف إلافي المسجد الحرام»» فقال حذيفة رضي الله 
عنه: «سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: «كل مسجد له إمام 


.1١7/7 بدائع الصنائع‎ .١١9/7 راجع: الأصل 2759/7 المبسوط‎ )١( 

(۲) البقرة: ۱۸۷ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)۳٤۷/٤( ۸۰٠٤‏ وابن أبى شيبة فى 
المصنف 4559 (۳۳۷/۲)» القن فو ادن الكبرئ ."1١57/5‏ 1 


كتاب الصيام 34 
ومؤذن: فإنه يع لمكن ف 

ويحتمل أن يكون ذلك کله ا ويكون معنى قول" : دلا 
اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة»: أنه أفضل الاعتكاف» وأن غيرها من 
المساجد ليس كهى فى فضيلة الاعتكاف فيه. 

كما روئ الحارث عن علي رضي الله عنه: «إنما الاعتكاف في مسجد 
يعتكف إلا في المسجد الجامع الذي تُصلئ فيه الجماعة»” ". 

ا 

قال أبو جعفر : (ويخرج المعتكف لحاجة الإنسان عن المسجد) . 

وذلك لما روت عائشة رضى الله عنها: «أن النبى صلئ الله عليه وسلم 
كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان»”. 

مسألة : [ما يباح للمعتكف فعله] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بأن يبيع ۰ ويبتاع» ويشهد» ويتحدث» 
ويتزوج» ويراجع في اعتكافه من غير جماع). 


٠ أخرجه محمد بن الحسن في الأصل ”571/7. والدارقطني في السنن‎ )١( 
.)5٠١/5( 

(۲) في «د»: قول من قال. 

(۳) أخرجه ‏ مختصراً ‏ عبد الرزاق في المصنف ۸۰۰۹ (0747/4» وابن أبي 
شيبة في المصنف 1۷°( .(TTV/Y)‏ 

(5) راجع: الأصل ۲۷۳/۲» المبسوط ۱۱۷/۳» بدائع الصنائع .٠٠١/١‏ 

(0) أخرجه البخاري ۱۹۲۰ »)۷۱٤/۲(‏ ومسلم 1/5/5791 .)۲٤٤/۱(‏ 


۷۲ كتاب الصيام 


وذلك لأن اللبث في المسجد والصوم لا يحظران هذه الأشياءء فلا 
يمنع الاعتكاف منها. 

مسألة : [الجماع يفسد الاعتكاف] © 

قال أبو جعفر: (وإن أصاب أهله في ليل أو نهار: خرج بذلك من 
اعتكافه). 

لقول الله تعالئ: # ولا شروش وأَسْر عَلكفُون فى السسدجر ۳4 
يختلف فيه الليل والنهار؛ لأن الاعتكاف يحظر المباشرة بالليل وإن لم 
يكن فيه صوم. 

قال أبو جعفر : (فإن كان قد أوجبه" قبل ذلك الوقت: انتقضر 29 
ووجب عليه استئنافه). 

لأن ده يفسد الاعتكاف» كما يفسد الصوم بالنهار» فيستقبل 
اعتكافاً صحيحاً > كما يستقبل صوماً صحيحاً إذا جامع نهاراً. 

مسألة : [مكان اعتكاف المرأة] © 

قال أبو جعفر : (ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها). 


.١1١7-١١9/5 راجع: الأصل 94/5 المبسوط ۰۱۲۳/۳ بدائع الصنائع‎ )١( 

() البقرة: ۱۸۷. 

() أي الاعتكاف» والله أعلم. 

)€( في «د): لم ينقض» وكذلك في المختصر المطبوع ص58» لكن صوبت ما 
في «ق»» لاقتضاء المعنئ والشرح. 

(5) راجع : الأصل ۲ م المبسوط ۱۱۹/۳ بدائع الصنائع .٠١١/۲‏ 


كتاب الصيام 3A1‏ 


قال بو بكر أحمد : يعني أن اعتكافها في مسجد بيتها أفضل من 
اعتكافها في مسجد جماعة» وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله» وبيوتهن خير لهن)”". 

وقال صائ الله عليه وسلم: «خير صلاة المرأة في بيتها»”". 

مسألة : [خروج المعتكف لصلاة الجمعة] 

قال أبو جعفر : (ويخرج المعتكف لصلاة الجمعة بمقدار ما يصلي 
قبل الجمعة أربع ركعات أو ستاء وكذلك مقامه بعد الصلاة» فإن زاد على 
ذلك أو نقص منه: لم يضره). 

وذلك لأن حضور الجمعة مستثنا من الاعتكاف» كحاجة الإنسان؛ 
لأنه معلوم أنه لم يعقد على نفسه الاعتكاف على أن يترك فرض الجمعة» 
ولا تضره الزيادة على النافلة ؛ لأنه في مسجد يصح الاعتكاف فيه» فطل 
مكثه فيه لا يفسد اعتكافه. 

مسألة : [الخروج الذي يفسد الاعتكاف]”" 

قال أبو جعفر: (وإن خرج المعتكف إلى جنازة» أو إلى عيادة 
مريض» أو غير ذلك» سوئ خروجه للخائط والبول والجمعة: فسّد 
اعتكافه في قول أبي حنيفة. 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند 5/7لاء وأصله عند البخاری 2)705/١( ۸٥۸‏ 
ومسلم ۱۳۹/٤٤۲‏ (۳۲۷/۱). ۰ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند الام 

(۳) راجع: الأصل ؟7/"/ااء المبسوط ۱١۷/۳‏ بدائع الصنائع »١١5/7‏ 
05 


V٤‏ كتاب الصيام 


وقال أبو يوسف ومحمد “كان ذلك أقل من تنص رم ا 


اعتكافه» وإن كان أكثر من ذلك : تقض اعتكافه). 

قال أبو بكر أحمد : المشهور من قولهما: أنه إذا كان أكثر من نصف 
يوم: : فسد اعتكافه» والذي ذكره أبو جعفر من قولهما لا نعرفه"". 

وجه قول أن حنيفة: أن مِن شرط الاعتكاف اللبث في المسجد» 
والخروجٌ من المسجد ينافي الاعتكاف» والخروج للجمعة والغائط والبول 
کالمستشنیٰ منه ؛ لأنه لابد منه. 

ولما روي «أن النبي صلی الله عليه وسلم كان لا يخرج من معتكفه إلا 
e,‏ الا 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
یمر بالمريض وهو معتکف» فما يعرّج عليه يسأل عنه ويمضي»”“. 

# وأما أبو يوسف ومحمد: فإنما ذهبا إلى أنه لما كان خروجه للوقت 
اليسير لا يفسد اعتكافه» والكثير يفسدهء فاعتبرا أكثر اليوم؛ لأن" الأكثر 
في حكم الكل في كثير من الأصول» ألا ترئ أن" وجود النية في أكثر 


)١(‏ في «د»: لم ينقض. 

(۲) لكن بالتأمل تجد أن ما ذكره الشارح عنهماء هو ما ذكره الطحاوي» والله 
أعلم. 

(۳) سبق تخريجه. 

.)875/15( ۲٤۷۲ أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(0) في «د»: مصير الأكثر في حكم الجميع. 

() في «د»: كما كان وجود النية إلخ. 


کتاب الصيام Vo‏ 


النهار في الصوم الذي يجوز ترك النية فيه من الليل» بمنزلة وجوده في 
جميعه في جواز الصوم. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وصعود المعتكف المئذنة للأذان: لا يفسد اعتكافه 
وإن كانت خارجة عن المسجد). 

وذلك لأنها في حكم المسجد؛ ولأن خروجه للأذان كالمستثنل؛ 
لأنه لم يعقد الاعتكاف على نفسه لترك الأذان. 

مسألة : [أقل مدة الاعتكاف] ° 

قال أبو جعفر : (ويجوز الاعتكاف يوماً فما فوقه من الأيام). 

وذلك لقول الله تعالئ: #وَآسُمَ علكفُونَ ف الْمَسدجِدٍ 4”", ولم يقدره 
بوقت» والاعتكاف هو الث عل وصف. وأي جزء حصل منه على 
الوصف المشروط: فهو اعتكاف. 

وقد قال محمد بن الحسن: إنه لو اعتكف نصف”” يوم: جاز؛ لأن 
مقدار ما فعله فيه لبث صحيح.ء إلا أنه لا ينبغي له أن يفطر حت يمسي ؛ 
لأن الصوم الذي قد دخل فيه قد لزمه إتمامه بالدخول. 

وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه إذا دخل في اعتكاف: لزمه 
أ غا ْ 


.٠٠١/۲ راجع: الأصل 95 المبسوط ۱۲۲/۳ بدائع الصنائع‎ )١( 
.١841/ البقرة:‎ )( 


(9) في «د): بعض. 


٤۷٦‏ كتاب الصيام 


مسألة : [أوجب على نفسه اعتكاف أيام]"") 

قال: (ومّن أوجب على نفسه اعتكاف الأيام: فإنها تلزمه متتابعة» 
سواء نوئ التتابع أو لم ينوه). 

وذلك لأن الاعتكاف يصع" بالليل والنهار» وذكر الأيام ينطوي”" 
تحت الليالي» فصار كقوله: والله لا كلَّمتْ فلاناً أياماً: فيكون ترك الكلام 
متصلا إل انقضائه باليمين. 

وليس هذا بمنزلة قوله: لله علي أن أصوم أياماً: فلا يلزمه فيها التتابع ؛ 
لأن الصوم لا يكون متصلاً فيها؛ لأن الليل يقطعه» فلا يلزمه التتابع فيه إلا 
باللفظء وإنما يلزمه من الليالي بعدد الأيام» من قِبَّل أن ذكر جميع الأيام 
يقتضي دخول مثلها من الليالي» وكذلك ذكر الليالي يقتضي دخول مثلها 
من الأيام. 

والدليل عليه: : قول الله تعالئ في قصة زكريا عليه السلام: َة اتاد 
إل را4 وقال في موضع آخر: تلك لال سيا 4 فالقصة 
راحدة فع باحك العددين اكتفاء به جن نذكر العدة الا ر 


(۱) راجع: الأصل ۲۷٥/۲‏ المبسوط 2119/7 بدائع الصنائع .٠٠١/١‏ 
(۲) في «د»: (لا يصح)ء والصواب ما أثبت من «ق». 
(۳) في (د»: ينتظم. 


(؛) ظقَالَ ٤ایک‏ ألا ڪلم الاس تَلدْكَدَ ايار ِل رمَا . آل عمران: .5١‏ 


كتاب الصيام ۷ 

ا کف iy‏ اا ووو 
الآخر في قوله تعالئ: سبع يال وميد ايار حُسُومًا 4 . 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (ومّن أوجب على نفسه اعتكاف ليلةِ: فلا شيء 
عليه). 

لأن اعتكاف الليلة الواحدة لا يتبعها النهار» ولا يصح فيها صومء 
والاعتكاف لا يكون قربة إلا بصوم» فلم يوجب به قربة» فلم يلزمه. 

[مسألة :] 

قال: (ومّن أوجب على نفسه اعتكاف ليلتين أو أكثر: لزمه من الأيام 
بعدد الليالي). 

لما قدّمنا من أن ذكر جَمْع أحد العددين ينتظم مثله من العدد الآخرء 
وليس ذلك كالليلة الواحدة» ولا كاليوم الواحد؛ لأن اليوم الواحد لا 
تنطوي تحته الليلة» ولا الليلة ينطوي تحتها اليوم» وأما الليلتان فما فوقهما 
فإنهما تنتظمان الأيام» فكذلك اليومان فما فوقهما؛ لأنه لا يوجد جمع من 
أحد العددين إلا ويتخلله من العدد الآخر. 

[مسألة :] 

قال: (ومن أوجب علئ نفسه اعتكاف شهر: كان عليه اعتكافه بلياليه 
وأيامه). 


)١(‏ في «د»: حتئ ذكر الآخر. 
(۲) الحاقة: ۷. 


VA‏ كتاب الصيام 


لن الشهر عبارة عن العددين OR‏ 

# (فإن نوئ الليالي دون الأيام» أو الأيام دون الليالي: كانت نيته 
باطلة). 

کا بطلت نيته ؛ لأنه عبر عن الجميع» ونوى 
البعض› > فلا يعمل بنيته» ألا ترئ أنه لو قال : والله لا كلمت فلاناً شهراً :لم 
يعمل بنيته في تخصيص أحد العددين دون الآخر. 

مسألة : [عدم جواز النيابة في الصوم أو الاعتكاف] 

قال أبو جعفر : (ولا يصوم أحد عن أحدء ولا يعتكف أحل عن 
أحد). 


وذلك أنه عبادة على البدن» كالإيمان والصلاة ونحوهما. 


كتاب المناسك 7⁄۹ 


کتاب المناسك 


قال أبو بكر أحمد : ما كنا عَلَّمْناه قديماً من شرح كتاب المناسلف“ 
متها إلا القليل > وفه غ عن إغادة حميقه» الآ لا أخلن .هذا الكتات 
من ذكر النكت التي عليها مدار المسائل» لئلا ينقطع نظام الكتاب» ونسأل 

مسألة : [من يجب عليه الحج]”" 

قال أبو جعفر : (ومن لم يستطع الثبوت على الراحلة» أو كان يستطيع 
الثبوت عليها إلا أنه زَمِنَ مِن رجليه: سقط عنه فرض الحج. 


وإن كان واجداً لما يح به غیره عنه : اخ وأجزأه ذلك عن حجة 


)١(‏ هذا العنوان: (باب وجوب الحج) غير مثبت في النسختين» وأضفته من متن 
المختصر ص۹٥‏ وأما عنوان: (كتاب المناسك) فهكذا جاء في مخطوطات الشرح» 
وأما في المختصر المطبوع فجاء: «كتاب الحج». 

(۲) شرح كتاب المناسك لمحمد بن الحسن الشيباني» للمؤلف الجصاص» 
وذكره له ابن النديم في الفهرست ص٠٠۲٠‏ وسماه: «كتاب المناسك». 

(۳) راجع: المناسك من الكافي للحاكم الشهيدء المطبوع ضمن الأصل 
05 المہسوط 27/5 » بدائع الصنائع .177-1١١١/57‏ 


5 كتاب المناسك 


الإسلام إن بقي كذلك حتئ يموت» وإن صح قبل موته» وأطاق الحج: 
كان عليه الحج عن نفسه). 

قال أبو بكر أحمد : هذا الفصل لا اختلاف فيه بين أصحابنا في 
الرواية المشهورة إلا شيء رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في المقعد» 
الأ أن عله قرفن التي اسي إذا يجنا ردا ورا 


4 مع سروه 


ووجه الرواية الأولئ: قول الله تعال: # ولل عل ألا جج الْسَيتٍ من 


سكاع يِه سيا 4ء والاستطاعة تنتظم صحة الجوارح التي بها يصل إلى 
فعل الحج. 

وشرَط النبي صلئ الله عليه وسلم مع ذلك في الاستطاعة وجوة الزاد 
ا 

فإذا وجد الزاد والراحلة» صارت الاستطاعة في الرجال المكلفين 
ثلاثة أشياء: الصحة» والزاد» والراحلة. 


ر ص 


yT 
والدليل على صحة ذلك أيضاً: حديث الزهري عن سليمان بن يسار‎ 


)١(‏ آل عمران: /ا9. 

(۲) جاء رجل فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. أخرجه 
الترمذي ۳ (۱۷۷/۳) وقال: هذا حديث حسن» ومثله عند الدارقطني في السنن 
:4)5١/7( ۷١‏ والحاكم في المستدرك ٠٤٤١/١‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. 


كتاب المناسك ۸۱ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة من خَنَم سألت النبي صل الله 
عليه وسلم فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا 

فل هذا لكين علا م 

أحدهما: أن العاجز عن الركوب والمشي لا حج عليه في نفسه. 

والثانی: أنه إذا كان له مال: لزمه في ماله أن يِج عنه غيره» وذلك 
لأنها لما قالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً: لم ينكير 
النبي صائ الله عليه وسلم قولّها: إن الفرض لزمه وهو شيخ: ومعلوم أنه 
لم يلزمه بنفسه» إذ أجاز لها أن تَحج عنه. 

فإن قيل: فإنما يدل هذا على سقوط الحج عمن لا يمكنه الثبوت على 
الال ولوار :فك كا ا ون الل 

قيل له: إذا لم يمكنهما الركوب والنزول» وش المَحْمّل بأنفسهما: لم 
يلزمهماء فقد دل خبر الحَتّْعّمية على هذاء من حيث لم يأمرها النبي 
صل الله عليه وسلم بحمله في هودج أو محمل» والمقعد ومن لا يثبت 
على الراحلة يثبت في الهودج» فدل ذلك على ما وصفنا. 

E‏ فإذا حج عنه غيره» ومات قبل الصحة: أجزأه» لدوام العذر 
الموجب لجواز الحج عنه» وإن صح: لم يجزه. حتی يحج بنفسه» لزوال 
العذر» ووجود”" الصحة التي يتعلق بها فرض الحج. 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٥۱/۲( ١557‏ ومسلم ۱۳۳٤‏ (4۷۳/۲). 
(۲) في ال: لنسختين : (ووجوب). 


A۲‏ كتاب المناسك 


فإن قيل: هلا كان بمنزلة المريض إذا صلئ قاعداً في أول الوقت» ثم 
برئ قبل مضي الوقت» فلا يلزمه الإعادة. 

قيل له: لأن صلاة المريض صلاة صحيحة عن نفسهء فصح أداؤها 
على الوجه الذي فعلهاء ولا يؤثر بعد ذلك زوال العذر فيما قد صحء إذ 
لم يكن عليه فرض غيرها في حال الأداءء وأما إذا حج عنه غيره» فإنما 
وقع الحج عن الحاج» والذي لحق المحجوج عنه أجر النفقة» والنفقة لا 
تنوب عنه في سقوط فرض الحج عنه مع الإمكانء إذ لم يصح له الحج 
رأسا. 

وكذلك يقول أصحابنا''' في الحج عن الميت» إن الميت إنما يلحقه 
أجر النفقة» وأما الحج فهو للحاج؛ لأنه عبادة على البدن كالصلاة 
والصوم والإيمان» فلا ينوب عنه غيره فيها. 

مسألة : [الخلاف في فرضية الحج على الأعمئا]”"" 

قال أبو جعفر : (وأما الأعمئ: فهو كالبصير في قول محمدء ولم 


)١(‏ هذا هو قول محمد بن الحسن» كما فى الهداية مع فتح القدير ات 
وقول الجصاص: (أصحابنا): جرئ عليه غيره أيضاًء كما نقله ابن الهمام في فتح 
القدير 58/7 عن بعض أئمة الحنفية» لكن بيِّن ابن الهمام أن ظاهر المذهب وقول 

كما ينبه هنا أن مذهب أهل السنة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله 
لغيره» خلافاً للمعتزلة» وقد بسط الكلام عن هذا ابن الهمام في فتح القدير 
57-0/7» وكتب هذه الحاشية د/ سائد بكداش» وهو يعلد هذا الكتاب للطبع. 

(۲) راجع: المبسوط ٠١٤/٤‏ بدائع الصنائع .٠١١/۲‏ 


كتاب المناسك AY‏ 


حك فيه خلافاًء وروئ المعلّى بن منصور عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
أنه كالمقعد في سقوط فرض الحج عنه). 

قال أبو بكر أحمد : المشهور من قول أبي حنيفة أن فرض الحج 
ساقط عن الأعمئ بنفسه كالمقعد. 

والصحيح من قول أبي يوسف ومحمد: أن الأعمئ عليه الحج إذا 
اا و 

وجه قول أبي حنيفة: أنه بمنزلة المقعد إذا لم يمكنه الركوب والنزول 
والسير بنفسه؛ لأن الحمى حائل بينه وبين ذلك» وكذلك قول أبي حنيفة 
في سقوط فرض الجمعة عن الأعمئ» ER EET‏ 

وفرّق أبو يوسف ومحمد بين الأعمئ والمقعد؛ لأن الأعمىئ مستطيع 
للمشي والركوب والنزول» وإنما يحتاج إلى من يرشده إلى الطريق» فهو 
كالذي لا يهتدي طريق الحج» فلا يسقط عنه فرض الحج إذا وجد مَن 
رده 

وفرّق أبو حنيفة بين الأعمئ والجاهل بالطريق؛ لأن الجاهل بالطريق 
إذا أُرشيد اهتدئ بنفسهء والأعمئ إذا أرشد لم يهتدء فكان كالمقعد. 

مسألة : [شروط وجوب الحج على المرأة]”'' 

قال أبو جعفر : (والمرأة في وجوب الحج عليها كالرجل إذا كان معها 
زوج» أو ذو رحم مَحَرمء فإن لم يكن معها ولا أحد من هذين: لم 
تخرج). 


.٠١۳/۲ بدائع الصنائع‎ ›١١٠١/٤ راجع : المبسوط‎ )١( 


A‏ كتاب المناسك 


وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام ا 0 أو زوج 

رواه ابن عباس" وابن عمر”” وأبو سعید“ وأبو هريرة0» رضي الله 
كيم 

وروي في حديث ابن عباس عن النبي صلی الله عليه وسلم: «لا تحج 
المرأة إلا ومعها ذو مَحْرَم)”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضاً: : أن خلا قال: يا رسول الله! إني 


قل اكتتيت في غزوة کذا» وقد أردت أن احج امرأتي » فقال: «احجج مع 
0 
مرأتك» 


فأمره بترك الغزوء وهو فرض» ليحج مع امرأته» فيسقط عنها فرضً 
الحج. 


وحدثنا عبد الباقي , بن قانع قال: حدثنا محمد بن الحسين الأنماطي 


)١(‏ ونص الحديث في «د» هكذا: «لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا 
مع محرم أو زوج). 

(۲) أخرجه عنه البخاري ١1/57‏ (10۸/۲)» ومسلم ١15١‏ (4۷۸/۲). 

(۳) أخرجه عنه البخاري »)۳۹۸/١(٠٠۳١‏ ومسلم في الصحيح ٠١۳۸‏ 
(؟/هلاة). 

.)4۷٥/۲( ۸۲۷ ومسلم‎ .)100/1١( 9 أخرجه عنه البخاري‎ )٤( 

(0) أخرجه عنه البخاري ۱۰۳۸ .)779/١(‏ ومسلم ۱۳۳۹ (915/5). 

(1) أخرجه الدارقطني في السنن ۳۰ (57-777/7). 

.)4۷۸/۲( ١154١ ومسلم‎ »)۱۰۹٤/۳( ۲۸٤٤ أخرجه البخاري‎ )۷( 


كتاب المناسك AO‏ 


قال: حدثنا الحكم بن موسئ قال: حدثنا عبد الله بن زياد الفلسطيني عن 
زرعة عن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «جاءت امرأة 
إل رسول الله صائ الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي تريد أن 
تحج. فقال: لها مََحْرم؟ قالت: لا. قال: فزوجيهاء ثم لتحج». 

فإن قيل: «سئل النبي صلئ الله عليه وسلم عن الاستطاعة. فقال: الزاد 
والراحلة»» ولم يذكر المحرم للمرأة. 

قيل له: عسي أن يكون السائل كان رجلاًء فسأل عن استطاعة نفسه. 

يدل أيفا عا :ذلك أله لم يشترظط ال ولق كان ا أو 
مفلوجاً: لم يلزمه الحج بوجود الزاد والراحلة» دون وجود الصحةء 
كذلك المحرم للمرأة. 

وأيضاً: يُجمّع بينه وبين خبر المّحْرمء فكأنه قال: الزاد والراحلة» 
والمحُرم للمرأة. 

ومخالفنا" يشترط أن يكون معها امرأة وإن لم يذكرها النبي صلئ الله 
عليه وسلم في شرط الاستطاعة» فأسقط ما شّرطه النبي صلى الله عليه 

)١(‏ لم أقف عليه عند غير المؤلف. 

(۲) سبق تخريجه قريبا. 

(۳) هو الإمام الشافعي» فقد قال الشافعية: يشترط لوجوب الحج عليها: أن 
يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات» ولو اثنتين» ولا يجب الخروج مع امرأة 
واحدة» لكن يجوزء وكذلك يجوز لها أن تخرج للحج وحدها إذا أمنت» وهذا كله 


.١75/١ فتح الوهاب‎ 1١ 


EAT‏ كتاب المناسك 


وسلم من المحرم» وأثبت ما لم يشترطه. 

فإن قيل: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد اللي 

قيل له: أراد في حضور الجماعة» ولم يرد به فرض الحج» والدليل 
عليه قوله في سياق الخبر: «وبيوتّهن خير لهن». 

وأيضاً: نجمعه إلى خبر المَحْرمء فكأنه قال: لا تمنعوا إماء اللهء ولا 
يسافرن إلا مع محرم. 

فإن قيل: فقد جاز للمهاجرة الخروج إلى دار الإسلام بغير محرم» لما 
لزمها من فرض الخروج» كذلك الحج. 

قيل له: ينبغي أن ثبت أن عليها فرض الحج مع عدم المَحْرم» حتئ 
نقيسها على المهاجرة. 

وفيا المهاجرة تخرج وهي معتدة» ولا تحج وهي معتدة» وكذلك 
المعتدة إذا أتت بفاحشة أخرجت للحد وهي معتدة» ولا تخرج للحج في 
حال العدة. 

مسألة : [الحج فرض مرة واحدة في العمر] 7" 

قال أبو جعفر : (ولا حج على أحدٍ غير حجة واحدة). 


وذلك لأن قوله تعالئ: # ولل عَلَ الَا حح الَْيَتِ4”': لا يقتضي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۳) راجع: المبسوط 5/. بدائع الصنائع .١١9/57‏ 
)٤(‏ آل عمران: /ا9. 


كتاب المناسك AV‏ 


التكرار» وإنما يقتضي مرة واحدة؛ لأنه ليس فيه تكرار. 

وروئ ابن عباس «أن الأقرع بن حابس رضي الله عنهم سأل النبي 
صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! الحج في كل سنة» أو مرة 
واحدة؟ قال: بل مرة واحدة» فمن زاد فتطوع)""'. 

ال 

قال انو جار الةم وليست بواجبة). 

وذلك لأنه روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «العمرة هي 
اا 

وقال عبد الله بن شداد ومجاهد رضي الله عنهما: «إن العمرة الحج 
oS.‏ 
الأصغر» . 

فثبت بذلك أن اسم الحج يتناول العمرة. 

ولما روي ”أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله ! الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة» فمن 
زاد» فتطوع». 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۰۳۰۲/۱ وأبو داود ۱۷۲۱ »)۳٤٤/۲(‏ والحاكم 
في المستدرك 45١1/١‏ وصححه.ء ووافقه الذهبي. 

(۲) راجع: الحجة على أهل المدينة »١١5/7‏ المبسوط ۰۲۹/٤‏ بدائع الصنائع 
1/۲ 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن ۲۲۲ .)۲۸٥/۲(‏ 

(4) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في المصنف .)۲۲٤/۳( ١5514‏ 


A۸‏ كتاب المناسك 


فانتفى بذلك وجوب العمرة؛ لأن قول الأقرع: يا رسول الله الحج في 

3 0 56 37 1 7 
كل سنة» أم مرة واحدة: اسم للجنس» يتناول كل ما يسمئ حجا. 

ثم جواب النبي صلى الله عليه وسلم إياه شامل لجميع ما سأله عنه» 
فنفى به جميع ما يسمئ به إلا حجة واحدة» فثبت أن العمرة تطوع. 

0000 هذا الحديث محمد بن بكر بن عبد الرزاق قال: حدثنا أبو 
داود قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا يزيد بن 
هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان ‏ وهو الدؤلي ‏ عن 
ابن عباس أن الأقرع بن حابس رضي الله عنهم سأل النبي صلى الله عليه 

وقد روي عن طلحة بن عبيد الله وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي 
الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة تطوع. 

1 8 00 زف 

ورواه أبو صالح مرسلا عن النبي صائ الله عليه وسلم' '". 

فأما حديث طلحة: فحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسماعيل 
بن الفضل قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الحسن بن يحيئ الخشني 
قال + عد ثنا: مر يح قسن قال حدقا لحه بی م 
بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه 


١77١ سقط هذا السند بأكمله من «ق»» وانظر الحديث فى سنن أبى داود‎ )١( 
.("€/۲( 

(۲) سيذكر المؤلف هذه الأحاديث كلها مسئدة. 

(۳) في سنن ابن ماجه (۲۹۸۹): كلمة بن يحيئ. 


كتاب المناسك A۹‏ 


وسلم يقول: «الحج جهاد» والعمرة تطوع» 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيئ العطار قال: 

حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا محمد بن الفضل بن عطية''' عن سالم 
الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: «الحج جهادء والعمرة تطوع»”". 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا يعقوب بن يوسف المطوعي قال: 
عنقا او فد ان عدا بن عض قال اة عيل ال ن ان 
عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والحج 
أواجب؟ قال: نعم» e‏ أواجبة هي؟ قال: لاء ولأن تعتمر 

اين 


وحدثنا عبد الباق ”° بن قانع قال: حدثنا أحمد بن على الخزاز قال: 


حدثنا سعيد بم سليمان قال: حدثنا حه ٠‏ الحجاح بإسناده ز ۵. 
يد بن سل حفص عن الحجاج بإسناده نحو 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ۲۹۸٩‏ (140/7) وضعف ابن حجر إسناده في التلخيص 
الحبير ۲۲۷-۲۲٣/۲‏ (457). 

(؟) في «د»: علية. والصواب ما أثبتنا من «ق». 

() قال الزيلعي عن ابن حزم: «ومن دون سالم ثلاثة مجاهيل لا يعرفون». 
نصب الراية »١9١/7‏ وضعفه البيهقي في السنن الكبرئ ."٤۸/٤‏ 

)٤(‏ وأخرجه أحمد في المسند ۳٥۷/۳‏ والترمذي »)77١/7( ٩۳۱‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح»› وا التلخيص الحبير 777/7. 

)٥(‏ سقط هذا السند من «ق». 


ع كتاب المناسك 


وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موسئى قال: حدثنا ابن 
الأصبهاني قال: حدثنا شريك وجرير وأبو الأحوص عن معاوية بن إسحاق 
عن أبي صالح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحج جهادء 
والعمرة تطوع)”". 

وروي هذا الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبن اصن الله .عليه وسل" 

فإن قال قائل: روئ ابن لهيعة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «الحج والعمرة فريضتان واجبتان» ". 

وروی الحسن عن #شمرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «أقيموا 
الصلاة» وآتوا الزكاة» وحُجُوا واعتمرواء واستقيموا يُستقم لكم»“. 

١ ل‎ of 

وأمره صلئ الله عليه وسلم على الوجوب. 

قيل له: أما حديث جابر هذاء فمن طريق ابن لهيعة» وهو يخطئ 
كثيراً» ضعيف ا عند هه" 


20 وأخرجه الشافعى فی الأم» كتاب الحج› باب هل تجب العمرة وجوب 
الحج» 217/7 وعنه البيهقي في السنن الكبرئ »۳٤۸/٤‏ وضعفه ابن حجر في 
التلخيص الحبير »۲۲٠/۲‏ وراجع : المحلئ ۳۷/۷ ۳۸. 

(۲) انظر: البيهقي في المصدر السابق. 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرئ .٠٠٠/٤‏ 

(5) لم أعثر عليه. 

(5) انظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي ص١٠٤٠‏ (١١۳)ء‏ والدارقطني في 
الضعفاء والمتروكين ص۳۰۹ (777). 


كتاب المناسك ٤۹۱‏ 


وقد روينا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صالئ الله عليه وسلم 
مده اساد حن هن سناد اتن هة 

وعلئ أن أكثر أحوالهما أن يتعارضاء فيسقطان جميعاًء وبقي لنا 
حديث طلحة وابن عباس رضي الله عنهم من غير معارض. 

وأما حديث سمرة رضى الله عنه» وقوله: «اعتمروا»: فإنه على 
الندب» للدلائل التي ا 

فإن قيل: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام» فذكر 
الصلاة وغيرهاء ثم قال: «وأن يحج ويعتمر»". 

قيل له: النوافل من الإسلام» لأنها من شرائعه» وقد روي «أن 
الإسلام بضع وسبعون خصلة؛ منها إماطة الأذئ عن الطريق»""" 

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «دخلت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة»”'': يدل على قولنا؛ لأن معناه أنه ثابت عنها؛ لأن 
أفعال العمرة موجودة في الحج وزيادة. 

ويجوز أن يكون المراد: أن وجوبها كوجوب الحج؛ لأنه حينئذ لا 
تكون العمرة بأولئ بأن تدخل في الحج» من الحج بأن يدخل في العمرة» 
إا حميما ‏ واحان وكا لذ قال خت ال ا ا لأنها 


)١(‏ في «د»: ضد حديث ابن لهيعة. 

(۳) من حديث عمر رضي الله عنه أخرجه الدارقطني في السنن ٠١1‏ 
(۲۸۳-۲/۲7)». والبيهقي في السنن الكبرئ 5 /59". 

س تخ ره 

(5) أخرجه مسلم ۱۲۱۸ (885/5). 


۹۲ كتاب المناسك 


واجبة كوجوب الحج. 

فإن احتجوا بقول الله تعال: 9 ايوا ْح وأَلْعْْرَّ ٍّ4 فإنه لما كان 
أمرأء وجب أن يكون الأمر على الوجوب. 

قيل له: لا دلالة فيه عل وجوبهما ابتداء؛ لأن الإتمام إنما هو نفي 
النقص”". لا غير» ولا" يقتضي وجوب الأصلء ألا ترئ أنه يصح أن 
يقال: أتموا العمرة النافلة كالصلاة النافلة» ولو كان اللفظ يقتضي وجوب 
الأصلء لما صح أن يقرن بالتطوع؛ لأن الوجوب ينافي كونه تطوعاً. 

"ومن سعية الف أن الح لكا كانت سكا غير رفت ايت 
طواف النفل. 

فإن قال قائل: قوله تعالئ: #وأفصكواً الْحَيْرَ 4 : يدل على وجوب 
العمرة؛ لأنها خيرء وظاهر اللفظ يقتضي جميع الخير. 

قيل له: الجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أنك تحتاج أن تثبت 3 أذ كل العمرة مع اعتقاد وجوبها خير ؛ 
لأن من لا يراها واجبة يقول: فِعْلّها مع اعتقاد الوجوب معصية» كمن 
صلى تطوعاً واعتقد فيها الفرض 

وآخر وهو: أن قوله: # وافصلوا الْكَيرَ 4: لفظ مجملء لاشتماله 


(۱) البقرة: .١95‏ 
(۲) في «د»: نقص البعض. 
(۳) (لا) سقطت من (د). 


(5) الحج: ۷۷. 


كتاب المناسك ۹۳ 


۶ 


على المجمل» ألا ترئ أنه يدخل فيه الصلاة والزكاة والصوم وغيرهاء 
وهذه كلها فروض مجملة» فإذا انتظم اللفظ ما هو محتول» فهو مُجْمَّل 
يحتاج في إثبات حكمه إلى دليل من غيره. 

ووجه آخر: وهو قوله: «الخير»: لفظ جنسء لا يمكن استغراقه» 
فيتناول أدنئ ما يقع عليه الاسم» كقوله: إن شربت الماء» وإن تزوجت 
النساء. 

وأيضا: فقد علمنا مع ورود اللفظء أن المراد: البعض» لتعذر 
استيعاب”' الكل» فصار كقوله: افعلوا بعض الخيرء فاحتاج إلى بيان 
المراد. 

مسألة : [وصية الميت بالحج تنفذ من الثلث]"" 


قال أبو جعفر : (ومن وجب عليه الحج. ا د 
dd‏ وإن لم يوص بهء فتبرّع به وارثه: 
أجزأه ذلك). 

أما وجه الجواز: فلما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم في أخبار 
شائعة من إجازة الحج عن الميت» وقال في بعضها: «أرأيت لو كان على 


أبيك 0 فقضيته › أكان يجزي؟ قال : : نعم. . قال: : فدين الله أ 0 


)١(‏ في «د»: استعمال. 

(۲) راجع: الحجة على أهل المدينة ۲٠٠/۲‏ المبسوط ٤/۲١٠ء‏ بدائع 
الصنائع 1 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ٠/٤‏ والنسائي في السنن (المجتبئ) ۲٦۳۸‏ 
(ه/8 ١١‏ ). 


ا أن تحج عن أبيها"'". 

ولا يجب فعله من ماله إلا أن يوصي» لما بينا في صدقة الفطر والزكاة 
أنها عبادة يُسْقِطها الموت”". 

: 


قال أبو جعفر : (ولا يجوز الاستئجار على الحج) . 
والدليل عليه أنه لو أحج ذمياً عن نفسه لم يصح» وأخحذ البذل عليه يرجه 
من أن يكون قربة له. 

وأيضاً لما كان شرط صحة الحج أن يكون قربة» وجب أن لا يصح 

والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص 
الثقفى رضى الله عنه: «واتخذ مؤذناً لا يأخذ على الأذان أجرا». 

م م 03 5 3 

وقال لابى بن كعب أو لعبادة بن الصامت رضى الله عنه» وقد علم 

رجلا سورة من القرآن فأهدئ له» قوسا فقال: «إن أردات أن يقلدك الله 


.)501/-565/17( ١505 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) راجع من هذا الشرح: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطرء مسألة: زكاة الفطر 
يسقطها الموت. ٠‏ 

(۳) راجع: الأصل .١51١/١‏ 008/7غ المبسوط 2158/5 بدائع الصنائع 
ا 

٦۷١ والنسائي في السنن (المجتبئ)‎ 2)777/1( 57١ أخرجه أبو داود‎ )٤( 
(؟/78).‎ 


كتاب المناسك ۹0٥‏ 


قوسا فر ارقا 

ف وملك اكد العوفن هن هته ال كان الت 
ع حيث كان ا لا يُفْعَل إلا على وجه القربة. 

وليس هذا كبناء المساجد» وحفر القبور» وغسيل الموتئ» لأن هذه 
الأفعال ليس شرطها أن لا تكون إلا" قربة» ألا ترئ أن الذمي يصح أن 
يبني المسجدء ويحفر القبور» ويغسّل الميت» ولو أحج ذمياً: لم يصح. 

مسألة : [عدم جواز الاستئجار على الطاعات]”" 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز الاستئجار على شيء من الطاعات» ولا 
عل شيء من المعاصي). 

أما الطاعات فقد بسا وجوهها. 

وأما المعاصي» فلأنه لا يلزم فيها تسليم المنافع بعقد الإجارة» وما لا 
يستحق تسليمه بالعقد: لا يصح العقد عليه. 

[مسألة : ] 

قال : (وإنما تُدفع النفقة إلى الحاج» فما فَضَّل: رده على الورثة). 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۳٠٠/۰‏ وأبو داود 5١15‏ (۷۰۱/۳)ء وابن 
ماجه ۲۱۵۷ (۷۳۰/۲) من حديث عبادة وأبى بن كعب رضي الله عنهما. 

(۲) (إلا) ساقطة من «د). 

(۳) راجع: الأصل ١/51١ء‏ المبسوط ٠٥۸/٤‏ بدائع الصنائع 2577/7 
6 .. 


وذلك لأن النفقة مَبعَاة على ملك الميت» لا يملكها الحاج» فما لم 
ينفقه: فهو مردود على الورثة. 

مسألة : [لا يجزىء حج الصغير والعبد عن الفريضة]“ 

قال أبو جعفر : (ومّن حج وهو طفل ثم بلَعَ» أو عبد ثم أعتق : فعليه 
الحج). 
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وسلم أنه قال: «أيما صمي م د ثم أدرك الحلم: فعليه أن يحج حجة 
أخرئ » وأيما عبد حج» ثم أعتق : فعليه أن يحج حجة أخرئ)”". 

وروی جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله» إلا أنه 
قال: «لو أن صبياً حجّ عشر حجج» ثم يَلَمْ» وكذلك العبد إذا أعتق»”". 

فإن قيل: ذَكرَ معه الأعرابي» وأنه إذا هاجر: وجب عليه الح“ 
واتفقنا على أنه" جائز الحج قبل الهجرة. 


)١(‏ راجع: الجامع الصغير ص54١»‏ المبسوط .16١/5‏ ١۰٠۱ء‏ 2109# بدائع 
الصنائع .١١١/7‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١48170‏ (704/7). والحاكم في 
المستدرك 214١/١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» والبيهقي في 
السنن الكبرئ .٠۷۹/٩‏ 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» الحديث: ص٤۲»‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى بلفظ قريب في المصدر السابق. 

(5) عند ابن أبي شيبة والحاكم في المصدرين السابق ذكرهما. 

(5) في «ق»: على أن جواز حجه إلخ. 


قيل له: ظاهر اللفظ يمنع جوازه عن حجة الإسلام» إلا أنا خصصنا 
الأعرابي بالاتفاق'''» وبقي حكم اللفظ فيمن عداه. 

وأيضاً: فإنه قال: ثم هاجر: والهجرة قد ارتفعت؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا هجرة بعد الفتح»"» فإنما قال ذلك في الأعرابي 
وفَرْض الهجرة قائم. 

وأيضاً: فإن العبد لا يملك منافع نفسهء وإنما يفعلها بإذن المولئ له 
على جهة العارية» فلا يجعل له بها ملك تلك المنافع» فلا يصح عن 
الفرض» وليس كالفقير الحر؛ لأنه مالك لمنافع نفسه. 

وليس حج العبد كفعله للجمعة» فتجزئه؛ لأن الجمعة قائمة مقام 
الظهر» وليس لمولاه ملْعه من الظهرء وله منْعه من الحج. 

مسألة : [حكم النيابة في أفعال الحج]”" 

قال أبو جعفر: (ومَن خرج للحج من الصبيان» أو من البالغين» 
َعَجَر عن التلبية للدخول في الحج» أو عما سواها من أمور الحج» ففعل 
ذلك عنه: قام مقامه لو فعله بنفسه في قول أبي حنيفة. 


)١(‏ لم أعثر على هذا الاتفاق مصرحاً به فيما بحثت من المصادر. 

(۲) أخرجه البخاري ۱۷۳۷ (501/7)» ومسلم ٠۳١۴۳‏ (۲/٦4۸)ء‏ والصحيح 
أن الهجرة إلى المديئة بعد فتح مكة ارتفعت لزوال العلة» وليس فيه بيان فسخ الهجرة 
بصفة عامة. 

(*) راجع: الحجة عل أهل المدينة »4١١/7‏ المبسوط .17١0/5‏ بدائع 
الصنائع 1/۲. 


۹۸ كتاب المناسك 


وقال أبو يوسف ومحمد كذلك أيضاًء إلا في الإحرام» فإنه لا يصح 
من غير الرجل الذي يريد الإحرام بالحج). 

قال أبو بكر أحمد : لا معني لقوله: من الصبيان: لأنه لا خلاف بين 
أصحابنا أن الصبي لا يكون مُحْرِماً بحال وإن أحرم عنه أبوه» وكذلك لو 
أحرم الصبي وهو يعقل الإحرام: لم يصح إحرامهء وكذلك لو أن صبياً 
أحرم بالحج» ثم بلغ» فجدّد الإحرام» ووقف بعرفة: أجزأه من حجة 
الإسلام» وإن لم يجدّد الإحرام: لم يكن مُحْرِما. 

فأما وجه قول أبي حنيفة في المغمئ عليه إذا أهل عنه أصحابه: فهو 
اق امعان نميه عل او الو ف و الو رف وا فعال: 
فكذلك الإحرام» ألا ترئ أن الطواف لا يصح إلا بنية كالإحرام؛ لأنه لو 
عدا خلف غريم له حوالي البيت: لم يكن طائفاًء ثم قد جاز أن عل ذلك 
به» فالإحرام مثله. 

ومخالفونا من غير أصحابنا يجيزون أن يكون الصبي مُحْرماً بإحرام 
أ 

فقد صح باتفاقنا جميعاً: أن الإنسان قد يصير مُحْرماً بإحرام الغير 
عنه؛ لأنا نجيز ذلك من المغمئ عليه» ومخالفنا 53 الصبي» ثم 
ار اهجا ار رار ذلك كان الع عليه راز :ذلك اول ف 
الصبي لمعنيين: 

أحدهما: أن الإحرام لا يصح إلا بنية» ولا يتقدم من الطفل نية في 
ذلك. 

والثاني: أن الصبي ليس من آهل العبادات» والمغمئ عليه من أهل 


كتاب المناسك 4 


العبادة؛ لأنه يلزمه قضاء شهر رمضان» وقضاء الصلوات في اليوم والليلة 
وما دونها عندنا» والصبي لا يلزمه من ذلك شيء. 
ا : 


رومن طف به تجمولا < الجراه): 

وذلك لأن النبي صا الله عليه وسلم طاف راكباً"» وروي أن ذلك 
لشكاة كانت بو 

عداقال: للقن كان ا قوق اللو امن تقنمه: ا 

أله اف ف اول الحو" ف ا جما لأن كرتم اند 
لغيره: لا يمنع صحة طوافه» كما لو كان علئ رأسه عل متاع: أجزأه 
طوافه» ونية الحامل لنفسه لا تؤثر في صحة طواف المحمول. 

[مسألة : ] 

قال أبو جعفر : (وينبغي لولي من أحرم من الصبيان أن يُجَتْبِه ما 
يجتب المُحْرم» فإن وقع في شيء من ذلك: فلا شيء عليه). 
وذلك لما روي «أن امرأة رفعت صبياً لها إلى النبي صلئ الله عليه 


)١(‏ راجع: مختصر الكافي مع الأصل 298/15 المبسوط ٠٤٤/٤‏ بدائع 
الصنائع ۱۲۸/۲. 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۸۲/۲( ۱٥۳۰‏ ومسلم ۱۲۷۲ (4155/5). 

(۳) أخرجه ‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - أبو داود في السئن 
»)٤٤۳/۲( ۱‏ والبيهقي في السنن الك د وقال: هذه زيادة تفرد 
بها. 


ل ل (ه» كتاب المناسك 


وسلم فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم» ولك أجر»”". 
وهذا عندنا على وجه التعليم والتأديب» لا على جهة صحة الإحرام 
ولزومه؛ لأن الإحرام عبادة» والصبى ليس من أهل العبادات. 


XE ê ¢ 3F‏ نا 


.)4۷٤/۲( ۱۳۳١ أخرجه مسلم في الصحيح‎ )١( 


كتاب المناسك ١مه‏ 


باب ذكر الحج والعمرة'" 


[مسألة : أنواع الإحرام]" 


ور لع 


قال أبو جعفر : (المحرمون أربعة: محرم مفرد بعمرة غير متمتع› 
ومفرد بعمرة متمتع» ومفردٌ بالحج» وقارن. 

والمتمتع والقارن فريقان: 

أحدهما: من حاضري المسجد الحرام» وهما مسيئان» وعلئ كل 
واحدٍ منهما دم» لإساءته» لا يأكل منه. 

وفريق من غير حاضري المسجد الحرام: فلهم التمتع والقِران» وعلى 
كل واحد منهما ما استيسر من الهدذي» وهو شاة فما علاء فإن لم يجد: 
فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع). 

قال أبو بكر أحمد : معنئ التمتع : هو الجمع بين الحج والعمرة في 
أشهر الحج» في سنة واحدة» من غير إلمام بأهله فيما بينهما. 

ومعنى التمتع : هو الانتفاع بالعمرة والحج في أشهر الحج في سفر 
واحدء ولذلك كان القارن متمتعا؛ لأنه منتفع بهما على هذا الوصف. 


. ٦١-٠ متن مختصر الطحاوي ص‎ )١( 


(؟) راجع: الجامع الصغير ص۷١٠-٠٠٠ء‏ المبسوط 7590/5» بدائع الصنائع 
. 


0۰۲ كتاب المناسك 


وليس معنئ التمتع: الإحلال من العمرة في أشهر الحجء والانتفاع 
باللبس والطيب ونحوهما؛ لأن المعتمر الذي قد ساق الهدي» لا يجوز له 
الإحلال» ولا يخرجه ذلك من أن يكون متمتعاًء فإذاً معني التمتع هو ما 
وهنا 

والتمتع والقران لا يصح عندنا إلا لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام"» وهم الذين لا يجوز لهم دخول مكة من منازلهم إلا 
بإحرام» وذلك لقول الله تعالئ: هن تمع عبرو اها أسَيسَرَونَ هدي فن لم 
جد َم کک أف َي وَسبعقادً رجتم يك عر کیک دیک لسن م کی هله ححاضى 
لْسَنْجِ د الام 4 فأباح التمتع لمن كان هذا وصفه 

وقد كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء 
فأنزل الله هذه الآية على ما روي””". 

فان قيل: قوله: 5لک لملم یک اهل حار الْسَسْحِر ألا 4 : إنما هو 
راجع إلئ الهدي» دون التمتع. 

قيل له: لو كان كذلك لقال: ذلك على من لم يكن أهله حاضري 


)١(‏ و في «د» بعده: والقران مع كل واحد منهما ما استيسر من الهدي» وهو شاة 
فما علاء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذ في الحج وهم الذين. 

١95 البقرة:‎ )( 

(۴) ساق المؤلف هذه الرواية بسنده ‏ عن عبد الباقي بن قانع في أحكام القرآن 
۸/۱ 

(؟) البقرة: .٠۹٩‏ 


كتاب المناسك 0۹۳ 


المسجد الحرام. 

# فمن كان مِن حاضري المسجد الحرام» فلا تمتع ولا قران» فإن 
فعل: لم يكن متمتعاًء وكان عليه دم للإساءة» لا دم قران ولا تمتع. 

[حاضرو المسجد الحرام] 

وإنما قلنا إن حاضري المسجد الحرام أهل المواقيت فمّن دونها إلى 
مكة» مِن قبل أنهم في حكم أهل مكة في باب جواز دخولهم مكة بغير 
إحرام» ومن وراءهم إلينا: لا يدخلونها إلا بإحرام» فلذلك كان حكمهم 
على ما وصفنا. 


* ومّن جاز له التمتع والقران» ففعل: فعليه ما قال الله تعالئ: #من 
مم امبر الها آسْيِسَرَونَ اذى 4 

مسألة : [مَن وجد الهدي قبل التحلل وقد شرع بصيام التمتع]”"' 

. قال أبو جعفر : (ولو دخل رجل في العو فلم يفرغ منه» أو فرغ 
منه » فلم يِل حت وَجَّدَ الهدي : أهدئ» وخل بالهدی» لا يجزته غير 
ذلك). 

قال أبو بكر أحمد : قوله: إنه إذا لم يحل حت وجد الهدي: أهدئ 
وحَل بالهدي: ليس بسديد علئ هذا الإطلاق؛ لأنهم يقولون إذا مضت 
أيام الذبح» ثم وجد الهدي قبل أن يحل: فصومه تام» ولا شيء عليه. 


رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» ورواه ابن سماعة عن محمد. 


(۱) البقرة: 195. 
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وإنما يشرطون: ما لم يَحِل ما دام في أيام الذبح» فإذا وجد الهدي 
قبل أن يحل في هذه الأيام: انتقض صومه» وإن مضت هذه الأيام» ولم 
يحل: فقد صح صومه عن المتعة» ولا ينتقض بعد ذلك. 

وإنما قلنا إن الصوم ينتقض بوجود الهدي قبل أن يحل على ما 
وصفنا: من قبّل أن الله تعالئ جعل الصوم بدلا من الهدي عند عدمه 
بقوله: طفن ل يد يام عرقي 4 فمن وجد الهدي في وقته» قبل 
أن يحل: انتقض صومه. كالمتيمم إذا وجد الماء قبل أن يصلي» أو قبل أن 
يفرغ من صلاته» وكالماسح على الخفين إذا خرج وقت مسحه» وهو في 
الصلاة» وكالمستحاضة إذا برأت» وهي في الصلاة. 

فإذا مضت أيام الذبح» ثم وجد الهدي: لم ينتقض الصومء كما لو 
وجد الماء بعد فراغه من الصلاةء وخروج وقت المسح بعل الفراغ 
منهما. 

فإن قيل: والذبح ممكن بعد مضي هذه الأيام. 

قيل له: هذا ممكن» إلا أنه في غير وقتهء ألا ترئ أن أبا حنيفة يوجب 
عليه لتأخيره عن هذه الأيام دما إذا كان واجداً له» وأبو يوسف ومحمد 
أيضاً يجعلانه مؤقتاً بهذه الأيام» إلا أنهما لا يريان عليه لتأخيره شيئاً. 

فصل : [صفة التمتع الموجب للهدي] : 

قال أبو جعفر : (والتمتع الذي يوجب الهدي هو: الإحرام بالعمرة» 
وتَرْلكُ العو إلى الأهل حتئ يحج من عامه ذلك). 


.١95 البقرة‎ )١( 
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قال أبو بكر أحمد : هو فعل العمرة أو أكثرها في أشهر الحج» من 
غير إلمام بأهله» بعد صحة العمرة» حتىئ يحج من عامه ذلك. 

وليس كل من أحرم بعمرة» ثم حج من عامه من غير رجوع إلى أهله: 
من عامه: لم يكن متمتعاء وكذلك لو فعل أكثر طوافها في غير أشهر 
الحج. 

[مسألة : ] 

قال بو جعفر : (فمّن رجع إلى أهله بينهما: لم يكن متمتعاً). 

وذلك لأنه قد صار في معن حاضري المسجد الحرام؛ لأن المعنئ 
في منْع آهل مكة من التمتع: حصول الإلمام بالأهل بعد الفراغ من العمرة» 
وذلك موجود في الكوفي إذا رجع إلى أهله. 

[مسألة :] 
ل فإن آبا حنيفة قال: هو غلا 
تمتعه). 

قال : (وقال أو يوسف ومعحمد: إذا رجع إلى مكان لأهله التمتع 
والقران :“لم يكن فعا وكان ذلك كرجوعه إلى أهله). 


قال أبو بكر أحمد : الذي حكاه أبو جعفر عن أبي حنيفة هو قولهم 
اء لا حلاف بينهم فيه قد ذكره محمد في مواضع'"'". 


(۱( راجع: الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص۱۲۷٠‏ وينظر ابن عابدين ففيه 


كم كتاب المناسك 


وما حكاه عن أبي يوسف ومحمد في هذه المسألة» أنه متئ رجع بعد 
العمرة إلى مكان لأهله التمتع والقران: لم يكن متمتعاء هو وهم لا أعلم 
أحداً من أصحابنا قاله» ولا يستقيم أيضاً على أصولهم. 
شه الحج بعمرة» فأفسدهاء وفرع منهاء ثم أحرم بأخرئ ينوي 
قضاءهاء فقضاهاء وحج من عامه: أنه لا يكون متمتعا عندهم 


فإن كان جاوز بعض المواقيت» ثم أحرم بعمرة» وقضاهاء وحج 
من عامه: كان متمتعاً في قول أبي يوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة: 
لا يكون متمتعاً حت يرجع إلى أهله» فينشئ العمرة» ثم يحج من 
عامه. 

وكذلك الكوفي: إذا دخلت عليه أشهر الحج وهو بمكة. لا يصح له 
التمتع عند أبي حنيفة حتئ يرجع إلى أهله» ثم ينشئء العمرة» ثم يحج من 
عامه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا جاوز بعض المواقيت» ثم أحرم بالعمرة 
وقضاهاء وحج من عامه: كان متمتعا. 

فصل : [أشهر الحج» وإدخال الحج على العمرة] . 


قال أبو جعفر : (وأشهر الحج شوال» وذو القعدة» والعشر الأول من 
ذي الحجة). 


عن الصاحبين كما ذكر الطحاوي. 


كتاب المناسك 0۰۷ 


روي ذلك عن ابن مو ا وابن فا وابن ا وابن 
|“ زفق 5 3 1 العا )0( 
لزبير ٠‏ في آخرين من التابعين 

مسألة 3 [حكم إدخال الحج على العمرة. وبالعكس] 

قال بو جعفر : (وجائز إدخال الحجة على العمرة). 


وذلك لقول الله تعالئ: 9 من َم لمرو إل لي 4ء فجعل العمرة 
مقدمة عليهء 20 
(VW.‏ 


* قال : (ومكروه إدخال العمرة على الحج). 
ees e‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١775‏ (۲۲۲/۳)» والدارقطنى فى 
السنن (UD fF‏ ۰ 0 

(۲( أخرج عنه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۳۹۳۹ (۲۲۲/۳)ء والدارقطني في 
المصدر السابق: ٤۳‏ (۲۲۹/۲). 

(۳) ذكره البخاري معلقاً 019/5. 

(5) أخرج عنه الدارقطني في المصدر السابق: ٤٤‏ (577/:7). 

(5) هو قول الحسن البصريء ومحمد بن سيرين» وعطاءء والضحاك 
وإبراهيم النخعي رحمهم الله» أخرج عنهم ابن أبي شيبة في المصدر السابق 
0 

.١95 البقرة:‎ )0( 

(۷) أخرجه البخاري 1 (01۲/۲)» ومسلم ۱۲۳۲ (400/۲). 


0°۹۸ كتاب المناسك 


الحج» كما منع تقديم فعله على فعلها. 

[مسألة :] 

قال : (ومَن أدخلها عليها قبل الطواف: كان قارناً). 

لأنه قد فعلهما على وجه الابتداءء إذ لم يعرض بين الإحرامين ما 
يقطع حكم الابتداء. 

اصيالة ] 

ل 5 أل اة ع الحم ب الطوافنه له أي أن 
يرفضهماء وعليه دم لرفضهماء وعمرة مكانها). 

وذلك لأن الطواف المفعول للحج لم ينفسخ بإحرام العمرة» فيجعل 
حينئذ فعل الحج مقدماً على فعل العمرة» وذلك ضد ما يوجبه القران 
والتمتع» فلذلك لم يرفض العمرة» وقضئ بها. 

وعليه دم للرفض؛ لأن كل من حَل من إحرامه قبل“ طواف» فعليه 
دم» بدلالة المحصر'". 

ولا يبطل إحرامه من حيث وقع منهياً عنه» وأُمِر برفضه؛ لأن كون 
الإحرام منهياً عنه» لا يمنع صحة وقوعه» ألا ترئ أنه لو أحرم وهو مجامع 
لامرأته: صح إحرامه» وفسد في الثاني. 

مسألة : [أفضل نواع الإحرام] 

قال أبو جعفر : (والقران أفضل مما سواهء ثم التمتع» ثم الإفراد» 


)١(‏ فى «د): بغير. 


7 


(۲) هو الذي أحصره العدو أو المرض فلم يبلغ مكة فيجب عليه دم للتحلل. 


كتاب المناسك 606 


وكل ذلك واسع). 

وذلك لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم من جهات كثيرة أنه 
كان قارناً في حجة الوداع» رواه عن النبي صائ الله عليه وسلم علي”", 
ود وابن فاش وعمران بن حصي 217 وا طلحة ° وأنس 
بن مالك" . رضي الله عنهم أجمعين. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «اعتمر رسول الله صل الله عليه 
وسلم أربع عور عر يوي وعمرة القضاءء والثالثة من الجعرانةء 
والرابعة التي مع حجته»”". 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «اعتمر ثلاثاًء والرابعة مع 


الحج)”". 


.)۸٩٩/۲( ۱۲۲۳ ومسلم‎ ,)051/7( ۱٤۸۸ أخرج عنه البخاري‎ )١( 
.)٥٥۷/۲( ١55١ أخرج عنه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرج عنه الترمذي 8١5‏ (۱۸۰/۳)ء وقال: حسن غريب» وأبو داود 
7۳ (0”/75ه ). 

.)۹۰۰۸۹4/۲( ۱۷۳-۱۹۷/۱۲۲۲ أخرج عنه مسلم‎ )٤( 

(5) أخرج عنه أحمد في المسند 78/4. وابن ماجه فى السنن ۲۹۷۱ 
44۰/۳ ۰ 1 

() أخرج عنه البخاري 5 (057/5). ومسلم ۱۲۳۲ (400/۲). 

(۷) أخرجه أبو داود ۱۹۹۳ (0505/7)., والترمذي 8١5‏ (۱۸۰/۳) وقال: 
حسن غريب» وابن ماجه ۳۰۰۲۳ (449/7). 

(۸) أخرج عنه نحوه مسلم 5١١/١556‏ (4۱۷/۲)» والترمذي ٩۳۷‏ 
(9/ 760 ؟). وقال: حسن صحيح غريب. 


0٠‏ كتاب المناسك 


وقالت عائشة للبراء رضى الله عنهما”': «لقد عَلِمِ'' أن رسول الله 
سسكا عه كو 6 
وسلم» ٠‏ قال: «أناني آنته من ئي بالعقيق: ل الوادي المبارك: 
وقل: ): عمرة في حجة». 

ومن 8 الأشياء على ذلك: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر 
أصحابه ره بفسخ الحج والإحلال» لم ل منه» وقال: : إني قت ٤‏ الهديء 
ولا أحل إلى يوم النحر». 

ال نلك ين أخراق نما ادرت مسقت اهدي" 

فلولا أن هديه كان هدي قران أو متعة» ما الذي كان متعه من 
الإحلال» وهو هدي تطوع؟ فدل ذلك علئ أنه لم يكن مفرداً. 

فإن قيل: : روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم أفرد الحج"". 


)١(‏ لعل ذكر البراء هنا سهو من الناسخ» إذ الثابت أنها قالت ذلك حينما سألها 
مجاهد وعروة بن الزبير رضي الله عنهماء كما ورد عند مسلم في المصدر السابق» 
والله أعلم. 

(۲) أي: ابن عمر كما ورد مصرحاً به عند أبي داود في المصدر الآني. 

(۳) أخرجه مسلم في المصدر السابق» والبخاري ١786‏ (510/7)» وأبو داود 
۲ (005-505/75). وهذا لفظه. 

(؟) سبق تخريجه. 

.)۸۸٤/۲( ١5١5 ومسلم‎ »)0465/17( ١558 أخرجه البخاري‎ )0( 

(5) أخرجه ‏ من حديث عائشة رضي الله عنها ‏ مسلم ۱۲۲/۱۲۱۱ .)۸۷٥/۲(‏ 


كتاب المناسك ٥۱۱‏ 


قيل له: هو صحيح» ومعناه أنه أفرد فعل الحج» وأبطل به قول من 
قال إن القارن يطوف لهما طوافاً واحدا. 

وإذا ثبت أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان قارناًء دل ذلك علئ أن 
القارن آفضل» لأن الأنبياء لا يختارون من الأعمال إلا أفضلهاء ألا ترئ 
إل قوله صلى الله عليه وسلم حين توضاً ثلاثاً ثلاثاً: «هذا وضوئي» 
ووضوء الأنبياء قبلي». 

وأيضاً قال النبي صل الله عليه وسلم: «خذوا عني 000 
وقرّن هوء فقد اقتضئ ذلك أمراً منه لنا بالقيران» فأقل أحواله إذا لم يكن 
واا أن یکرت ندا وإرشافاء فهو أفضل من غيره مما لم يرد فيه مثله. 


وأيضًا : يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضل الحج العَجّ 
واج" 

والتّم: الذبح» وذلك إنما يكون في القران والتمتع. 

وأيضاً: ففيه زيادة تنّكء وهو الهدي» فهو أفضل من الإفراد. 

وأيضاً: فإنه يقتضي البقاء في الإحرامين إلى وقت الإحلال منهماء 
والقاء فى الإجراء كسك را ی اا من ترد 


و- من حديث جابر رضي الله عنه ‏ ابن ماجه 79575 (۹۸۸/۲). 

)١(‏ سبق تخريجه في الطهارات. 

(0) سبق تخريجه 

(۳) أخرجه الترمذي ۸۲۷ (۱۸۹/۳) وقال: «حديث أبي بكر حديث غريب» ثم 
بين انقطاعه» وابن ماجه 7955 (41/5/17)» والدارمي في السنن ۱۷۹۷ .)٤۹/۲(‏ 


o۱۲‏ كتاب المناسك 


* ويدل على أن القران أفضل من التمتع: أن القارن حَجَنه كوفية"› 
والمتمتع حجته مكية» ويحصل السفر للعمرة خاصة» ولأن يكون السفر 
لهماء أفضل من أن يكون لأحدهما. 

# ثم التمة أفضل من الإفراد لما وصفناء من أن فيه زيادة سك»› 
وهو الهدي. 

فإن قيل: وجوب الهدي فيه» يدل على النقص. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن الهدي هاهنا سك ليس بدم جناية» ألا ترئ 
آنا نجيز الأكل منه» وقد دل كتاب الله تعالئ عليه". 

وروي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه أكل فته" : 


E e‏ دنا 


)١(‏ أي بدأها من الكوفة - فهي كوفية - على سبيل المثال» والمراد أن حجه من 
الآفاق. 

(؟) وذلك بقوله تعالئ: 8 هَكُلُواْ سنا وَأَطْمِمُوأ الْبَلِيسَ الْمَقِيرَ #. الحج: ۲۸. 
0 5 رمعؤم ررر ر بصا ر سے م ر س rE‏ 2 یر ممم 
وبقوله تعالی: « والیڈتے جلا کک ن سعتير أنه لک فیا ی دوا سم اللو علا 
م رہ س ب مه رار نے ر هم اوس ر وم م وء وو 
صوآف قدا جت نويا فكوا ينها وأطوموأ ألقانع وَلْمُعارَ. الحج: .۳١‏ وراجع: أحكام 
القرآن للمؤلف ۲۳۸-۲۳۰/۳ ولابن العربی .۲۹۸-۲۹٤/۳‏ 

(۳) أخرجه ‏ من حديث جابر رضي الله عنه - مسلم .)۸٩۹۲/۲( ۱٤۷/۱۲۱۸‏ 
وأبو داود 10 (555/75). 


كتاب المناسك o۱۳‏ 


باب المواقيت" 


[مسألة : مواقيت الحج] " 

قال آبو بكر+ وفك رسول الله صل الله عليه وسل لأهل المدية ذا 
الحليفة» ولأهل الشام: الجحمّة» ولأهل نجد: قَرْنَء ولأهل اليمن: 
يَلَمْلّمه ولأهل العراق: ذات عِرق» وقال: «هنَ لأهلهنَ» ولمن مر عليهن 
يِن غير أهلهنً» ممن أراد الحج أوالعمرة»”". 

قال أبو جعفر : (فمّن مر وهو يريد الحم أوالعمرة بميقات منهاء فلا 
يجاوزه إلا مُحْرِما). 

لأن النبي صائ الله عليه وسلم لما أمّرنا بالإحرام من الميقات» فقد 
تضمّن ذلك نهيّه عن مجاوزته إلا مُحْرِما. 

وأنغيا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «لا 0 لأحدٍ أن 
يدخل مكة إلا بإحرام» ور ا 


.57-5١ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

() راجع: الحجة على أهل المدينة 5794-575/5» المبسوط »١57/5‏ بدائع 
الصنائع 5/1 . 

(۳) أخرجه البخاري »)٥٥٤/۲( ١557‏ ومسلم ۱۱۸۱ (۸۳۸/۲). 


(5) أخرجه الشافعي في الأم 118/7» والبيهقي في السنن الكبرئ »١٠-۲۹/۰‏ 
وابن أبى شيبة فى المصنف »)۲٠۰۹/۳( 1١75117‏ وما فيه أقرب للفظ المؤلف. 


01٤‏ كتاب المناسك 


ومعلوم أن الرخصة في مثل ذلك لا تكون إلا من النبي صائ الله عليه 
وسلمء فإذاً الحظر مِن جهة مَن إليه الرخصة» وأنه إنما ذكر الحطابين؛ 
e‏ 

بغير إحرام ا 55 و اة 20 إنها لم تسيل لأحد قبلي» 
ولا ع الود ب وإنما أحِلّت لي ساعة من نها 

ومعلوم أنه لم برد القتال؛ لأن القتال ييل بعده إذا احتيج إليهء فدل 
أنه أراد دخولها بغير إحرام. 

مسألة : [الإحرام بعد مجاوزة الميقات]" 

قال أبو جعفر: (ومَن أحرم بعد مجاوزته الميقات» فإن رجع إلى 
الوقت» فلبّئ: سقط عنه الدم» وإن لم يُلَب: لم يسقط. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا رجع إلى الوقت ps‏ فلب أو لم 
یلب: سقط عنه الدم» وقال زفر: لا يسقط عنه الدم بوجه). 

لأبي. احنيفة+ أن المتروك هى التلبية في ٠الواقت؟:‏ لأنه. الى لى في 
الوقت» لم يكن في إحرامه نقص» فإذا فعل المتروك: فقد جبر النقص. 


فإن قيل: تلبيته فى الوقت لا تجدد له إخراماًء فلا يرتفع بها النقص 
الداخل بترك التلبية في ابتداء الإحرام. 


.)۹۹۰-۹۸۹/۲( ١01 ومسلم‎ »)٦٥٥/۲( ١1/59 أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤٥۳_٤٥٩/۱( ١585 أخرجه البخاري‎ )۲( 


(*) راجع: الجامع الصغير ص55١»ء‏ المبسوط 0157/5 بدائع الصنائع 
5 . 


كتاب المناسك 010 


قيل له: أجَل» لا يتجدد به إحرام» إلا أنه يرتفع به النقصء الاترئ 
أن من طاف على غير وضوءء ثم أعاده: لم يتجدد له طواف بالإعادة» 
وإنما ينجبر به النقص. 

فإن قيل: فلو دقع من عرفات قبل الإمام» ثم عاد: لم يسقط عنه 
الدم. 

قيل لهم: هذا عندهم على وجهين: 

إن عاد قبل دفع الإمام: لم بحن عليه شيء» وإن عاد بعد خروج 
الإمام من عرفات: لم يسقط عنه الدم؛ لأنه لم يستدرك المتروك» إذ كان 
المتروك الدفع مع الإمام» وإذا عاد قبل دفع الإمام» : فقد أدرك سنة 

فإن قيل: هلا أسقطت عنه الدم لعوده مُحْرِم]ً؟ ! 

قيل له: لما بينا أن المتروك في الوقت هو التلبية» فيحتاج أن يفعل 

فإن قيل: فلو جاوز الوقت وهو محرم» ولم یلب فيه: لم يكن عليه 
شىء ؟ لأنه قد بعصل .متحرماً فيد كذلك إذا عاد مخرما. 

قيل له: فقد فعل التلبية في الوقت حيث أحرم؛ لأن كل موضع أحرم 
فيه من وراء المواقيت» فهو وقتهء وإنما المواضع التي منع مجاوزتها إلا 


0,153 كتاب المناسك 


قول الله تعالئ: ل وَأَتمُوا لج وَآلْميرَة َو 4 : أن إتمامهما أن حرم بهما من 
دويرة أهلك”". 

# ولأبي يوسف ومحمد: أن المتروك في الوقت هو الإحرامء فإذا 
عاد محرما: فقد فعّل المتروك. 

وهذا لا يلزم أبا حنيفة؛ لأن عوده إلى الوقت لم يفعل به إحراماً. 
فالواجب أن يكون المعنئ الذي ينجبر به النقص هو التلبية التى هى من 
شرائط الإحرام. د 

فصل : [مّن تجاوز ميقاتاً بغير إحرام» ثم عاد إلى غيره فأحرم منه] 

قال أبو جعفر: (ومّن مر بميقات من هذه المواقيت» فجاوزه غير 
محرم» ثم رجع إلى وقت غيره» فأحرم منه قبل أن يقف بعرفة: سقط عنه 
الدم). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هن لأهلهنً» ولمن م 
عليهن من غير أهلهن › ممن يريد الحج اال 

# ومّن كان منزله من ورائهن إلى مكة: فميقاته من أهله.ء حتئ أهل 
مكة بُهلون من مكة. 

ولأن من جاوز ذا الحليفة إلى الجحفةء فأحرم منها: جاز له ذلك» 


.١95 البقرة:‎ )١( 
وصححه على شرط الشيخين»‎ ۲۷١/۲ (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
ووافقه الذهبي» والبيهقي ذ في السنن الكبرئ ۰/0 رم‎ 


(۳) سبق تخريجه. 


كتاب المناسك 01¥ 


فكذلك إذا جاوز الوقت» ثم رجع إلى وقت غيره» أي وقتم كان. 

* قال أبو جعفر : (وروئ أبو يوسف عن أبي حنيفة في الإملاء: 
أنه إذا رجع إلى ميقات يحاذي الميقات الأول: فلا شيء عليه» وإن 
رجع إلى ميقات بين الميقات الأول وبين الحرم: لم يسقط ذلك عنه 
الدم). 

وعسئا أن يكون ذهب إلى أنه لما جاوز الميقات غير محرم» فقد 
استحق عليه العود إليه» فلا يسقط عنه الدم بعوده إلى ما دونه. 

[مسألة :من جاوز الميقات فأحرم بالعمرة وطاف] 

قال أبو جعفر: (ولو جاوز الوقت» ثم أحرم بعمرة» وطاف لها 
شوطاء ثم عاد إلى الوقت: لم يسقط عنه الدم بحال). 

وذلك لأن عوده في هذه الحال» لا يكون له حكم الابتداء» من قبل 
أن الشوط المفعول من الطواف لا ينفسخ بالعود» وإنما يسقط عنه الدم إذا 
عاد إلى الوقت على حكم الابتداء» كأنه ابتدأ الإحرام منه» واختلافهم في 
إعادة التلبية في الوقت أو تركها على ما تبين. 

مسألة : [مَن جاوز الميقات لا يريد الإحرام» ثم بدا له أن يحرم] " 

قال بو جعفر : (ومّن مر بالميقات لا يريد الإحرام» حتئ جاوزه» ثم 
بدا له أن يدخل مكة: أحرم مّن حيث شاء قبل أن يدخل الحرم). 

قال أبو بكر أحمد : عسئ أن يكون أراد: أنه لا يريد دخول مكة حين 


)١(‏ راجع: الجامع الصغير ص”55١»‏ المبسوط 2١51/5‏ بدائع الصنائع 
. 


0148 كتاب المناسك 


أت الميقات إذ جاوزه» فإذا كان كذلكء. فله أن يجاوزه بغير إحرام» 
ويصير حينئذ بمنزلة أهل الميقات إذا أراد الإحرام: أحرم من حيث شاء» 
ما بينه وبين الحرم» كإحرام أهل الوقت”". 


FR FR RF 


)١(‏ فى «د»: الميقات. 


كتاب المناسك ۱۹ 


باب ذكر ما يُعمل عند الميقات”" 


[التجرد من المخيط عند الإحرام» وسنية الاغتسال]”) 


قال أبو جعفر : (إذا أت الرجل الميقات» وهو يريد العمرة: تجرد 
واغتسل أو توضأء والعْسّل أفضل). 

# أما التجردء فلما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم من النهي عن 
لبس القميص» والسراويل» والعمامة» ونحوها في الإحرام”"» فقلنا على 
هذا: محظورٌ عليه لبس ما يشمل عليه من الخياطة. 

* فأما الغْْمْلء فمسنون عند الإحرام» لما روي عن النبي صلی الله 

عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت» وكانت مُهل 
بعمرة: «انقضي رأسَك» وامتشطي» واغتسلي» وأهلي بالحج)”". 

وقالث ا رضي الله عنها حين ولدت: «لتغتسل» 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص؟15-57. 

(۲) راجع: كتاب المناسك من الكافي للحاكم الشهيدء المطبوع ضمن كتاب 
الأصل لمحمد »"5١/7‏ والمبسوط ۳/٤‏ بدائع الصنائع .٠٤١١/۲‏ 

(۳) وذلك بقوله صلئ الله عليه وسلم: «لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا 
السراويلات ولا البرانس». أخرجه البخاري »)٠٥٥۹/۲( ١545‏ ومسلم ١١١۷‏ 
(85/5). 


)٤(‏ أخرجه البخاري ١58١‏ (077/5): ومسلم ۱۲۱۱ (410/1ل880). 


05 كتاب المناسك 


ولتحرم بالحج» ولتصنع كما يصنع الحاج» غير أنها لا تطوف بالبيت'". 

فدل على أن هذا الل مسنون للإحرام» لا للطهارة؛ لأن عسل 
النفساء والحائض لا يطهرهما. 

* والوضوء يجزىء عنه» ا لأنه مسنون 
اشا 

ال الآذان ودا الا 

قال بو جعفر : (ويلبس ثوبين: إزاراً ورداء جديديّن أو لو 

إنما ذكر جديدين أو غسيلين؛ لأنه روي عن بعض السلف”" كراهة 
لبس الجديد عند الإحرام» فَأَعْلم أنه لا فرق بينهما. 

* (وَيَمَس من طِيْبه إن شاءء ولا يَضره بقاء الطيب عليه بعد الإحرام 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف). 

وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «طيّبت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم للإحرام حين أحرم»". 

وقالت: «كأني أنظر إلى وبيص”* الطَيْب في مقار ق رسول الله 


(۱) أخرجه مسلم ۱۲۰۹ (۸1۹/۲). 

(۲) لم أقف علئ تحديدهم. 

(۳) أخرجه البخاري 717 .)٠١8/1١(‏ 

(5) الوبيص : البريق واللمعان. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .١57/65‏ 
(4) جمع مفرق» وهو مكان فرق الشعر فوق الجبين. 


كتاب المناسك ۰ 055١‏ 


صلئ الله عليه وسلم بعد الثالثة ‏ من إحرامه»”". 

وكما جاز أن يحلق رأسه قبل الإحرام» فيحرم ويبقئ محلوق الرأس» 
جاز أيضاً أن يُحْرم ويبقئ الطيبُ عليه بعد الإحرام» إذ ليس بقاء الطيب 
عليه تطيبا منه. 

وليس ذلك كاللبس؛ لأن بقاءه علئ حال اللبسء بمنزلة لبس 

# وكره محمد من الطيب ما يبقئ أثره» كاللبس وسائر ما ينهئ عنه 
ابتداء بعد الإحرام. 

[استحباب الإحرام بعد الصلاة] 

قال أبو جعفر : (ثم يرم بالعمرة بعد صلاةٍ مكتوبة أو نافلة). 

لما زوي أن النبي ضلى الله عليه وسل احزم. بذي الخليفة عقب 
الصلاة”". 

[التلة] ° 


والتلبية التي ذكرها أبو جعفر رويت عن النبي صلئ الله عليه وسل . 


)١(‏ هكذا في النسختين: (بعد الثالثة): ولم أقف على تخريج هذه اللفظةء 
وعسئ أن يكون المراد: المرة الثالثة من التطيب. 

(۲) أخرجه البخاري ١575‏ (008/7).: ومسلم ۱۱۹۰ .)۸٤۸۸٤۷/۲(‏ 

.)۸٤۲/۲( 7١/1185 ومسلم‎ ,)077/17( ١418 أخرجه البخاري‎ )۳( 

(5) راجع: كتاب الأصل ۳٤٤/۲‏ المبسوط 147/5» بدائع الصنائع .١55/7‏ 

)٥(‏ وهي: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك 


o۲‏ كتاب المناسك 


قال : (ويلبّي إذا استوئ على راحلته» وكلما علا شرفاًء أو هبط 
افا والانتهار): 

وذلك لأن منزلة التلبية من الحاج» كمنزلة تكبيرة الافتتاح من 
المصلي» والمصلي يكبر عند تنقل الأحوال به في صلاته» كذلك المحرم 
يلبي عند تنقل الأحوال به. 

وقد روئ ذلك جابر رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسل » 
وروي أيضاً عن جماعة من السلف". 

* قال : (ولا يزال يلبي حتئ يفتتح الطواف لعمرته). 

وذلك لأن التلبية لما كانت مسنونة في الإحرام على الوجه الذي 
کرام فلو آنا غا واا ا يلبي حت يل من الاحرام. إلا 
أن الناس متفقون على قطع تلبية العمرة عند افتتاح الطواف”" E‏ 
يقطعها قبل ذلك» فلم نقطعها بالقياس» إذ كان القياس يوجب استصحابها 
للوحرام. 


والملك. لا شريك لك». ينظر مختصر الطحاوي ص”7. وقد أخرج هذه التلبية 
البخاري في صحيحه )۱٤۷٤(‏ (051/7).: ومسلم 1185 .)۸٤۱/۲(‏ 

)١(‏ قال ابن حجر: هذا الحديث ذكره الشيخ في المهذب» وبيّض له النووي 
والمنذري» وقد رواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب... وفي إسناده مَن لا 
يعرف. التلخيص الحبير ۲۳۹/۲ الحديث: .٠٠١١‏ 

(۲) انظر: الموطاً 8 »)7”75/١(‏ والمصنف لابن أبي شيبة 5417/ا١1»‏ 
١١170١ ۸‏ (۱۳۱/۳)» وبداية المجتهد .70١7/0‏ 

(۳) انظر: بداية المجتهد ٠٤/١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم 91/8. 


كتاب المناسك o‏ 


[الطواف بالبيت]”") 

قال وتوف سعة أشواظ مخ الح الأسوة إلا الحجر الأسوة): 

وذلك لأن افتتاح الطواف بالحجرء كافتتاح الإحرام بالتلبية» والصلاة 
بالتكبير. 

وكذلك روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه استلم الحجّر أول ما 
دخل المسجدء ثم طاف'". 

[الرّمَل في الطواف] 

قال : (وَيَرْمُل في الثلاثة الأشواط الأول منهاء ويمشي في بقيتها). 

وذلك لأن النبي صا الله عليه وسلم لما قرم مكة في عمرة القضاءء 
رمل في الثلاثة الأشواط» وأمَرَ أصحابه بذلك» وقال: «رحم الله امرأ أظهر 
اليوم ا 

وكان ذلك لإظهار الجلّد للمشركين» لأنهم قالوا: «قد أوهنتهم حمئ 
رو 


5 eh. 8 (2) 5 5 Tf 
لم رمل أيضا حين قدم لحجة الوداع 4 ولم تكن هناك مراءاة‎ 


ء٠۳۳-۱۲۷/۲ بدائع الصنائع‎ 4/٤ المبسوط‎ 270١/7” راجع: الأصل‎ )١( 
.1 55-7 

(؟) أخرجه البخاري »)٦۰۷/۲( ١705‏ ومسلم ۱۲۲۷ (401/75). 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(5) أخرجه البخاري »)08١/17( ١8078‏ ومسلم 17557 (4۲۳/۲). 

(5) أخرجه ‏ من حديث جابر الطويل ‏ مسلم ١١١8‏ (8817/7)» ومالك في 
الموطأ لا .)"55/١1( ٠١‏ 


05 كتاب المناسك 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «على ما أهرٌ كتفى وليس هاهنا 
أحد أرائيه»» ثم قال: «لأتبعن أصحابي)”". 

قال أبو بكر أحمد : کل طواف بعده سعى: رمل فيه » وكل طواف 
ليس بعده سعي: فلا رمّل فيه. 

[استلام الحجر الأسود] 

(ويستلم الحجر لاسرد ونشله كما مهد إن أمكنه ذلك» فإن لم 
يستطع : استقبله» وک ورفع يديه). 

روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم أُمّرَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
PD et‏ 1 1 
بذلك . 

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ركبا يستلم الحجر 
والأركان بیحجنه » ES E‏ 

* قال: (ويرفع يديه إذا كبّر مستقبلاً بظهورهما وجهه» وببطونهما 
الحجر). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تُرفع 


.)٥۸۲/۲( ١578 بغير هذا اللفظ  البخاري‎  هجرخأ‎ )١( 
48574 والبيهقى فى معرفة السنن والآثار»‎ »78/١ أخرجه أحمد فى المسند‎ )۲( 
.)5١9/0 


(۳) أخرجه البخاري في الصحيح »)٥۸۲/۲( ٠١١١‏ ومسلم في الصحيح 


.) 477/5 YY 


كتاب المناسك o0‏ 


(1) 


الأيدي إلا في سبعة مواطن»» وذكر منها استلام الحجر . 
# قال : (ويفعل ذلك فى الأشواط السبعة). 
لما روي أن النبي صاى الله عليه وسلم لم يكن يمر بهذين الركنين إلا 


ا 
وروی عمر رضي الله عنه «أن النبي صلی الله عليه وسلم قبل 
ال 


[استلام الركن اليماني› واستحباب تقبيله عند الإمام محمد] 


2 
0 


قال : (فأما الركن اليماني» فإن استلمه فحسن» وإن تركه: لم يضره 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 

وذلك لأنه روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم قبّل الركن اليماني» 
ووضع خد» ع 


(۱) سبق تخريجه» وراجع نصب الراية ۳۸/۳. 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۸۳/۲( ١9١‏ شرح معاني الآثار ۱۸۳/۲ وهذا 

(۳) أخرجه البخاري ١677‏ (0۸۳/۲)» ومسلم ۱۲۷۰ (050/1). 

(5) أما تقبيله الركن اليماني فهو من الاستلام» وقد أخرج استلامه مسلم في 
الصحيح ١١51‏ (415/7)., أما وضع الخد عليه وتقبيله من النبي صاى الله عليه 
وسلم فأخرجه مرفوعا ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الحاكم في المستدرك 
0١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ۰۲۱۷/٤‏ 
والدارقطني في سننه 5 و والفاكهي في أخبار مكة »١7/8/١‏ والأزرقي في أخبار 
مكة ۸/1 والبيهقي في سننه 1/0 1 تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمزء 


21 كتاب المناسك 


وليس استلامه بواجب» وإنما يجب استلام الحجر؛ لأن افتتاح 
الطواف منه يصح › ولو ابتدأه من غيره: لم يصح. 

ويدل عليه: أنه إذا صلى ركعتي الطواف» وأراد الخروج إلى الصفاء 
التفاعيه أنه وي" 

# قال : (وقال محمد بعد ذلك: يستلم الركن اليماني» ويقبّله 
ويفعل فيه كما يفعل في الحجر). 

لما روي أن النبي صلی الله عليه وسلم كان يستلمه”". 

وإنما لم يستلم غير هذين الركنين؛ لأن الركنين الأخيرين ليسا من 
أركان البيت» لأن الحجر قطعة من البيت» فالركنان من وسط البيت» ليسا 
ركنين على الحقيقة. 


وهو ضعيف اه. 

قلت: لكن بالنظر في حال ابن هرمز نجد أن الإمام أحمد قال عنه: صالح الحديث» 
كما فى المغنى للذهبى 20:94/١‏ وحاشية سبط ابن العجمى على الكاشف 2098/١‏ 
وخ له اتی كنا فى الكو 6811/4 وو تقد انم سان کا او کت 
تهذيب الكمال للخزرجي 2717/١‏ فالحديث لا يقل عن رتبة الحسئن. وأخرجه ابن أبي 
شيبة في المصنف ١98‏ (407/7) مرسلاً عن مجاهد عن النبي صل الله عليه وسلمء 
وكتب هذه الحاشية المعتني بإخراج الكتاب كاملا: د/ سائد بکداش. 


كتاب المناسك o۷‏ 


[صلاة ركعتي الطواف] 

قال أبو جعفر : (فإذا فرغ من هذه السبعة الأشواط صَلَّىْ ركعتين). 

لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه صلئ ركعتين بعد الطواف 
عند المقام» وتلا قول الله تعالي: ادوا من مام بعس مُصَلْ 4 . 

* وقال : (فإن كان بعد الصبحء أو بعد العصرء أو عند الطلوع 

والزوال والغروب: لم يضلهما). 

لأن هذه أوقات قد نهئ النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهاء 
وقد بينّاها في كتاب الصلاة". 

[السعي بين الصفا والمروة] 

قال أبو جعفر : (ثم يخرج من باب الصفاء أو من حيث تيسّر عليهء 
حتئ يقف على الصفا من حيث يرئ البيت» فيكبر الله» ويهلله» ويحمده» 
ويصلي علئ نبيه» ويدعو بما أحب. 

ثم ينزل ماشياًء ويسعئ في بطن الوادي حتئ يجاوز الميلين 
الأخضرين. 

ثم يقف على المروة» فيفعل عليها كما يفعل على الصفاء حتى يفعل 
ذلك سبع مرات» يبتدىء في كل مرة بالصفاء ويختم تم بالمروة). 


)١(‏ البقرة: ١٠٠٠ء‏ وقد أخرجه من حديث جابر الطويل في حجة الوداع مسلم 
.(AAY/ ۲) 1۸‏ 

(۲) سبق تخريج هذا النهي في هذا الشرح» في كتاب الصلاة» باب المواقيت 
مسألة: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 


o۸‏ كتاب المناسك 


قال أبو بكر أحمد : قد روي عن النبي''' صل الله عليه وسلم إلا في 
قوله: يبتدىء في كل مرة بالصفا ويختم بالمروة: فإن هذا غلطء وتجيء 
على هذا: أربعة عشر شوطأء وإنما عليه سبعة أشواط» فمُضيّه من الصفا 
إل المروة: شوطء ورجوعه من المروة إلئ الصفا: شوط آخرء وكذلك 
على هذا إلى أن يقضي السعي. 

وعسئ أن يكون أراد به: يبدأ بالصفا أول مرة» ويختم بالمروة في 
آخره» وكذلك قال محمد بن الحسن في كتاب المناسك”". 

[الحلق بعد السعي] 

قال : (فإذا فعل ذلك حَلَقَ أو قصّرء والحلق أفضل). 

وذلك لأن العمرة إنما هي الإحرام والطواف والسعي. 

وإنما كان الحلق أفضل » لما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم «أنه 
دعا للمحلقين ثلاثاًء وللمقصّرين مرة»”". 

[ما تفعله المرأة في الطواف والسعي] 

قال: (والنساء في العمرة كالرجال» إلا أنهن لا يسعين“» ولا 


(۱) أخرجه ‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ البخاري 1557 (097/7). 

(0) يعتبر كتاب المناسك للومام محمد بن الحسن ضمن كتبه المفقودةء ولذا 
ألحق محقق «الأصل» الشيخ أبو الوفا الأفغاني» مناسك مختصر الكافي للحاكم 
الهف الام بدا فو اام اقرف 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح ١54٠‏ (517/7) عن ابن عمر رضي الله 

عنهماء ومسلم في الصحيح ١ ٠۲‏ (؟54:5/5) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) أي لا يهرولن بين الميلين الأخضرين 


كتاب المناسك 0۲۹ 


وكلنه وله تلت O‏ 

ذلك لأن الرمل والس :ريما بدا فيهما ما حكنه أن يكن والنساء 
مأمورات بالستّر. ۰ 

ولا يَحْلقن؛ لأن حلقهن مُثلة» وقد روي ذلك عن النبي صائ الله 
مويل : 

[مسألة :] 

(وإذا أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعئ. صلئء وبنئ) . 

وذلك لأن قطعه بالكلام وسائر التصرف لا يمنع البناء» كذلك 
بالصلاة. 

[مسألة : ] 

قال : (ولو طاف لعمرته محمولاً لعلَِّ : لم يضره) . 

وذلك لأن النبي صلئ الله عليه وسلم طاف راكبا'”. وذكر أن ذلك 
لشكاة كانت بو 


١986 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - أبو داود‎  هجرخأ‎ )١( 
والدارمي في السنن 65 (۸۹/۲)» والترمذي  من حديث علي رضي‎ .»)207/5( 
وقال: فيه اضطراب.‎ )۲٥۷/۳( ٩۱٤ الله عنه  في السنن‎ 

(۲) قال النبي صائ الله عليه وسلم: «الطواف حول البيت مثل الصلاة» إلا أنكم 
تتكلمون فیه» فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير». أخرجه الترمذي 15١‏ (۲۹۳/۳)» 
والحاكم في المستدرك 4091/١‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۸۲/۲( ١917١‏ ومسلم ۱۲۷۲ (4۲۹/۲). 

)٤(‏ جاء ذلك مصرحاً في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود 


of»‏ كتاب المناسك 


* قال : (ولو كان لغير عِلَّة: كان عليه دم» وأجزأه). 

وإنما لزمه الدم» لما فيه من النقص» وأجزأه؛ لآنه قد فعل الطواف. 

[الأوقات التي لا تجوز فيها العمرة] 

قال : (والعمرة جائزة في السنة كلهاء إلا في يوم عرفة» ويوم النحرء 
وأيام التشريق). 

وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها. 

مسألة : [وجوب الدم بالطواف للعمرة على غير طهارة]'") 

قال: (ومّن طاف بالبيت لعمرته جَيُّاء أو على غير وضوءء فإن أعاد: 
أجزأء ولا شيء عليه» وإن لم يعد حتیٰ رجع إلئ أهله: فعليه دم» ويجزته). 

وذلك لقول الله تعال: وَلْمَطوَفوا يأليْتٍ الْعَقِيقِ 4 ولو جعلنا 
الطهارة من شرطه» كان فيه زيادة فى النص» ولا يجوز ذلك إلا بنص مثلهء 
وإذا ثبت الجواز: لزمه دم للنقصان؛ لأن كل من ا E‏ ا 

[عدم اشتراط طهارة الثياب في الطواف] 

قال : (ولو طاف لعمرته في ثوب نجس: فلا شيء عليه). 


»)٤٤۳/۲( 0١‏ والبيهقي في السنن الكبرئ »٠٠٠/١‏ وقال: هذه زيادة تفرد بها. 
)١(‏ أخرج ذلك عنها البيهقي في السنن .٤٦/٤‏ 
(۲) راجع: مناسك مختصر الكافي في الأصل 2597/7 والمبسوط 278/5 
بدائع الصنائع .٠١۹/۲‏ 


)۳( الحج: 89" 


)٤(‏ في «د»: لابأس به. 


كتاب المناسك o1‏ 


وذلك لأن نجاسة الثوب لا تأثير لها" في شيء من أفعال المناسك» 
ولا يمنع مس المصحف. وقراءة القرآن» ولا دخول المسجد. 

وليس مثل الطواف مع الحدث؛ لأن للحدث تأثيراً في منع مس 
العضتحك اهن أغلظ من تجاسة الت ,ولاه لم برد هي في منع 
الطواف مع نجاسة البدن والثوب. 

[أثر كشف العورة في الطوف] 

قال : (ولو طاف مكشوف العورة»› ثم رجع إلى أهله قبل أن يعيك : 
فعليه دم. وأجزأه). 

وذلك لما روي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه أمَر فنودي بمكة: 
«ولا يطوف بالبيت عريان»"» فنهئ عنه مع العري. 

[عدم اشتراط الطهارة للسعي] 

قال : (ومّن سعئ بين الصفا والمروة على غير طهارة: فلا شيء عليه). 

وذلك لأنه مفعول في غير المسجد"» فأشبه رمي الجمار» والوقوف 
بعرفة والمزدلفة. 


د 6د 6د 6د 


)١(‏ في «د»: لابأس به. 

(۲) أخرجه البخاري ١557‏ (087/15)» ومسلم ۱۳٤١‏ (4۸۲/۲). 

(۳) كاد الفقهاء يجمعون على أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة. 
راجع في ذلك المغني 6 . 
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[صفة إحرام الحج]" 

قال : (وإحرام الحج كإحرام العمرة على ما بِيّنّاء غير أنه لا يقطع 
التلبية عند أخذه في الطواف). 

وهذا لا خلاف فيه. 

[أفعال الحج] 

قال: (ويقيم على إحرامه» ويطوف بالبيت متئ شاء» ولا رمل في 
طوافه» ولا يسعى بين الصفا والمروة). 

قال أحمد: قوله: ولا يرمل في طوافه» ولا يسعئ بين الصفا 
والمروة: ليس بسديد؛ لأنه إن طاف بعد إحرام الحج» وأراد أن يقدم 
السعي بين الصفا والمروة على يوم النحر: كان له ذلك» فإذا أراد ذلك 
رمل في الطواف الذي بعده سعي ؛ لأن كل طواف بعده سعي: ففيه رَمّل. 

قال : (ويصلي لكل أسبوع ركعتين). 

وذلك لأن النبي صائ الله عليه وسلم صلئ بعد ما طاف أسبوعاًء 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص55-/517. 
() راجع: مناسك مختصر الكافي مع الأصل 5 المبسوط 07/5 بدائع 
الصنائع ET /Y۲‏ ا 


كتاب المناسك or‏ 


روت عير م < 


رقف رقف فون القن تقار يل واعثوا بو ككل اندوع م 106 كدات 
تلاوته الآية حين أراد الصلاةء أن هذه الصلاة مرادة بالآية» فصارت 
الفولة ومخة روفنس E‏ كان ودر نه جلما ا 
للطواف. 

[الخروج إلى منئ يوم التروية] 

قال: (وإذا كان يوم التروية حرج إلى منئ. يصلي بها خمس 
ضلوات: الظهر» والعضر» والمغرت»: والعشاء والفجر): 

كذلك روئ عن الى . 

[الخروج إلى عرفات» وجمع الظهر والعصر فيها تقديماً] 

قال: (وإذا أصبح من يوم عرفة» وطلعت الشمس» غدا إلى عرفات» 
فأقام بها حتئ يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر مع الإمام). 

هكذا روي عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه جمع بينهما هناك بعد 
زوال ار" 

* قال : (فإن فاتتاء أو أحدهما مع الإمام: صلئ كل واحدة منهما 
لوقتها في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن جواز الجمع عنده متعلق بالإمام؛ لأن للإمام تأثيراً في 


در 
3 


)١(‏ البقرة: ١6‏ ,.» وقد سبق تخريج الحديث. 
(۲) ورد ذلك في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صاى الله عليه 
وسلم» وقد سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه. 


o٤‏ كتاب المناسك 


تغيير الفرض» كمصلي الجمعة مع الإمام» يسقّط عنه فرض الظهر. 
وأيضاً: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»'» وهو صلی الله عليه وسلّم جَمَعَ بينهما بإمام» فصار الإمام 

شرطاً في الجمع. 

# قال : (وأما في قول أبي يوسف ومحمد فيصليهما في رَخْلهء كما 
يصليهما مع الإمام). 

وذلك لأن علة الجمع عندهما هو الوقوف» ليتصل ولا ينقطع بفعل 
العصر. 


ذلك روي عن ابي سان ل عي 0 
الدعاء إل ا 
لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «عرفة كلها موقف إلا 
و (0) 1 
بطن عرئة» . 


3-5 


6ه (٤‏ . 
ات 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) عرئّة: هو وادٍ بحذاء عرفة من جهة مزدلفة» ويقع بطن هذا الوادي في آخر 
مسجد تورة من جهة مزدلفة. 

(5) هكذا بصيغة الأمر في النسختين. 

.)٠٠١۲/۲(۳۰۱۲ وابن ماجه‎ ۸۲/٤ أخرجه أحمد في المسند‎ )٥( 


كتاب المناسك oo‏ 


وَدَقَم النبي صل الله عليه وسلم من عرفة بعد غروب الشمس"". 

[الدفع إلى مزدلفة» وجمع المغرب والعشاء فيها تأخيراً] 

قال: (ثم ادقع إلى مزدلفة» فصل بها المغرب والعشاءء ثم انزل منها 
حيث أحببت» وكلها موقف إلا بطن مُحَسَر"). 

لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «ومزدلفة كلها 
موقف› وازتفعوااعن محددر”. 

* قال : (وإن صلاهما دونها: لم يجزه في قول أبي حنيفة ومحمد). 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له أسامة بن زيد رضي الله 
عنه قبل بلوغه مزدلفة: الصلاة يا رسول الله! قال: «الصلاة أمامك». 

# (وقال أبو يوسف: يجزيه)؛ لأن التأخير رخصة. 

[مسألة : ] 


قال : (ويجمع الإمام بين هاتين الصلاتين بأذان وإقامة””). 


)١(‏ أخرجه أبو داود ١977‏ (۷۲/۲٤)ء‏ والترمذي 8865 (۲۳۲/۳)» وقال: 
حديث حسن صحيح. 

(۲) محَسر: هو وادٍ بين منئ ومزدلفة. 

(۳) جزء من حديث جابر وجبير بن مطعم رضي الله عنهما الذي تقدم تخريجه 
قريبا. 

.)۹۳٤/۲( ۱۲۸۰ ومسلم‎ 2)501/17( ١98 أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ في نسخة «ق»» وكذلك المتن: (إقامتين»» وهو قول زفرء واختاره 
الطحاوي» وأما أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء فهم متفقون على ما نقله الشارح 
بإقامة واحدة. راجع: بدائع الصنائع 51/-ه150. 


كذلك روي عن النبي صل الله عليه وسل . 

[الدفع إلى نى قبل طلوع الشمس] 

قال: (فإذا أصبح وصلئ الفجرء وقف عند المشعر الحرام» ودعاء ثم 
دفع قبل طلوع الشمس إلى منى). 

لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه صلى الفجر يومئذ 
ا ثم لما أسفر دقع قبل طلوع ال 

[رمي جمرة العقبة] 

(فإذا أتئ منئ» بدأ بجَمْرة العقبة» فرماها بسبع حصيات» مثل حصى 


الخذف). 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل» وقال: «ارموا بمثل حصى 
الخذف). 

# (وكبّر مع كل حصاة). 


كذلك روي عن النبي صلی الله عليه وسله”". 
٭ قال : (ويقطع التلبية مع أول حصاة). 
لما «روئ الفْضّل بن العباس رضي الله عنهما وكان ريف النبي 


.)۹۳۸-۹۳۷/۲( ۱۲۸۸ أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)٦۰٤/۲( ١5919‏ ومسلم ۱۲۸۹ (4۳۸/۲). 

() أما الفعل فمن رواية جابر رضي الله عنه عند مسلم »)4٤٤/۲( ١599‏ 
والأمر عنده أيضا ‏ عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما ۱۲۸۲ (4۳۲-۹۳۱/۲). 

(5) أخرجه البخاري ١555‏ (1۲۳/۲). 


كتاب المناسك oY‏ 


صلئ الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منئ: أنه قط التلبية عند أول حصاة 
رمئ بها جمرة العقبة)”"". 

* قال أبو بكر أحمد : المعتمر يقطع التلبية عند استلام الحجر 
للطواف› والحاج عند أول حصاة يرمى بها جمرة العقبة› والذي 
E‏ حجة بجماع كذلك» والذي يفوته الحج يقطعها عند استلام 

و 
وحل. 

[التحلل الأصغر بالذبح والحلق] 

قال : (فإن كان معه هدي : تَحَرهء ثم حلق أو قصر). 

لأن الحلق مور عن الذبح» قال الله تعالئ: ول عقوا روس ی يل 
دی جرد 4 . 

قال : (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء)”". 

وذلك لما روت عائشة قالت: «طيّبت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لإحرامه حين أحرم» ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت». 

ولأنهم لا يختلفون أنه“ يحل له اللبس”“» فكذلك الصيد والطيب. 


(۱) أخرجه البخاري »)٦۰٥/۲( ١70١‏ ومسلم ۱۲۸۱ (4۳۱/۲). 
(۲) البقرة: .١195‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٥٥۸/۲( ١576‏ ومسلم ۱۱۸۹ (655/17). 
)٤(‏ في «د»: لا يحل. 

(6) انظر: بداية المجتهد 5557/6. 


o۳۸‏ كتاب المناسك 


[طواف الإفاضة (الزيارة) والتحلل الأكبر] 

قال : (ثم يأتي البيت» فيطوف به سبعة أشواط لا يرمّل فيهن» ولا 
يسعئْ بين الصفا والمروة معهن» وهو طواف الزيارة). 

قال أبو بكر : إذا كان قد قدّم السعي بين الصفا والمروة بعد طواف 
القدوم للحج» فإن لم يكن سعئ حينئذ: فإنه يرمل في طواف الزيارة» 
0 

# قال: (وإذا فَعَل ذلك» فقد حَل له النساءء ثم يركع ركعتين). 
وهما ركعتا الطواف. 

[العودة إلى مِنى والمبيت فيها] 

(ثم رجع”'' إلى منئ» فبات بها). 

وذلك لأن النبي صلئ الله عليه وسلم بات هو وأصحابه رضي الله 
عنهم بهاء ورخّص للعباس رضي الله عنه في البيتوتة بمكة» لأجل 
السقاية". 

وكان عمر رضي الله عنه يمنع الناس أن يبيتوا العف 

[رمي اليوم الأول من أيام التشريق] 

ا( سخ ورات لسر و التمرة «الأرلن يسيع 
حصيات» ووقف عندها فدعاء ثم رم الوسطئ كذلك» ووقف ودعاء 


)١(‏ في «ق»2: دفع. 
(۲) أخرجه البخاري ۱۹١۸‏ (1۲۱/۲)» ومسلم ١11١6‏ (4017/1). 
(۳) أخرجه مالك في الموطأ ۲۰۸۔۹٠۲ ١ ”/١(‏ ). 


كتاب المناسك o۳4‏ 
ثم رمئ جمرة العقبة كذلك» ولم يقف عندها). 

قال أبو بكر : وكل جمرة بعدها أخرئ: وقف عليهاء وكل جمرة ليس 
بعدها إلا الانصراف: لم يقف عندهاء وكذلك روي في الآثار”"". 

وهذا الدعاء هو الذكر المأمور به والله أعلم ‏ في قوله جل وعلا: 
اوا ڪرو آله ن يكار ن دود کمن مكلف ومين فم عو وم كأ 
لمعيه 4 . 

[رمي اليوم الثاني من أيام التشريق] 

قال : (ويبيت بمنئ» فإذا أصبح وزالت الشمس» رمئ الجمار الثلاث 
كما رمئ بالأمس). 

لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه" 

[النفر من من متعجلاً أو متأخراً] 

قال : N EE‏ ا 
الشمس وهو بمنئ» فالأفضل أن يقيم إلى النفر الآخرء فإن لم يفعل» وتَفرَ 
فيما بينه وبين طلوع الفجر: فلا شيء عليه). 


ذأما تعجيل النفر» فالأصل فيه قول الله تعال: هَن تمل يم 


.)577/7( ١55760 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما  البخاري‎  هجرخأ‎ )١( 

(؟) البقرة: .7١7‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)4٤٥/۲( ١5/١75799‏ وأحمد في المسند 2040/5 وأبو 
داود ۱۹۷۳ (75//ا59). 


له كتاب المناسك 


. 4 وَمَن ا5ق عه‎ EEE 


يؤفين فلا إن E‏ 
# وأما إذا بقى هناك إلى الغروب» فإن محمداً قال فى الزيادات: أكره 
كل sl 5 - ٠. ١ e‏ زفرف st‏ 5 
له ريسل عي : فيرمي جمرة ذلك اليوم 2 وذلك لآن الكون 
هناك ليلاء إنما يكون قربة لأجل الرمي المفعول في اليوم الذي يليه ألا 
ترئ أنه إذا لم ينو الرمي: لم تكن البيتوتة هناك قربة» فإذا قضى هناك ليلاء 
فكأنه قد اختار اليوم الثالث» فيكره له تركه. 


ون تقر حاز؛ لأن الليل في باب الرمي: في حكم اليوم الذي قبل 
(O‏ 


ع 


ألا ترئ أن النبي صلئ الله عليه وسلم رخص للرّعاء أن يرموا ليلا > وأن 


.۲٠۳ البقرة:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ١959‏ (585/7”5)» والترمذي ۸۸٩‏ (۲۳۸-۲۳۷/۳)» 
وقال: هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري» ثم نقل عن وكبع أنه قال: هذا الحديث 
أم المناسك. 

(9) لم أقف على كتاب «الزيادات»» وبحثت عن المسألة في شرح الزيادات 
لقاضي خان فلم أجدهاء ا له 
بجامعة أم القرئ» برقم: ٠۷١‏ فقه حنفي. 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2551/1 والطبراني في المعجم 
الكبير :»)١77/1١١( ١١7/4‏ وقال الهيثمي: «فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» 
وهو متروك». مجمع الزوائد 255١/7“‏ وأخرجه الدارقطني في السنن» ١84‏ 
(737/5)» وفي سنده ضعف. 


كتاب المناسك o١‏ 


من خر الرهي: إل الال ل بارت کی عة من رى الفاحين ا 

# قال : (وإن طلع الفجر قبل أن ينفر: فقد وجبت عليه الإقامة إلى 
النفر الآخر). 

لأنه قد تأخر إلى اليوم الثالث» وإنما أبيح ترك الرمي لمن عجل النفر. 

# فإن رمئ في اليوم الثالث قبل الزوال : أجزأه في قول أبي حنيفةء 
لأنه وقت الرمي» والدليل عليه أن وجوبه متعلق بكونه هناك وقت طلوع 
الفجرء ومحال أن يكون وقتاً للوجوب» ولا يجوز فيه الفعل. 


[طواف الوداع (الصّدّر)] 
قال : (ثم يخرج إلى مكة» فيأتي الست تطوف ود وهو طواف 
الصّدر). 


لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن حج هذا البيت فليكن آخر 
عهده بالبيت الطواف)7". 

* قال : (ولا ينبغي له أن يقدام تقلّه)". 

قال أبو بكر أحمد : يعني قبل النفرء روي عن عمر بن الخطاب رضي 


- 


الله عنه قال: «مَن قدم “لفك حج 20 


(۱) راجع: بدائع الصنائع ۱۳۷/۲۔۳۹٠.‏ 

)۲( أخرج نحوه البخاري ۸ »)1۲٤/۲(‏ ومسلم ۱۳۲۷ (۳/۲٩4)ء‏ 
والترمذي 9455 (۲۸۲/۳). وهذا لفظهء وقال: حديث غريب. 

() التَقَل: بفتحتين: متاع المسافر وحَشّمه. مختار الصحاح (ثقل). 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ٠٥۳۹۲‏ (400/7). 


٠ o۲‏ كتاب المناسك 


ولأن في تقديم قله شَخْل فكره عن استيفاء ما يفعله من النسك. 
قوم من الأنصار أن ينزل عندهم حين قدم المدينة» وقد كان أبو أيوب 
رضي الله عنه أخذ رَحلّه وحوله”" إلى منزله» قال النبي صلی الله عليه 
وسلم: «المرء ت ل 

فإذا قدّم تُقلّهء فكأنه قد تَفْرء وار ]ل تيك تله ل توفت ال 

قال : (ولا بأس أن ينل الأَبْطّح”"» فيقيم بها ساعة قبل أن يمضي إلى 
مكة لطوافه لوداعه). 


20 
مةه . 


[جواز ترك الحائض لطواف الوداع] 
قال : (وللحائض أن تترك طواف الصّدّرء وتخرج ولا شيء عليها). 
١‏ : ا E‏ ن 
لما روي عن النبي صالى الله عليه وسلم أنه أمر صفية رضي الله عنها 
أن تنفر قبل أن تطوف للصدرء ولم يوجب عليها شيئا”". 


)١(‏ في «د»: حمله. 

(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة .٥٠۹/۲‏ 

() الأبطح موضع بين منى ومكة» وهو مكان معروف مشهور داخل مكة الآن. 
)٤(‏ أخرجه البخاري ١77/5‏ (1۲۹/۲)» ومسلم ۱۳۰۹ (400/5). 

(5) أخرجه البخاري ۳۲۲ »)١15/١(‏ ومسلم ۱۲۸/۱۲۱۱ (۸۷۸/۲). 


كتاب المناسك oY‏ 


[وجوب الدم على مّن لم يطف للوداع] 

(ومن ترك طواف الصّدّر سوئ الحائض والتفساء حتئ رَجَح إلى أهله: 
فعليه دم). 

لأنه واجب عندنا كالسعى والرمى ونحوهما؛ لأمر النبى صلى الله 
عليه وسلم به'"". 1 ١ ١‏ 

# (والدم يُذبَح بمكة). 

لا يجزيه في غيرهاء والأصل فيه أن كل دم تعلق وجوبه بالإحرام: لم 


م مم 


يجز ذبحه إلا بمكة» لقول الله تعالئ: # هديا بلع لْكَعبَةَ 4 ولقوله 


وم ر سسم ا مء 


تعالى: لثم لها إل الي تٍَالْتِيقٍ 4" . 

ولاتفاق الفقهاء على أن هدي جزاء الصيد والمتعة لا يجزيان إلا في 
الحرم“ . 

والمعنئ فيه أن وجوبه متعلق بالإحرام» وكذلك كل هدي هذا وصفه. 

[مسألة : ] 

قال: (ومّن ترك الطواف للزيارة» وطاف طواف الصّدَّر: أجزأه من 
طواف الزيارة» وكان عليه دم لطواف الصّدّر). 

)١(‏ وهو قوله صلی الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد حتئ يكون آخر عهده 
بالبيت» أخرجه مسلم ۱۳۲۷ (9457/7). وأخرجه البخاري ١5748‏ (5715/15). 

(۲) تمام الآية: کم يو دوا عَدَلٍ نكم هَدَا بل ألكعَبَةٍ . المائدة: 40. 

.٠۳ الحج:‎ )۳( 
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وذلك لأن فعل طواف الزيارة مستّحق عليه بالإحرام» كما استّحِق 
عليه فعل الركعة الأولئ من الظهر قبل الثانية بالتحريمة» فلا يقع إلا عن 
المستّحق» وإن نوی غيره لم يكن لنيته تأثير. 

[حكم مّن لم يطف للإفاضة ولا للوداع] 

قال: (ومن لم يطف طواف الزيارة» ولا طواف الصدرء حتئ رجع 
إلى أهله: كان حراماً أبداًء حتئ يرجع فيطوف للزيارة). 

قال أبو بكر أحمد : يعني أنه حرام من النساءء فأما من غيرهن فلاء 
وقد بينّاه فيما سلف'". 

[مسألة : ] 

قال : (والقارن يطوف طوافيّن» ويسعئ سعيّيّن). 


وذلك لقول الله تعالى: # وَأَيمُوا لج ميرةه 4 والطواف والسعي 
لكل واحد منهما على الانفراد من إتمامهماء بدلالة أن المنفرد لكل واحد 
منهما يلزمه إفراد الطواف والسعي له وإذا صح أنهما من إتمامهما بحال: 
وأيضاً: روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه طاف لهما 
طوافين» وسعی سعيين » وقال: «هكذا رأيت النبى صلی الله عليه وسلم 


)١1(‏ تقدم قريباً في هذا الباب. 
(۲) البقرة: .١95‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١5717‏ (7941/7)» والطحاوي في شرح 
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وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسککم». 

فوجّب بمجموعي الخبرين وجوب الطوافين والسعيين. 

وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ليما علو افا واا : 
فمعناه للقدوم» أو علئ صفة واحدة. 

وأيضاً: لا خلاف أن القارن يجوز له الحلق بعد الرمي والذبح””» ولو 
كان طواف الزيارة نائباً عن العمرة» لمنع الحلق قبله؛ لأن بقاء طواف 
العمرة يمنع الحلق. 

[الذبح ثم الحلق] 

قال: (فإذا كان يوم النحر ورمئ: ذبح الهدي الذي لقرانه إن كان 
جد ثم حلق). 

لقول الله تعالئ: لقا أستَسرَمِنَفَرَى ۰ وقال: ول عضا روسرس 
ادى يله 4ء وهو عموم في سائر الهدايا التي معها حلق. 

* (فإن لم يجد الهدي: صام ثلاثة أيام» آخرها يوم عرفة). 


معاني الآثار 27١5/7‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار 5 ٠٠١‏ (۲۷۹-۲۷۸/۷). 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه الترمذي 4517 (۲۸۳/۳) وقال: حديث حسن» والنسائي في 
(المجتبرن) ۲۹۳۲ (075/0 ٠‏ 0 
(۳) انظر: مراتب الإجماع ص4 4. 
(5) البقرة: .١95‏ 
(6) البقرة: .1١95‏ 
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لقول الله تعالئ: لقن لم عد ميم وير لل 4 » ويكون آخرها يوم 
عرفة؛ لأنه لا يجوز أن يصوم يوم النحر وأيام التشريق؛ لنهي النبي 
صلى الله عليه وسلم عن صوم هذه الأيام”'". 

ولم يختلفوا أنه لا يصوم يوم الف فكذلك أيام التشريق ؛ لآن 
النهي قد ورد في الجميع. 

وكما لا يجوز صوم هذه الأيام”'' من قضاء شهر رمضان» ومن سائر 
الصيام الواجب» كذلك صوم المتعة. 

[مسألة :] 

قال : (ومّن اعتمر في غير أشهر الحج» وطاف أكثر طواف عمرته في 
أشهر الحج» ثم حج من عامه» وليس من آهل مكة: ذ متمتع). 

لأن حكم الأكثر حكم الكل في باب الجوازء وكذلك قالوا: إن من 
طاف أربعة أشواط لعمرته» ثم جامع › لم تفسد عمرته. وكذلك لو طاف 
أربعة أشواط من طواف الزيارة» وتر الباقي حتئ رجع: أنه يجزئه دم لما 

والأصل في ذلك كله: أن فرائض الحج ثلاثة أشياء: الإحرام» 
والوقوف بعرفة» وطواف الزيارة» ثم قام الأكثر منها مقام الكل في باب 


.١95 البقرة:‎ )۱( 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ۰۲۲٤/۲‏ وأبو داود .)۸٠۳/۲( ۲٤۱۸‏ 
(۳) انظر: مراتب الإجماع ص٠5‏ » والمغني 5/5 57. 

(5) في «د»: ولم يختلفوا أنه لا يصوم من قضاء رمضان. 
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الجواز» والامتناع من ورود الفساد عليه بعده. 

ألا ترئ أنه لو جامع بعد الوقوف بعرفة: لم يفسد عليه حجه مع بقاء 
طواف الزيارة» فصار ذلك أصلاً في أن كل ما تعلق بالإحرام من الأفعال: 
فحُكُمٌ أكثره حكم جميعه في باب الجواز» وامتناع ورود الفساد عليه. 

[مسألة : ] 

قال : (وإذا توجّه القارن إلى عرفة قبل أن يطوف لعمرتهء فإن أبا 
حنيفة كان يقول: قد صار بذلك رافضاً لعمرته حين توجه» وعليه لرفضها 
دم» وعمرة مكانهاء ويمضي في حجته. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكون رافضاً لعمرته. حت يقف. بعرفة 
لحجته بعد زوال الشمس). 

قال أبو بكر أحمد : هذا الخلاف الذي ذكره لا نعرفه» وإنما نعرف 
عن أبي حنيفة فيها روايتين: فأما في رواية «الجامع لصن“ 
و«اللأصل»"» فإنه لا يكون رافضاً بالتوجه» حتئ يقف بعرفة بعد الزوال. 

وروئ أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عن أبي حنيفة: أنه يكون 
رافضاً بالتوجه. ۰ 1 

ووجه رواية الأصل التي لا تجعله رافضاً فيها: أن توجهه إلى عرفات 
ليس بنسك في نفسه» فهو كتوجهه إلى سائر الآفاق» وإنما الذي ينافي بقاء 
إحرام العمرة» حصول فعل الحج» وليس التوجه من أفعال الحج. 


(۱) انظر: الجامع الصغير ص5 .١5‏ 
(۲) انظر: مناسك المختصر الكافى مع الأصل 7947/7. 
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والفصل بينه وبين من توجه إلى الجمعة بعد ما صلئ الظهر: أن 
التوجه إلى الجمعة فرض من فروضهاء لقوله تعالئ: ل تَأسْمَوَأ إلى ذم 
آله 4" فصار كدخوله فيها في باب انتقاض الظهر به. 

وفصل آخر: وهو أن الإحرام آكد في باب البقاء من الصلاة» والدليل 
عليه أن ترك بعض فروض الصلاة يفسدهاء وترك بعض فروض الإحرام لا 
يفسده» ألا ترئ أنه لو لَبس» أو تطيب» أو اصطاد: لم يفسد إحرامه» ولو 
تكلم أو أكل في الصلاة: فسدت صلاته. 

ووجه الرواية الأخرئ: أن الرفض قد يقع عنده بما لا يكون نسكاً في 
نفسه» ألا ترئ أن مِن قوله: إن من أحرم بحجتین» ثم سار: كان بنفس 
السير رافضا لإحداهما. 

[مسألة : ] 

قال : (وإذا دخلت المرأة مكة معتمرة» وهي تريد الحج بعد العمرة» 
أو دخلتها قارنة» فحاضت قبل أن تطوف للعمرة: رفضت العمرة» وكان 
عليها لرفضها دم» وعمرة مكانهاء ومضت في حجها إن كانت قارنة» أو 
أحرمت بالحج ومضت فيه). 

وذلك لأن الوقوف بعرفة ينافي بقاء العمرة» ما لم تكن قد تمّت قبل 
ذلك» والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بعمرة» 
فحاضت قبل أن تطوف» فأمرها النبي صا الله عليه وسلم أن تنقض 


.4 الجمعة:‎ )١( 
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رأسهاء وترفض العمرة» وتُهلَ بالحج”". 

فلو كان الوقوف بعرفة يجامعه بقاء العمرة» لما أمرها صلى الله عليه 
وسلم برفضهاء ومن أجل ذلك قلنا إن القارن إذا وقف بعرفة قبل أن 
يطوف للعمرة» صار رافضا لها. 

* وإنما وجب عليها دم لرفض العمرة؛ لأن كل مَّن حَل مِن إحرامه 
بغير طواف: فعليه دم» والأصل فيه المحصر"". 

# وعليها القضاء؛ لأنها قد لزمتها العمرة في ذمتها. 

[مسألة : لو جامع زوجته الحاجّة قبل عرفات] 

قال: (وإذا جامع الحاج امرأته الحاجّة قبل الوقوف بعرفة» فَسَّدَ 
چ مطاوعة كانت أو مكرهة» وعليهما قضاء الحج» ودم على كل 
واحدٍ منهماء ولا يتفرقان إذا عادا للقضاء). 

أما فساد الحج في حال الطَّوْع: فلا خلاف فيه" وروي نحوه عن 
م وجماعة من الصحابة رضي الله 0 


.)۸۷۰/۲( ۱۲۱۱ ومسلم‎ »)075/75( ١58١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) هو المحرم الذي منعه الخوف أو المرض من الوصول إلى تمام حجته أو 
غرف لتحت عله الدم بقولة تل ان احير فا اسر ن اى € البقرة: 
7» وراجع: أنيس الفقهاء ص57١.‏ 

(۳) انظر: مراتب الإجماع ص57» والمغني 178/0. 

)٤(‏ أخرجه ‏ بلاغاً عنه - مالك في الموطأ ٠١١‏ (١/٠۳۸)ء‏ والبيهقي في معرفة 
السنن والآثار ۱۰۳۳۸ (/3"517/1). ١‏ 

(5) أخرجه ‏ عن علي بن أبي طالب» وأبي هريرة رضي الله عنهم ‏ مالك 
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ولا يختلف حكم الطُّوع والإكراه عندنا؛ لأن الأشياء المحظورة في 
الإحرام» لا يختلف فيها حكم المعذور وغيره» ألا ترئ أنه لو حلق رأسه 
من أذئ أو من غيره: لم يَخْل من وجوب الفدية» وكذلك اللابس 
والمتطيب» وكذلك الصيد إذا أصين عمدا أو حطاً. 

ويدل على صحة هذا الأصل: أنه لا فرق بين أن يفوته الحج بقصد 
منه إلى ذلك» أو بعذر فيما تعلق به من الحكم. 

* وعلى كل واحد منهما دم؛ لأنه جامع وهو مخرم. 

* ولا يفترقان؛ لأن الفرقة ليست بنسك”" في الابتداء قبل الجماء". 

[مسألة : لو جامعها بعرفة بعد الزوال] 

قال : (فإن جامع بعد ما وقف بعرفة بعد الزوال: فعليه بدنة» وعلى 
المرأة بدنة» ويمضيان في حجهماء ولا يفسد). 

وذلك لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «مَّن أدرك عرفة ليلا أو نهاراً. 


فقد تم ب 


ولفظ : «الإتمام»: يطلق على أحد وجهين: 


والبيهقي في المصدرين السابقين» وفي السنن الكبرئ للبيهقي ٠١۷/١‏ . 
)١(‏ في «د»: والدليل عليه أنها ليست بنسك في الابتداء من الجماع. 
() قال الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي (مخطوط) لوحة ٠١١‏ نسخة 
تركيا: «وقال بعضهم: يفترقان إذا انتهيا إلئ الموضغ الذي وقع لهما الجماع فيه» اه. 
(۳) أخرجه أبو داود ١15٠‏ (547/7)» والترمذي 89١‏ (۲۳۹-۲۳۸/۳) وقال: 
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إما لاستيفاء كمال الأفعال» أو لانتفاء ورود الفساد عليه» فلما د 
بقوله: «من أدرك عرفة ليلاً»: استيفاء فروضه» علمنا أنه أراد نفى ورود 
الفساد عليه. 

وراشا ققد نؤانقنا"النفالت عل أن حتافه بعد ررم اللجمازة لا 
ع کله ن ومعلوم أن الرمي من توابع الحجء لا يتعلق به حكم 
الفسادء فدل على أنه إنما لم يفسد؛ لأجل حصول الوقوف. 

* وعلئ كل واحد منهما بدنة؛ لأن كل من يفسد حجه أوجب 
بدنة. 
بالجماع» هو الذي ألزمها ذلك» فلا ترجع به عليه» ألا ترئ أنه لو حبَسها 
حت فاتها الحج: لم ترجع عليه بنفقة الحج التي أنفقتهاء وكذلك إذا 
الجماع. 
موضعين: 

أحدهما: الجماع الذي يكون من الحاج بعد الوقوف بعرفة» وهو أول 
جماع يكون منه» ولو جامع جماعاً ثانیاً» لم تلزمه له بدنة» وإنما تلزمه 
شاة. 

والموضع الآخر: إذا طاف للزيارة جنباًء ورجع إلى أهله قبل أن 
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وإنما أوجبنا البدنة بالجماع في مسألتنا؛ لأن الناس فيه على قولين: 

منهم م ا حب و ا ومنهم من لد يفسده» 
(a.‏ م عي - 5 3 

ويوجب بده > وکل من أفسد حجه» ومن لم يفسد حجه يوجب 


- 


تو 

فلما ثبت عندنا جواز حجه» وجبت البدنة بالإجماع» وروي نحوه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما”". 

[مسألة : جامع قبل عرفة] 

قال : (ومّن جامع في حجه مراراً قبل وقوفه بعرفة”2» فإن كان ذلك 
في موطن واحد: فعليه دم واحد» وإن كان في مواطن كثيرة: فعليه لكل 
موطن دم. 

وقال محمد: عليه دم واحد ما لم پھر فإن أهدئ. .ثم جامع: فعليه 


)١(‏ في «ق»: لا يوجب. والفرق أثبته من «د»» وهو الصواب. 

(۲) وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالئ. انظر: بداية المجتهد 
00/6 والمغني .١1517//0‏ 

(۳) وهم الحنفية» وتجزئ الشاة عند الثوري واجاف انق :ا في ذلك: 
المغني »١717//0‏ وبدائع الصنائع: ۲۱۷/۲. 

(5) أخرجه عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار .)١٦۲/۷( ٠١51‏ 

)٥(‏ «فسد حجهء وعليه شاة» ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسده» وعليه 
القضاء». اه من الهداية .١155/١‏ 
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لأبي حنيفة : أن الجماع الواحد» وإن حصل فيه إيلاج كثير لا يوجب 
بالاتفاق إلا دما واحداء والمعن فيه حصول الجميع في مجلس واحد» 
فوجب أن يكون كذلك حكم الجماعين والثلاثة؛ لوقوع الجميع في 
مجلس واحد» وإن كان كل واحد لو انفرد: أوجب دماًء كما أن الإيلاج 
لو انفرد أوجب دمآء ثم إذا جُمع الكثير في مجلس واحد: لم يجب إلا دم 
واحد. ش 

وإذا كان ذلك في مجالس مختلفة: وجب لكل جماع دم» من قَبّل أن 
كل جماع قد صادف إحراما هو محظور فيه في مجلس لم يقع فيه جماع 
غیره» فكان کمن أهدئء ثم عاد. 

# وبجعله محمد ككقارة كتهو ر اة أنيا لا تج ثانا بإقطان ا 
حتئ يكفر له. 

والفصل بينهما عند أبى حنيفة: أن كفارة شهر رمضان مما تسقطه 
الشبهة» ولا تجب على الا وكفارات الإحرام تثبت مع الشبهة 
والعذر. 

[مسألة : قبل زوجته وهو مُحْرِم] 

قال : (وإذا قبل امرآته» وأنزل أو لم ينزل: فعليه دمء ولا يفسد 
إحرامه). 

وذلك لأن فساد الإحرام مخصوص بالجماع» والدليل عليه أن اللبس 
والطيب لا يفسدانه» وما كان مخصوصا بالجماع» فإنما يتعلق الحكم فيه 
بالجماح في المرج. 


o0‏ كتاب المناسك 


والدليل عليه الزنئ والإحصان ونحوهما". 
ويجب دم؟ لحصول المنفعة بما يحظره الإحرام كاللبس والطيب. 


عد عد عاد عند 


)١(‏ أي: لا يثبت الزنئ والإحصان الذي يشترط لحد الرجم ونحوهماء مثل جل 
المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول المطلق» ووجوب الغسل» وفساد الحج والصوم إلا 
بالججاع فى ال 


كتاب المناسك 000 


باب ما يجتنبه المخره 


[محظورات الإحرام]" : 

قال أبو جعفر : (ومّن أحرم من الرجال لم يتطيب» ولم يلبس ثوباً 
مصبوغاً بوَرْسء ولا زعفران» ولا بعصفر» ولا قميصاء ولا قَباءء ولا 
ESEN‏ ا 

أما الطيب؛ فلما روئ يعلى بن منية رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى 
ال ا و وهر مضق ی شال عما 
يصنع في عمرته» فقال له النبي صلئ الله عليه وسلم بعد ما أنزل عليه 
الوحي: «ما كنت تصنع في حجك؟ فقال: أنزِع عني هذه ال وأغسل 
عني هذا الطيب» فقال: «فاصنع في عمرتك ما كنت صانعاً في حجك)”". 

وروی ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صا الله عليه وسلم أنه 
قال: «لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات» ولا العمائم» ولا 


الأقبية» ولا القلانس» ولا الخفاف» ولا ثوباً مسّه رس ولا زعفران» إلا 


.۷٠*-٦۷ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

(۲) راجع: مناسك الكافي مع الأصل ۲ المبسوط ۰۸۷/٤‏ بدائع 
الصنائع ۱۸۳/۲. 

(۳) أخرجه البخاري ١5577‏ (008-501//7)» ومسلم ۱۱۸۰ .)۸۳٦/۲(‏ 
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أن يكون غسيلة0". 

وقال صلى الله عليه وسلم: «ومن لم يجد نعلين» فليلبس خفين» 
وليقطعهما أسفل من الكعبين»”". 

وروي: «من لم نزار قليلسن مبراويل 70 

وهذا عندنا على الوجه الذي أمر فيه بلبس الخفين بعد قطعهما أسفل 
من الكعبين» كذلك السراويل يتزر بها من غير أن يشتمل عليها بخياطتها 
أو يضيقها. 

وأما تغطية الرأس والوجه× فلنهي النبي صائ الله عليه وسلم عن لبس 


وقال في المحْرم الذي مات حين بقي له حكم إحرامه: «لا تغطوا 
وجهه ولا رأسه)””) 
وروي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: ١‏ حرام المرأة في 
الج لف آل أت المراء أخيت 0 0 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٥۹/۲( ١578‏ ومسلم ۷ »)۸۳٤/۲(‏ وأحمد 
5 » وهذا لفظه. 

(1) جزء من حديث ابن عمر السابق تخريجه قريباً. 

(۳) أخرجه البخاري ١155‏ (5905/17)» ومسلم ۱۱۷۸ (870/7). 

(5) ورد النهي في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وسبق تخريجه قريباً. 

.)857-456/15( ١١١5 أخرجه مسلم‎ )٥( 

(5) أخرجه الدارقطني ۲۹٤/۲‏ والبيهقي 41/0» وهو ضعيفء وروي 
موقوفاً عن ابن عمر رضي الله عنهما. راجع: التلخيص الحبير ۲۷۲/۲( .)1١87‏ 
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من الرجل: ظ 

وجملة الأمر فى اللبس عندنا: أنه لا ينبغى له أن يلبس ما يشتمل عليه 
e‏ ۰ ۰ 

[النهي عن قتل الصيد» والجماع» وجَرٌ الشعرء وقَلْم الظفر]”") 

# قال : (ولا يقتل صيدا من صيد البر). 

لقول الله تعالئ: لاقثا اید وآ خم 4 وقال: اوم لیک صد 
r)‏ 

4 (ولا يجايع) . 

لقول الله تعالئ: تمن وص فهك الح قلا رفت ولا سوک ولاج دَالَ فى 
لحي 4 والرقث: الجماع. 

* قال : (ولا يُجَرٌّ شعره» ولا يقلّم ظفره). 


1 
- 


وذلك لقول الله تعال: #ولا عقوا روسك حي بن دی يِل 4 » وقال 


)١(‏ راجع: مناسك الكافي مع الأصل ٤۳۷ .578 .57٠/7‏ ١١۷٤ء‏ المبسوط 
64 ۰۱۱۸ بدائع الصنائع ۰۱۹۳/۲ ۰۱۹٤‏ 196. 

(۲) المائدة: 96. 

(۳) المائدة: 45. 

.٠۹۷ البقرة:‎ )5( 

.١95 البقرة:‎ )6( 
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تعالو: © رقشا َفَكَهُمْ وليوفواندودهُم : يعني بعد الذبح. 

[النهي عن الدهن» و عقد النكاح» وقطع شجر الحرم]”" 

* (ولا يدهن بدهن مطيّب ولا غيره). 

لآن الدهن في نفسه طِيّب. 

* (ولا بأس بأن يتزوج» ولا يطأ). 

وقد بيّنا ذلك في النكاح””". 

* (ولا يقطع من شجر الحرم إلا الإذخر). 

لقول النبي صلی الله عليه وسلم: «لا يختلئ 0 ولا یعضد 
شجرهاء فقال العباس: إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر)”*) 

* (وكذلك الحلال في شجر الحرم بهذه المنزلة). 

لأن النبي صلئ الله عليه وسلم لم يخص المخرم. 

[ما تجتنبه المرأة في إحرامها]'”) 

قال : (والنساء كالرجال في اجتناب الطيب)ء ولا خلاف فيه نعلمه”". 


(؟) راجع: الحجة على أهل المدينة 27١9/57‏ 505. المبسوط 285/5 2٠١7‏ 
۲. بدائع الصنائع ۰۱۹۰/۲ ۲٠١‏ وما بعدها. 

(۳) راجع كتاب النكاح» باب ناح الشغار» مسألة: حكم نكاح المحرم. 

.)۹۸۸/۲( ١784 ومسلم‎ »)507/١( ١785 أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) راجع: مناسك الكافي مع الأصل 2787/7 المبسوط ۰۳۳/۲ 2178 بدائع 
الصنائع 185/7. 

0) النووي على مسلم 5/8لاء والمغني »١5٠/0‏ وبداية المجتهد .٠٠/١‏ 
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+ (ويلسن ما شن من اللنائن ».ولا يغطين : وتجوههق» وليسدلن 
عليهاء ويجافين عنها). 

وذلك لما روي عن النبي صالى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس إحرام 
المرأة إلا في وجهها». 

حدثنا بذلك عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن يونس بن 
موسا قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا أيوب بن محمد أبو 
الجمل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
النبي صلئ الله عليه وسلم: «ليس على المرأة إحرام إلا في 
Ss‏ 

وفي حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صاى الله عليه 
وسلم أنه قال: «ولا تَنْتقِبِ المرأة الحرام»". 

* قال : (ولا بأس بأن تغطي المرأة فاهاً في إحرامهاء إلا في الصلاة 
فإنها لا تغطیه فيها). ١‏ 

وهذا ينبغى أن يكون على سبيل سدل الخمار» لا على جهة النقاب» 
لا ريني :لها أن ي: 

ويكره تغطية الفم في الصلاة» لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 


(MW. 
. فيه‎ 


5 


(۱) وأخرجه الدارقطنى فی السنن 709 (۲/٤۲۹)ء‏ وتقدم قريباً وأنه ضعيف. 
(۲) أخرجه البخاري .)٠٥۳/۲( ١7/5١‏ 
(۳) أخرجه ابو داود 557 »)٤۲۳/۱(‏ وابن ماجه 955 (۳۱۰/۱). 
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[إذا لبس المحرم القميص ونحوه]”" 

قال : (وإن لبس المَحْرِم قميصاً أو نحوه يوماً كاملا من غير ضرورة: 
فعليه دم» لا يجزئه غير ذلك). 

وذلك لأنه متعد فيه» بمنزلة المتطيّب» وحالق الرأس من غير أذئ. 

وإنما اعتبر لبسه يوماً كاملاً؛ لأنه اللبس المعتادء ألا ترئ أن فى 
العادة أن يغير اللبس بالليل. 

* قال : (فإن لبسه من ضرورة: فعليه أي الكفارات شاء: إن شاء ذبح 
شاة» وإن شاء صام ثلاثة أيام» وإن شاء تصدق على ستة مساكين» لكل 


َ نس 


وذلك الله تعالئ: ٭ می کان منک عَرِيضًا او پو أَذى ين راسو قذي من 


وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «النسك شاة» والصيام 
ثلاثة أيام , والصدقة ثلاثة ثة آصع من طعام على ستة اکن 


وفي خبر آخر: ااستة آصع من تمر على ستة مساكين». 


)١(‏ راجع: مناسك الكافي مع الأصل: ۲ المبسوط ۰۱۲۹/٤‏ بدائع 
الصنائع .AT/Y‏ 

.١95 البقرة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري ۱۷۲۰ (515/15), ومسلم ۸٤/۱۲۰۱‏ (850/5)» وهذا 
أقرب لفظ له. 

(:) لم أقف علئ: «ستة آصع»: فيما تيسر لي من المصادر . 
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* (ولا يجزئ النسك إلا في الحرم). 

وذلك لما بينّاه من أنه دم متعلّق بالإحراه”". 

[لو حلق المحرم شعر رأسه. أو بعضه ]"" 

قال : (وإذا حلق رأسه من غير ضرورة: فعليه دم لا يجزئه غيره). 

ا 

(وإن كان من ضرورة: فعليه أي الكفارات شاء)؛ للآية“. 

# قال : (وكذلك لو حلق ربع رأسه في قول أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف» ومحمد: لا يجب عليه دم حتیٰ يحلق أكثر رأسه» فيجب دم). 

قال أبو بكر أحمد : الرواية المشهورة عنهم جميعاً أن عليه في حلق 


وروي عن أبي يوسف وحده في غير الأصول: أن الدم لا يجب حتئ 
لی اک امه 


# وأما اعتبار الربع؛ فلأن الربع قد تعلق به الحكم في الرأس في باب 
جواز مسحه» فصار في حكم الكل من هذا الوجه. 


(۱) راجع: باب ذكر الحج» صفة الإحرام من هذا الشرح. 
)۲( راجع: الجامع الصغير ص٤١۱‏ › المبسوط 5 بدائع الصنائع 
7/7 . 


(*) قريباً من كفارة الحلق إذا كان به أذئ. 
)٤(‏ هي قوله تعالئ: لمكن منک مَرِيضًا أو وء اَی ين رأسِوء مذي مَنْصيَامٍ أو صَدَمَة 
وشي ©. البقرة: 195. 
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ولأن الربع قد ثبت حكمه أيضاً في باب كشف المرأة ربع رأسهاء 
أو ساقها في الصلاةء بأنه يمنع جوازهاء فكذلك في الحلق في 
الإحرام. 

ألا ترئ أن حلق القليل لا يوجب دماآء والكثير يوجبه» فاحتّجنا إلى 
حد فاصل بينهماء فجعلوه الربع» كما في كشف المرأة ربع رأسهاء أو 
ساقها في الصلاة. 

وقال أبو يوسف في كشف الساق والرأس: إنه لا يمنع الصلاة حتى 
يكون أكثر من النصف في إحدئ الروايتين'''» فكذلك في الحلق. 

[لو حلق المحرم شاربه» مواضع المحاجم» أوشعر إبطه]" 

قال : (وإن حلق شاربه: فعليه طعام). 

وذلك لأن الشارب تابع للّحِيةء فهو كمن حلق أقل من ربع رأسه. 

* قال : (وإن حلق مواضع المحاجم: فعليه دم في قول أبي حنيفة› 
وفي قول أبي يوسف ومحمد: عليه الطعام). 

وذلك لأن العثق عضو كبيرء لا نظير له في البدن» فأشبه الرأس» 
ومواضع المحاجم منه أكثر من الربع. 

ولا خلاف بينهم" أنه لو حلق الرقبة كلها: كان عليه دم في قولهم 
جميعا. 


(۱) راجع: المبسوط ۱۹۷/۱. 
(۲) راجع: الجامع الصغير ص5 »١5‏ المبسوط 5/"ا/اء بدائع الصنائع .٠۹۳/۲‏ 
() أي بين أئمة الحنفية. 
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كالشارب. 

* قال : (وإن حلق إبطيه أو إحداهما: كان عليه دم). 

لأن الإبط عضو كاملء إلا أن له نظيراً في البدن» فإن حلقه كله: 
وجب دم» وإن حَلّق بعضه: لم يجب دم» لأنه عضو صغير» وله نظير في 
البدن. 

وإنما خَص أبو حنيفة الرأس والرقبة» بأن جعل في ربع كل واحد 
يها وماك لما وصفنا. 

[لو قص المحرم أظافره]"") 

(وإن قص أظافره كلَّها: فعليه دم كذلك إن قص أظافر يلر أو رِجل: 
فعليه دم). 

وذلك لأنه قد أزال لمث عن عضوء إذ الجميع من جنس واحدء فلا 
ج الكل ا و لسو ا ار ادل لبس بها 
ETS e‏ 


حيفة وأي يومف عليه دق 0 ا 


ل 0 
ومحمد اعتبر العداد. 


.195/57 راجع: الجامع الصغير ص55١» المبسوط 5/لالاء بدائع الصنائع‎ )١( 
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[لو قطع المحرم شجر الحرم]”") 

قال : (وفي شجر الحرم: قيمة يجزئ فيه الهدي والطعام» ولا يجزئ 
الصوم). 

وذلك لأن صيامه تعلق بحرمة الموضع»ء فأشبه حقوق الآدميين» فلا 
يجزئ من بدله إلا مال. 

0 ولا يرعئ في قول أبي حنيفة 
ومحمد» وقال أبو يوسف: يرعئ ولا يحتش). 

لأبي حنيفة: قول النبي صل الله عليه وسلم: «ولا يُختلئ خلاها»"» 
وهو يعم الأمرين جميعاً. 

وأيضاً: حين مع من إتلافه بالقطع» وجب أن يُمْنَم بالرعي» كما أنه 
لما مح من قتل الصيد» من أن يرسل عليه كلباً يقتله. 

* قال : (وشجر الحرم الذي ثُهي عنه هو: مما لا يته الناس من 
الحشيش وما أشبهه. إلا الإذخرء فإنه لابأس به). 

قال أبو بكر أحمد : لا يَضْمن من شجر الحرم إلا ما نبت بنفسه» مما 
لاا ا هداة لا يضمي 

ولا يضمن ما أنبته هو ثم قطّعه؛ لأنه ماله بمنزلة متاعه وضيّعته» فله 


أخذه. 


)١(‏ راجع: الحجة على أهل المدينة 407/7» المبسوط  »1‏ . بدائع الصنائع 
1/۲ 
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[حكم أكل المحرم من الصيد]”) 

قال : (ولا يأكل المحرم من صيد البر ما تول صيده» ولا ما تولى 
صيده من المحرمين غيره). 

وذلك لأن قتل المحرم الصيد لا يذكيه» وهو بمنزلة الميتة» لأنه حَظِرَ 
ذلك عليه من جهة لدي كصيد ال والوثنية. 

* (ولا بأس بأن يأكل مما صاده حلال). 

لحديث أبى قاد » و 

* قال : (ولا بأس بأن يذبح ما بدا له من الأنعام). 


لأنه فيها كالحلال؛ إذ ليست بصيد. 


)١(‏ راجع: الحجة على أهل المدينة »١75/7‏ المبسوط ۷۹/٤‏ ۰1۱۸۸ بدائع 
الصنائع . 


(؟) وذلك بقوله تعالی: « يتا اَن ءامنوا لا تُفئلوا ألصَيدَ وأسّمّ حرم € إلى قوله 
تعالئ: لوحم عم صَيَدُ ابر مَادْمُْمَ حرما). المائدة: 47-6. 

)۳( في «ق»: المجوسي. 

.)۸٥۲/۲( ۱۱۹۲ ومسلم‎ »)1٤۷/۲( ۱۷۲١ أخرجه البخاري‎ )٤( 

2357/7 ومسند أحمد في المسند‎ »)۸٥٥/۲( ۱۱۹۷ ينظر مسلم‎ )٥( 
تغرف له سماعا هن .جابر:.:. قال الشافعئ: «هذا احسن خديث روي: في هذا‎ 
الباب».‎ 


1 0 كتاب المناسك 


[حكم الاستظلال. والادّهان بزيت] 

قال : (ولا بأس بأن يَستَظل راكباً ونازلا). 

كما لابأس بأن يستظل ببيت. 

* قال : (ومّن ادّهن وهو محرم بزيت: كان عليه دم). 

ذلك لان الزيث فين نفنية:طيي"" + الا ترق أن المتطيت هه طب 
بالاتفاق'"'» وهو إنما اكتسب رائحة الطيب» كدهن البان والرَثيّق والورد 
ونحوهء ومعلوم أن الرائحة لا حكم لهاء لأنه لو لبس رداء مبّراً بالعود 
والمِسّكء. لم يلزمه لأجل الرائحة شيء. 

قال أبو بكر أحمد : قال أبو يوسف ومحمد: عليه في الزيت صدقة. 

[حكم قتل المحرم للبراغيث والقمّل]9) 

قال : (ولا بأس للمحرم بقتل البرغوث والنملة والبقّة). 

لأنها لست بصي لان الصيد ما كان جسة معا مست وشا وهذه 
الأشياء اسيك معو سك ولا فة 


)١(‏ راجع: الحجة على أهل المدينة ۰۲۷۰/۲ المبسوط ۰۱۲۲/٤‏ ۱۲۹ بدائع 
الصنائع .١185/57‏ 

(0) فلو دهن بزيت غير مطيب: فحكمه حكم الطيب؛ لأنه يلين الشعر وينميه 
ويحسنهء ويلين الجسمء ويزيل عنه الهوام. 

() انظر: المغني »١54١/65‏ وبداية المجتهد .٠٠٠/٠١‏ 

(5) راجع: الحجة على أهل المدينة ؟/ 2555-77 المبسوط ,.91١/5‏ ١١٠١ء‏ 
بدائع الصنائع .١95/57‏ 


كتاب المناسك 0¥ 


* قال : (وإن فل قملة أطعم شيئاً)”". 

وذلك لأن فيه إزالة التفث» لأن القَكّل بمنزلة الشعر؛ لأنها متولدة من 
بدن الإنسان. 

5 5 : زفق 

[حكم حلق المحرم شعر غيره] 

قال : (ومَّن حلق وهو محرم شعرَ رأس غيره » أو قصً أظفار غيره: 
أطعم شيقاً): 

وذلك لأنه منهي عن حلق شعر غيره» أو قص أظافير غيره””» كما أنه 
منهي عن قتل صيد غيره. 

وقال الله تعال' :ولا عملقوا روم و ی ب ای يله * 4" وهو ينتظم 
رافق فسا وواس:غيرة 


ولا يجب دم؛ لأنه لم يحصل له به نفع ولا زينة. 


RR RR * 


(۱) في «ق»: مسكيناً» وما أثبته من «د»» وهو موافق للمختصر المطبوع ص*۷. 

(۲) راجع: الجامع الصغير ص ١٥٠٠ء‏ المبسوط ۷۲/٤‏ بدائع الصنائع ۱۹۳/۲. 

(۳) والمراد أن هذا الغير لم ينته من المناسك» فلو قصً له بإذنه من أجل تحلله 
فلا بأس بذلك. 

. ٠۹٩ البقرة:‎ )5( 


4ه كتاب المناسك 


باب الفدية وجزاء الصيد"" 


[وجوب الدم بالدفع من عرفة قبل الغروب]" 

قال أبو جعفر : (ومّن وقف بعرفة من المحرمين بالحج» ودفع منها 
قبل الغروب: فعليه دم). 

قال أبو بكر أحمد: لا تفسد حجته» لقول النبى صل الله عليه 
وسلم: «مَن وقف بعرفة ليلا أو نهار فقد تم حجه)””". 

وعليه دم؛ لأنه ترك سنة الدفع؛ لأن من سنته الدفع بعد الإمامء أو 
م 

قال أبو جعفر : (وإن كان الإمام واقفاً على حالهء ورجع فوقف معه 
ما بقي من الوقوف: فالدم عليه على حاله). 


قال أبو بكر أحمد : وهذا الجواب خلاف مذهبهم ؛ لأن من مذهبهم 


(1) متن مختصر الطحاوي ص .777/٠‏ 

() راجع: مناسك الكافي مع الأصل 0417/7 المبسوط ٠٥/٤‏ بدائع 
الصنائع 1517//7. 

(۳) سبق تخريجه. 

() وذلك لما ورد في حديث جابر الطويل فى صفة حجة النبى صلا الله عليه 
وسلم عند مسلم ۱۲۱۸ (۸۹۰/۲)ء وفيه: «فلم ب ا ت الم 
وذهبت الصفرة قليلاء حتى غاب القرص... ودفع رسول الله صلی الله عليه وسلم». 


كتاب المناسك 38 


أن الدم يسقط بعوده قبل دفع الإمام؛ لاه قد فعل سنة الدفع» وقد رواه 
عنهم أبو الحسن الكرخي رحمه الله”". 

مسألة : [فدية الصيد إذا قتله المحرم]” 

قال أبو جعفر : (وإذا قتل المحرم صيداً: حكم عليه في ذلك ذوا 
عل بقيمته» ثم إن شاء صَرفها في هَليء وإن شاء اشترئ بها طعاما 
فأطعم كل مسكين نصف صاع من بر وإن شاء صام عن كل نصف صاع 
يومأء وهو مخيّرٌ فيه. 

وقال محمد: يحكم به ذوا عَدّلء فإن حَكمًا بهدي: تُظِرِ إلئ نظيره من 
النّعَم الذي يشبهه في المنظرء ولم يُنْظَّر إلى قيمته فيما له نظير. 

وما لا نظير له: فقيمته» ويشتري بالقيمة طعاماًء ثم إن شاء أطعمء 
وإن شاء صام). 

قال : (وإن حكم الحكمان بالطعام أو الصيامء فعلئ ما قال أبو 
حنيفة). 

قال أبو بكر أحمد : الخيار إلى القاتل في الهدي أو الطعام أو الصيام» 
وليس الخيار إلى الحكمين. 


وجه قول أبي حنيفة : أن قول الله تعالیٰ : فجراء نل مال من ألتصَو 4 : 


. 1/1 كذا نقل عنه الكاساني في بدائع الصنائع‎ )١( 

زفق راجع: الجامع الصغير ص »۱١‏ المبسوط 2/1 بدائع الصنائع 
1۸/۲ 

() المائدة: 46. 


0۷۰ كتاب المناسك 


قد انتظم القيمة» لاتفاق الجميع على أن ما لا نظير له من اللّعَّم: فالواجب 
فيه القيمة" فإذا أريد به القيمة في بعض ما دخل في اللفظ» وجب أن 
كو ار ا ا الاله لا يتجوز اهراد جا ب وا 

وأيضاً: فإنا إذا حملناه على القيمة» كان اللفظ عاماً في الجميع» 
والنظير يكون خاصاً في البعضء وحَمْل اللفظ على معنئ يننظم العموم؛ 
أولئ من حَمْله على معنئ الخصوص. 


ور 


وأيضاً: قال الله تعال: « ممن أعْتَدى يک عدوأ عَيَهِ بِمِثْلٍ ما أَعْتّدَى 
ع 4 فكان هذا المثل هو القيمة في حق الآدمي» فوجب أن يكون 
كذلك فيما يجب من حق الله. ش 

وأيضاً: فإن القيمة أعدل من النظير من العم ألا ترئ أن الظبي الذي 
قتله لو كان ملكاً لآدمي» كان الذي يجب عليه للآدمي القيمة» وكانت 
القيمة في حق الآدمي أعدل من النظير» كان كذلك في حق الله. 


لے ع ےا ر 


وقول الله تعالی: برآ مل ما ل من العو کم بو دوا عَدَلِ نکم هَدَيا بلع 
الكو > فإن معا إن عار الهدى: بالقيمة الراجة لآنه ابره ينه 


دي سر ول 
ا 


وبين الطعام والصيام بقوله: # أو كفدرة عا کن 4 


(۱) لم أقف على توثيق هذا الإجماعء أو أنه أراد أئمة المذهب» والله أعلم. 
(۲) البقرة: .١95‏ 
(۳) المائدة: 46. 
)٤(‏ المائدة: 46. 


كتاب المناسك 0۷1 


وف فل اليه دا وا زرو اك دوه ف عكر ماک افق 
العم يحكم به ذوا عدل منكم. وهذا تمام الكلام» ثم قال: هديا بالغ 
اة إن نازو أو طعاماء. أو اما 

# قال:: (وقثلة للضيد عمدا أو خطأ سواء). 

وذلك لأن جنايات الإحرام لا يختلف حكمها في الخطأ والعمدء 
بدلالة الفوات7". 

* قال : (وكلما قتل صيداً: حم عليه كما ذكرنا). 


لقوله تعالى: #ومن لله نکم ¢ ولم يفرّق بين أول مرة وما بعدها. 


وقوله تعالى: # ومن عاد فينتقم أله مه4 : لا ينفي وجوب الجزاء؛ 
لأن أول الآية يو جبه» وآخرها يواجب الوعيد» ولا يمتنع اجتماع الوعيد 
والجزاء. 

فا 


قال : (وإذا قتل المحرمان صيداً: كان على كل واحد منهما 
الجزاء). 


(1) أي فوات الحج لا يختلف حكمه بالسهو والعمدء ويجب القضاءء كذلك 
جنايات الإحرام. 

(۲) المائدة: 46. 

() المائدة: 46. 

(4) راجع: الحجة على آهل المدينة 2788/57 المبسوط ۸٠/٤‏ بدائع الصنائع 
0. 


o۷۲‏ كتاب المناسك 


لقول الله تعالى: # ومن َه نکم معدا جر ف چ و: «من»: يتناول 

كل واحد من العقلاء بالحكم الذي علق به» ألا ترئ إلى قوله تعالئ: 

ومن فل مُوّمِنًا حَطًَا فر رَكَبَقَ مُؤْمِحَةٍَ 4 : يتناول كل واحد من 
القائليق انات قفار اة 


€ سے رو 


وأيضا: لما كان الجزاء كفارة فيها صوم لقوله: * أو كَصَرَهُ طَعَامٌ 
مَسَككينَ 4 : أشبهت كفارة الخطأ. 

وليس الجزاء بمنزلة الدية؛ لأن الجزاء كفارة لا على وجه البدل» 
والدليل عليه أنه لو قتل ضا لآدمى: لزمته القيمة للآدمى» والجزاء لله 
تعالئْ» فعلمنا أن وجوبها ليس عل جهة البدل» إذ ليس يجوز أن يلزمه 

وليس ارتفاع الجزاء وانخفاضه بموجب أن يكون بدلاً من الصيد؛ 
لآن كفارة الطيب والحلق وسائر الجنايات الواقعة في الإحرام» قد ترتفع 
وتنخفض › OA‏ ببدل» ألا ترئ أنه لو طيّب بعض عضو: وجبت 


عليه الصدقة» وكذلك لو حلق أقل من ربع راش أو قلّم :بض أظفار 
كفه. 


.46 المائدة:‎ )١( 
.۹۲ النساء:‎ )۲( 
.46 المائدة:‎ )۳( 
في تكولا يوجن أن يكزن بزلا.‎ )٤( 


كتاب المناسك 0۷۲ 


ولو طيّب عضواً كاملاء أو حلق ربع رأسهء أو قلَّم أظافير"“ كفه: 
كان عليه دم. 

مسألة : [مضاعفة الجزاءات على القارن] “° 

قال : (وإذا قتل القارن صيداً كان عليه جزاءان). 

لأنه مرم بشيئين» وكل واحد من الإحرامين يوجب جزاء إذا كان 
على وجه الكفارة. 

وليس مثل المحرم إذا قتل صيداً في الحرم» فيلزمه جزاء الإحرام 
دون الحرم؛ لأن جزاء الحرم يشبه ضمان الأموال» بدلالة أنه لا يجب 
به إلا حق في مال» فإذا ضَمِنَ من وجه» لم يَجِرْ أن يضمن من وجه 
آخر. 

* (وكذلك كل جناية وقعت منه في قِرانه: فعليه فيها كفارتان). 

[مسألة : ] 

قال : (فإذا قتل الحلال صيداً في الحرم: كان عليه الجزاءء ولا يجزئه 
إلا الهدي أو الصدقة, ولا يجزىء فيه الصوم). 

لأن ضمانه لم يتعلق بمعنئ في القاتل» وإنما تعلق بحرمة غيره» فأشبه 
إتلاف الأموال» فلا يجب به إلا حق في ماله. 


)١(‏ في «ق»: بعض أظفار. 


زفق راجع : الجامع الصغير ص ,.١5١١‏ المبسوط 281/5 بدائع الصنائع 
0 


لاه كتاب المناسك 


مسألة : [الإحصار من العدرٌّء والمرض]”") 


قال : (والإحصار من العدو. والمرض سواء). 


لقول الله تعالئ: هن احور فا آسْتَيسَرَوِنَ مدي 4 وقال أهل اللغة: 
يقال: أحصره المرض» وحَصره العدو فالذي في لفظ الآية: الإحصار 
من المرض. 

ومن جهة السنة: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَن کسر أو عَرَجَ 
فقد حل» وعليه الحج من قابل». 

ولأن المعنى الذي من أجله جاز له الإحلال في الإحصار من العدوء 
هو موجود في المرض» وهو الحبس. 

* قال : (وثبت على إحرامه حتئ ينحَر عنه هدي في الحرم). 

وذلك لقول الله تعالی: #ولا لوا روسك حّ َل مَدَىُ يلد 4 فدل 


)١(‏ راجع: الحجة على أهل المدينة 2١87/7‏ المبسوط 2٠١8/5‏ بدائع 
الصنائع 1۷0/۲. 

.١95 البقرة:‎ )۲( 

(۳) انظر: إصلاح المنطق لابن السكيت ص .۲٠*‏ والقاموس المحيط (حصر). 

(5) آخرجه أحمد فی المسند »55٠/7‏ والترمذي 15٠‏ (۲۷۷/۳)» وقال: هذا 
حديث حسن صحیح› الاک في المستدرك 470/١‏ وقال: صحيح على شرط 
البخاري» ووافقه الذهبي» وأبو داود في السنن »)١877(‏ وهذا لفظه. 

.١957 البقرة:‎ )6( 


كتاب المناسك هلاه 


أحدهما: أنه لا يجوز الإحلال إلا بعد ذبح الهدي. 


والثاني: أن يكون الذبح في الحرم» وذلك لأن قوله: «حتئ»: غاية» 
ولو كان موضع الإحصار موضع ذبح الهدي» لم يكن يشرط فيه بلوغ غاية 


هي المحل. 
ويدل عليه قوله: سکن ینک 4 : يعني ل لآن الكناية 
راجعة 0 ا 7 و د مر 


ا 
ومعنی قوله تعالی: #والمدى مه فا نيبم يله 4 : أن النبي صلئ الله 
عليه وسلم ساق الهدي ا فجعله للإحصار» فلم يبلغ المحل 
ال 
رضي الله عنه حت أخذ بها في الشّعاب والأودية» فنحرها في الحرم" . 


.١95 البقرة:‎ )١( 

. ٠۹٩ البقرة:‎ )۲( 

)۳( الفتح : 0. 

(:) في «د»: للطوع. 

(5) قال المؤلف في أحكام القرآن :۳۹٤/۳‏ «قد كان ممنوعاً بدياً عن بلوغ 
المحلء ثم لما وقع الصلح: زال المنع» فبلغ محله وذبح في الحرم». 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٤۲/۲‏ وأبو داود ١757‏ 


0۷٦‏ كتاب المناسك 


[مسألة : قضاء المحصر ما عليه] 

قال : (وعليه قضاء ما حل منه). 

لقوله صلى الله عليه وسلم: ١مَن‏ كُسر أو عَرَّجء فقد حل» وعليه 
الحج من قابل». 

# قال : (فإن كان الذي حل منه عمرة: فعليه عمرة مكانهاء وإن كان 
حجة: فعليه حجة وعمرة مكانها). 

وذلك إذا لم يحج في تلك السنة. 

فإن حج في تلك السنة: فعليه الحجة وحدها. 

وإن حج من قابل: كان عليه حجة وعمرة» وذلك لأنه إذا حج من 
قابل» فالحجة الأولئ فائتة عن ستتهاء والذي يفوته الحج يتحلل بفعل 
عمرة» فتلزمه العمرة التي تعلقت بالفوت. 

[مسألة : لا إحصار بمكة]”") 

ا ركوة الاحضان ى 

قال أبو بكر أحمد : كل من أمكنه أن يتحلل من إحرامه بالطواف: لم 
يكن محصراًء ألا ترئ أن الذي يفوته الحج ليس بمحصر؛ لأنه يمكنه أن 


يتحلل بالطواف. 


(/*» والترمذي ٩۱۰‏ (501/7) وقال: حديث حسن صحيح. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) راجع: الحجة على أهل المدينة ١/1۹1ء‏ المبسوط ۱٠٤/٤‏ بدائع 
الصنائع ا . 


كتاب المناسك 0۷ 


* قال : (ولا يكون الحاج محصراً بعد ما يقف بعرفات). 
الوقوف بحال. 
[وقت ذبح هدي الإحصار]" 
قال : (ويجوز ذبح هدي الإحصار قبل يوم النحر في قول أبي 


لقوله تعالئ: فا اسْتَيْسَرَِنَلمَرَي 4 ؛ ولأن الدم الذي يحل به قائم 
مقام الطواف الذي يلزمه بالفوت» ولا وقت لذلك الطواف» فكذلك الدم 
الذي يقوم مقامه في الإحلال. ٠‏ 

لأن الطواف الذي يحل به عند الفوات لا يجوز قبل يوم النحر. 

[ليس على المحصر حلق]”" 

وقال أبو يوسف فيما روئ عنه محمد: يحلق رأسه. فإن لم يحلق: فلا 


)۱( راجع : الجامع الصغير ص۷٥۰۱‏ المبسوط 2/6 بدائع الصنائع 
/ 0 . 

.١95 البقرة:‎ 

(۳) راجع: مناسك الكافي مع الأصل ”577/7» المبسوط ٠٠١۷/٤‏ بدائع 
الصنائع .۱۸١/۲‏ 


0۷۸ كتاب المناسك 
شيء عليه» وقال أبو يوسف بعد ذلك في رواية ابن سَمَاعة: لاب له من 
حلقه). 

لأبي حنيفة: أن الحلق نسك يختص بالإحرام من توابعه» فأشبه 
رمي الجمار والسعي ونحوه» لين كالصدقة التي تلزم في الإحرام. 
ولا كالصوم ؛ لأن الصوم والصدقة ليسا مختصين بالإحرام في كونهما 
قربة. 

[ما يفعله المحصر بالعمرة]7) 

قال : (ويفعل المحصر بالعمرة كما يفعل المحصر بالحج). 

لأن قوله تعالئ: يِن لُمَصِرتمْ 4 : راجع إلى جميع المذكور» وهو 

* (ولا وقت لنحر الهدي لها). 

كما لا وقت لأفعالهاء والإحلال منها لو بلغ مكة. 

[حكم من فاته الحج] ”*) 

قال : (ومن فاته الحج: تحلل بعمل عمرة). 


)١(‏ راجع: الحجة على أهل المدينة ۱۹۳/۲ المبسوط 2٠١9/54‏ بدائع 
الصنائع ”//ا/ا١.‏ 

.1١95 البقرة:‎ )۲( 

.١95 البقرة:‎ )( 


€3 راجع: الجامع الصغير ص 2١16‏ الحجة TT /Y‏ المبسوط 22/1 
بدائع الصنائع ۲۲۰/۲. 


كتاب المناسك 0۷۹ 
زوف الك ف ا ا و ا 
النحر). 
لقول لتنئ صلی الله عليه وسلم: «من أدرك عرفة ليلذ أن ار فقل 


5 ( زفرفق 


وقال: «مَن فاتته عرفة» فقد فاته الحج»“. 

[حكم إحرام العبد والمرأة بغير إذن السيد والزوج]“ 

قال : (وإذا أحرم العبد بغير إذن المولئ» أو المرأة بغير إذن زوجها 
سو حجة الإسلام: فللمولئ والزوج أن يجلاهما). 

وذلك لأن العبد متطوع بالحجء وهو لا يملك بذلك من نفسه؛ لأن 
المولى أملك به. 

وقال النبي صلی الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تصوم رعا إل اون رزوي“ 


٠٠٤١١ والبيهقي في المعرفة‎ ء)۳۸۳/١(‎ ٠١١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.(TAI_TA0/۷) 

(۲) انظر: بداية المجتهد 578/0» والمغني 5790/0. 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن ۲۲ ›)۲٤۱/۲(‏ وراجع: نصب الراية .١545/1‏ 

(5) راجع: مناسك الكافي مع الأصل: ٤٦۳/۲‏ المبسوط »٠١١/5‏ بدائع 
الصنائع 1/۲. 

(1) أخرجه البخاري 58957 »)١19497/5(‏ ومسلم ٠١75‏ (۷۱۱/۲)» والدارمي 


OA"‏ كتاب المناسك 


فإذا كانت ممنوعة من الصوم لحق الزوج: فالحج أولئ بذلك. 

وإنما كان لهما أن يجلاهما في الحال؛ لأنه"“ يجوز لنا تأخير حقهما 
في الحال بإحرام العبد والمرأة» ثم يكون الدم عليهماء أما العبد فحتى 
يَعْتِقَ؛ لأنه لا يملك» والمرأة ففي الحال؛ لأن كل من حل من إحرامه 
بغير طواف: فعليه دم. 

# (وعليهما من القضاء ما على المحصر). 

[مسألة :] 

قال : (وليس للزوج أن يمنعها من حجة الإسلام إذا كان معها مَحْرم). 

كما لا يمنعها من صلاة الفرض» وصيام شهر رمضان. 

[مسألة :]9) 

قال : (والفقير إذا حج: أجزأه عن حجة الإسلام). 

لأنه من أهل الخطاب بالحج ؛ لأنه يملك منافع نفسهء إلا أنه لم يكلفه 
او ررم حر e‏ فلزمه فرض ا 


وقد بِينَّا ذلك فيما سلف”". 


في السنن ۱۷۲۰ (۲۱/۲)» وهذا لفظه. 
)١(‏ في «د»: (لأنهما لا يجوز لنا)» ولا يستقيم الكلام بهذاء والصواب ما أثبته 
من (ق». 
(؟) راجع: بدائع الصنائع . 
)۳( راجع: من هذا الشرح: كتاب الحج» باب وجوب الحج» مسألة: حج 


كتاب المناسك 0۸۱ 


[الهدي وما يجزىء فيه]!') 

قال : (والهدي من الإبل والبقر والغنم). 

ذلك أنه رزوي فى تاريل و0 ناذا 6 التو للق 4" إن 
ا لا خلاف في ذلك”*. 

* (ويجزىء فيه ما يجزىء في الأضاحي). 

قال : (والبدن: من الإبل والبقر). 

قال أبو بكر أحمد : البَدنة: اسم للجزور» والبقرة مثلها في الحكم؛ 
لأن النبي صائ الله عليه وسلم أجاز ذبح البقرة عن سبعة» كما أجاز نحر 
البعير عن سبعة””. 

[مسألة : حكم الأكل من الهدي] 

قال: (ولا يأكل من شىء من الهدايا إلا هدي المتعة والقران 
والتطوع إذا بلغه محله). 0 


الضغير والعتد. 

2٠١7/4 المبسوط‎ ٠٤٦۷ »٤٥٦/۲ راجع: مناسك الكافي في الأصل‎ )١( 
VT 111/۲ بدائع الصنائع‎ ,۳ 

.١95 البقرة:‎ )۲( 

.)٥۷۰/۲( ۱٤۹۷ أخرجه البخاري‎ )۳( 

. ٤۷٥/١ انظر: مراتب الإجماع ص55 » بداية المجتهد‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم ۱۳۱۸ (400/7). 


243 كتاب المناسك 
أما هدي التطوع: فلا خلاف فيه إذا بلغ محله. 


وأا عدي المتحة:: قر ل اله تعال 2 و واد انها لكر ين 


رد 
4 


4 مي سلا 3 دوو می و کا رر کے صم و ربت مساك ° > 
شعكير اللہ لک يها یر فاذکروا اسم آلو علیہا صَوَافٌ لذا رجت جنوجها فكوا ينها 
اد 16 لْمَانمَ ا 

وقال تعالي: « مكلو ينبا وَلَلْممُوأ ايس الْمَقِيرَ © شر مُأ 
ا 2 

والهدي الذي تترتب عليه هذه الأفعال: هدي المتعة؛ لأن هدي 
التطوع وسائر الهدايا غير مؤقتة» وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أكل من بدنة ال 

[مسألة : إذا عطب الهدى قبل وصوله لمحله] 

قال : (وكل هدي واجب ءطب دون محله: فلصاحبه أن يفعل به ما 
اء 


.٠١57/68 ونيل الأوطار‎ ٤۸٤/٠٥ انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) الحج: 5”. 

(9) الحج: ۲۹-۲۸. 

(5) لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناء وأكل من هديه. أخرج 
ذلك مسلم ۱۲۱۸ (۸۹۲/۲)ء أما أكله من دم المتعة» فلم أقف عليه والله أعلم -. 
ولعل المؤلف لم يقصد به المتعة الاصطلاحية عند الفقهاء» وإنما القران الذي هو نوع 
من التمتع بالحج إلى العمرة في إطلاق القرآن» كما ذكر الجصاص نفسه هذا المعنى 
حين تكلم عن معنى التمتع. 


كتاب المناسك مره 


وذلك لأنه خرج عن أن يكون من الواجب؛ لأن الواجب في ذمته كما 
كان» فكان بمنزلة مّن دخل في صلاة على أنها عليه» ثم تبين أنها ليست 
عليه» فلا يلزمه إتمامها. 

* قال : (وإن عَطِبّ هدي التطوع دون محله: فإنه ينحره» ويغمس 
نعله في دمه» ويضرب بها صفحته» ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه). 

قال أبو بكر أحمد : الأصل فيه: ما روي أن النبي بَحَثْ بدنة مع ناجية 
بن جندب الأسلمي رضي الله عنهء فقال: يا رسول الله! ما أصنع بما 
أبدع”" علي منها؟ فقال: «انحرهاء واصبغ نعلّها في دمهاء وخل بينها 
وبين الناس» ولا تأكل انك ولا الخد من آهل رفك 

ووجه نهيه أن يأكل هو وأهل رفقته منه: أنهم أغنياءء وسبيله أن لا 
يأكل منه إلا الفقراء. 


E E FE FE 


)١(‏ «يقال: أبدعت الناقة: إذا انقطعت عن السير».اه من النهاية لابن الأثير 
۱/. 


OA‏ كتاب المناسك 


باب خط خطب الح 


(وفي الحج ثلاث خطب : 

إحداهن: قبل التروية بمكة بعد صلاة الظهرء خطبة واحدة» لا يجلس 
فيها. 

وخطبة يوم عرفة بعرفة بعد الزوال قبل الصلاة» وهي خطبتان يجلس 
بينهما جلسة خفيفة. قال أبو حنيفة ومحمد: يبتدىء الخطبة إذا فرغ 
المؤذنوة مق لدان دين يديه كخطبة الجمعة). 

قال : (وقال أبو يوسف: يخطب الإمام قبل الأذان» فإذا مضئ من 
خطبته صدرء أذن المؤذنون. 

والخطبة الثالثة: بعد النحر بيوم بمنئ» كالخطبة التي قبل التروية 
e.‏ 

* أما الخطبة الأولئ: فليعلّمهم الخروج إلى من ين عار ذلك اليوم؛ 
لأنهم يوم التروية يحتاجون أن يدوا إلى منئ. 

والثانية: خطبة يوم عرفة» ليعلّم ما عليهم في َه من الحلق 
والتقصير والرمي والطواف. ٠‏ 

والثالة: بعد التحر ييوم» يعلمهم فيها الثفر وطواف الصدو: ولا 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص”"/ا. 


كتاب المناسك OA0‏ 


يحتاج يوم النحر إلى خطبة؛ لأنهم قد علموا ما يحتاجون إليه في خطبة 
يوم عرفة. 

وما روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم حَطّب يوم النحر" : فإنها لم 
تكن من خُطّبٍ الحج» وإنما كانت خطبة الوداع» علمهم فيها الأحكام» 
لِمَا عَم أنه لا يتفِق مثله بعدها من الاجتماع والكثرة. 

* وخطبة عرفة يجلس فيها كخطبة يوم الجمعة؛ لأنها مقدّمة على 
صلاة الظهرء والظهرٌ مفعول بعدهاء كما يصلي بعد خطبة الجمعة. 

والخطبتان الأخريان لا يجلس فيهما؛ لأنهما للتعليم» وليس عقبيهما 
صلاة» فصارتا كسائر الخطب التي تُخطب للحوادث» وتعليم الأحكام. 


.)1706/7( ۱۹۷۹ ومسلم‎ »)٦۲۰/۲( ١505 أخرجه البخاري‎ )١( 


0۸٦‏ كتاب المناسك 


باب القع 


مسألة : [حكم الإشعار]" 
قال أبو جعفر : (كان أبو حنيفة یکره الإإشعار› وقال أ يوسف 
ومحمد: الإشعار حسن). 


لأبي .حنيفة: أن الإشعار مُثْلةَ في غير الهدي» وليس بنك في 
الهدي» لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إنما أشعرت 
علامة بدن وإذا لم يكن نسكاً: كان مثلة. 

اا ووم يعو الع ع انهل روسل ن ع 

وقيل: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا نهانا عن 
المثلة» © . 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص"۷. 

(۲) راجع: الجامع الصغير ص59١»‏ المبسوط 018/5 بدائع الصنائع 
1/7۲ 

والإشعار: طَعْن البدنة في سنامها حتئ يسيل منه الدم» ليُعلم أنه هدي. انظر: 
أنيس الفقهاء ص٠١٠5١.‏ 

(۳) لم أقف عليه فيما تيسر لي من المصادر. 

(5) صح النهي عند البخاري .)۸۷٥/۲( ۲۳٤۲‏ 

)٥(‏ سنن الدارمي »)٤۷۸/١( ١5957‏ وهذا الحديث من نسخة «د» فقط. 


كتاب المناسك oAV‏ 


فضار الإشعار مغل محظوراً بالنهي عن المثلة. 

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشعار”''» فهو منسوخ 
بالنهي عن لعل" , 

وأيضاً: قد 32 على أن سائر البْدّن من جزاء الصيد والإحصار 
وغيرة لا تشع فوخب ا المتعة والتطوع. 

# قال : (ولا تشعر البذن عندهما””' في غير التطوع والقران والمتعة). 


لأنه لم ترد السنة في غيرها. 

[مسألة : تجليل الإبل والبقر] 

قال : (ولا باس بتجليل الإبل والبقر في قولهم جميعا). 

قال أبو بكر أحمد : التجليل”' ليس بنسك» وإنما يوقي بها المحرم 
الجر وارك 


.)٩٥۷/۲( ۳٣۲/۱۳۲۱ ومسلم‎ 2)508/17( ١508 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) سبق تخريج حديث النهي عن المثلة. 

(۳) لم أقف على توثيق هذا الإجماع. 

)٤(‏ في «د»: سائر البدن مثلها. 

() في فى «د): عندنا إلا ف في التطوع. 

0ا تله الداية لضان به والجل: بالضم والفتح. انظر: القاموس المحيط 
(جلل). 


011 كتاب المناسك 


[مسألة : تقليد الإبل والبقر] 

قال : (ولا بأس بتقليدهما أيضا). 

والتقليد: أن تجعل في رقبة كل واحد منهما عروة مَرَادقء أو نعلاً 
جديدة» ثم يتَصّلّق بذلك كله إذا تُحجِرت. 

قال أحمد : التقليد نسك» لما روي عن النبي من تقليد البَّدْن”'". قال 
الله تعالول : کول هى ولا الْمَكيدَ 4". 

ويتصدق بذلك كلهء لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه أمر 
علياً رضي الله عنه بأن يتصدق بجلال البُدْن وخخُطيها»”". 

[كيفية الإشعار] 

قال : (والإشعار في الجانب الأيسر من السَّام). 

وذلك لما روي“ فيه عن النبي صائ الله عليه وسلم. 

قال : (إلا أن تكون إبلا صعابا”'» يُشعر بعضها في الجانب الأيمن» 
وبعضها في الجانب الأيسرء للمشقة في ذلك). 


.)508/15( ١5١8 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) المائدة: ۲. 

(۳) أخرجه البخاري »)51١/7( ١57١‏ ومسلم ۱۳۱۷ (401/75). 
(5) أخرجه مسلم ۱۲٤۳‏ (4۱۲/۲). 

(5) في «ق»: صغاراًء والمثبت من «د»» وكذلك في المختصر المطبوع. 


كتاب المناسك 0۸۹ 
وذلك أنه إذا كان علامة للبّدّن» جاز أن يعدل إلى الجانب الآخر إذا 
[مسألة :] 
قال : (ولا بأس بترك التعريف"'' بالهدايا). 
كما لا يوقف بها بالمزدلفة» ولا يطاف بها بين الصفا والمروة. 


e e ¥‏ د 6د 


)١(‏ التعريف : الذهاب بها إلى عرفات. 


0۹%۰ كتاب المناسك 


باب حكم المتمتع إذا ساق الهدي”" 


قال : (وإذا أحرم الرجل لعمرته وهو يريد المتعة» ولم يق الهدي: 
فان له أن بل من عمرته إذا فرغ منهاء ثم يحرم بالحج بعد ذلك إذا شاء. 

ولو كان ساق الهدي لمتعته عند إحرامه لعمرته: لم يكل من اطدرتة 
حتئ ل من حجته)”". 

وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أمر أصحابه بالإحلال: 
e N E‏ 


غمری*. 

وقال لعلي رضي الله عنه حين قدم عليه من اليمن: «إني سقت 
الهدي, فلا أجل إلى يوم النحر». 

[مسألة : ] 


قال : (ولو أحرم بعمرة وهو يريد التمتع» وساق لها هدياء ثم بدا له 


./ متن مختصر الطحاوي ص5‎ )١( 

(۲) راجع: الحجة على أهل المدينة 579/7» مناسك الكافي مع الأصل 
۲ م المہسوط 279/5 بدائع الصنائع .١58/5‏ 

.)۸۸٤ - ۸۸۳/۲( ١5١5 ومسلم‎ »)٥۹5/۲( ١974 أخرجه البخاري‎ )۳( 

.)٥٩۹٥/۲( ١5548 أخرجه البخاري‎ )٤( 


كتاب المناسك ٥۹۱‏ 


أن لا يتمتع : كان له ذلك» وكان له بيع الهدي). 

وذلك لأن سوق الهدي لا يعيّن عليه فعل الحج في تلك السنةء ولا 
يلزمه إياه» فله أن لا يتمتع» ويصنع بهديه ما شاء. 

[مسألة : ] 

قال : (ولو أنه بعد إحلاله من عمرته» وبعد استهلاكه الهدي» بدا له 
أن يحج في تلك السنة» ولم يرجع إل أهله: فله ذلك» وعليه هدي 
لمتعته» وهدي آخر لإحلاله بين عمرته وحجته بعد سوقه الهدي الأول 
لمتعته). 

وذلك أنه لما صح له التمتع في تلك السنة» علمنا أنه لم يكن يجوز لم 
الإحلال فيما بين العمرة والحج بعد سوق الهدي› فكان بمنزلة من أحل 
في حال لم بجر له الإحلال فيه» فيلزمه دم. 


ل ات المناسك» وله الحمد 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


o۹۳ 


باب أقل ما يجزىء من أعمال الصلاة Or SAAR‏ 
مسألة: فرائض الصلاة ست ADRS‏ 3 
مسألة ان والسوات E‏ لاعس سامير سا الو و 
باب سجود السهو Ee SEO OSS‏ 
نتشآلة : اوخوت تخود الهو وة و O A‏ 
مسألة: محل سجود السهو ما ا ل 1 1011 
مسألة: الشاك في صلاته E e a‏ 
مسألة: سهو الإمام يلزم المأموم» والعكس 1 E E‏ 
باب الصلاة بالنجاسة داور وس اخ و ا 
مسألة: القدر المعفو عنه من النجاسة في الثوب E‏ 
مسألة: من قام على نجاسة فسدت صلاته EDR‏ 
مسألة: حكم النجاسة في موضع السجود وو 1 
مسألة: الخلاف في نجاسة بول مايؤكل لحمه 049 0 0 1200300 
مسألة: حد الكثير من النجاسة ا TLS E‏ 
مسألة :نجاسة الروئث E E‏ 
مسألة: نجاسة بول الصغار والكبار من الذكور والإناث 00001 
مسألة: نجاسة الخمر لسسع CERES‏ مسا و 


E الست والنوف‎ E N E 
e E ORE Rh: مسألة: تطهير الأرض من البول‎ 
sS مسألة: تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام صحة وفساداً‎ 
111101 مسألة: المني نجس يطهره الغَّسّل رطباًء والفَرك يابساً‎ 
BN دن لا قم‎ ASE SE باب الإمامة ا ل را ا اجا‎ 
0000 مسألة: بيان الأحق بالإمامة‎ 
EER SE DSS ASRS مسال‎ 
A مسألة: لا تجزئ صلاة مأموم يقرأ خلف أمّي لا يقرأ‎ 
57009 مسألة: لا تجزئ صلاة رجل اتم بامرأة أو خنثئ‎ 
ا‎ Eo مسألة: صلاة النساء فرادئ أفضل لهن‎ 
SNA مسألة: صاحب البيت أحق بالإمامة في بيته‎ 
0 مسألة: لا يقف الإمام في مكان أرفع من المأمومين‎ 
SS مسألة: اتحاد مكان صلاة الإمام والمأموم باتصال الصفوف‎ 
less باب الحدّث في الصلاة ون سن و امارد با ا ا‎ 
E a ay مسألة: من سبقه أو غلبه حدث فى الصلاة‎ 
OO O ما‎ 
SERANSER AS STO مسألة‎ 
SEAR مسألة: الاستخلاف عند الحدث‎ 
000 مسألة: إن لم يستخلف الإمام أحداً‎ 
مسألة: القهقهة في الصلاة حدث ينقض الوضوء 99 ش55(‎ 


باب صلاة المسافر او بيد تمجه SAE‏ ابسو 


فهرس الموضوعات 0۹0 


مسألة: بيان مسافة القصر ا 1 NSO‏ 
مسألة: وجوب القصر على المسافر ااا 
مسألة: الاعتبار في القصر وعدمه بآخر الوقت E‏ 
مسألة: لا يجوز الجمع بين الصلاتين في غير عرفة والمزدلفة إلا جمعاً 
ضوزيا ون مس ووو و بم اما مارو وجا امعو ار لوه ا اا 
مسألة: بم المقيمون بعد فراغ إمامهم المسافر امج و 6 
مسألة: الصلاة في السفينة» وكيفيتها ا تفط للم ا 
باب صلاة الجمعة 008 1[ [ [ ز ا E‏ 
مسألة : أذان الجمعة وما يحظر عنده ووجوب الخطبة Ea‏ 
مسال الجمعة ر كان ILA ea Ss‏ 
مسألة: من أدرك إمام الجمعة في التشهد Aa aa‏ 
مسألة: وقت الجمعة ER‏ 
مسألة: من شروط صلاة الجمعة: المصر الجامع 00000 
مسألة: اشتراط السلطان لإقامة الجمعة لم م A N OEE‏ 
مسألة: العدد الذي تنعقد به الجمعة bea GE‏ 
مسألة: إذا دخل المسجد والإمام يخطب لا يصلي E Rak‏ 
مسألة: تعدد الجمعة في المصر و1 
مسألة TERSA GS REA ES RES‏ 
مسألة: النفل المستحب بعد الجمعة امن لاوم ل TE‏ 
مسألة: غسل يوم الجمعة ف قب اما كفل 11 


015 


مسألة: صلاة التطوع بالليل ا 
مسألة: 0 لا تجب عليهم الجمعة Se‏ 


مسألة: فرض الوقت هو الظهرء والجمعة بدل عنها 


مسألة: أقل ما يجزئ فى الخطبة E‏ 


مسألة: لا صلاة قبل العيد NER‏ 
مسألة: جواز التيمم لصلاة العيد عند عدم الماء .... 
مسألة: لا قضاء لصلاة العيد E a‏ 
مسألة: وقت تكبيرات التشريق 70000 
مسألة: من تجب عليه تكبيرات التشريق aE‏ 


مسألة: صلاة الخوف ركباناً بالإيماء 15220006 
مسألة: لا صلاة أثناء القتال م افون اح ل Saas‏ 


واف قاف ةو وو عع لوو رموه 


واقفقق قفوو و وفع مويو روه 


ل 000070001 


ووفوع ووه ووو ة ث رنيو روه 


وور ع ف وهو اوور موف نوو و ره 


وقفعر عقوتو و لمرو وو وول 


اقفوو وو ع و فو تارمم انيور وه 


ا 0 001000000 


0000000000 


فهرس الموضوعات 

مسألة: صلاة الكسوف فرادى SRO‏ 00000 
باب صلاة الاستسقاء ا الل و ا O‏ 
باب صلاة الجنائز ا ار 
مسآلة: غسل الميت بابد وف مهتدعاسم سس 
مسألة: ما يجزىء في الكفن ماسر ا ل سو عوك ام ا ا 
مسألة: لا فرق في الكفن بين المَحْرم والحلال 0000 
مالف 17 الطيوييرد عن e E‏ 
مسألة: لايغسّل الشهيد» ويصلئ عليه مادام تومته اه 


: يسل الشهيد. اعدد الارتتات E‏ 
: القتيل مظلوما لا يسل 000 


: مقام الإمام في الصلاة على الميت 20000 
: الأوقات التي لا يصلئ فيها على الجنازة .... 
: صفة الصلاة على الميت م وما أ 
: لا قراءة في صلاة الجنازة ل 
: لا يصلئ على الجنازة مرتين e‏ 
: المشي خلف الجنازة أفضل E‏ 


وع. م قم مث ةرو موث مث 6م6606 


ووقعمةة و وة م مم ون ث 6و6 6م 


ولفقةءة م فق ةو ةي ةم نيو 6ه 


,مق ةة مث وم مق .ثم مقع ونه 


ووثقثمقءء 6م66 9م5666 


وق ققة ةم م ةونم زو 6م اه 


0۹۸ 


مسألة: التعزية» والإخبار بالجنازة 11 1 21171 


مسألة: إباحة البكاء على الميت» دون النياحة 


باب صدقة الوبل SS‏ وج ل رار ل و مي د ا ts‏ 
مسألة: نصاب زكاة الإبل SR‏ 


مسألة: مقارنة النية إخراج الزكاة a‏ 
3 ¢ و و 67 ع 
مسألة: لو أخذ الإمام الزكاة كرها: أجزأت .... 
مسألة: لا زكاة في الحمّلان والفصلان والعجاجيل منفردة 
مسألة: إذا باع ماشيته بماشية: استأنف بها حولاً OS‏ 
مسألة: بيع الماشية بعد وجوب الزكاة 1-5 SCS‏ 


1 ا 0 000000000 


eens 


ا 00000000 


000000100010 01 1 1 1 


00000000000 


واأققةوة و ووو ووو و ووو و و نولل ون ةله 


فهرس الموضوعات 


مسألة :ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار» وقدرها 20000 
مسألة: نصاب ما لا يدخل ولا يكال ES AE‏ 
باب زكاة الذهب والوّرق O‏ ا سمه 
مسألة: نصاب الذهب والفضة E SE‏ 
مسألة: حكم ما زاد على نصاب الذهب والفضة 0 
مسألة: ضم أحد النقدين إلى الآخر SEE‏ 


مسألة: مبادلة سلعة التجارة بأخرئ لا تبطل الحول E‏ 
مسألة: عروض التجارة تصير للقنية بمجرد النية EEE‏ 
مسألة: ما يكون للتجارة بمجرد النية ل 
باب زكاة الديْن كد بج و ع و واد مج خط ا ا 


ما حل الال الاد هر عول الال 26 
مال وجرت الخ فا ب مان الم والفمية.: 
مسألة: حكم ما يستخرج من الأرض أو البحر ERS‏ 
مسألة: مصارف خمس الركاز i RSA OES‏ 
مسألة: حكم الركاز إذا وجد في دار RR‏ 
مسألة: زكاة المعادن المملوكة ا ELE‏ 
مسألة: حكم الركاز يجده في دار الحرب» وف د خلها ماما 
مسألة: لا زكاة في الزئبق ا E RE‏ 


٠.ث.‏ مث مله 


مبثم .ممه 


econo 


,عع م عله 


ثثنثة م ونه 


مسألة: زكاة الدين اتوي سس EE‏ انا ناس امع EVE‏ 
مسألة؛:زكاة اللاين المسححوه 08 0 اا 0 
مسألة: زكاة الدين إن كان على معدم EARNS‏ 
باب صدقة الفطر لع ممع م جب عا وتوف اجن it E‏ 
مسألة: مقدار زكاة الفطر ESSE‏ ات ا 
مسألة : الذين تجب عليهم زكاة الفطر 011 0 O A‏ 
مسألة: وقت وجوب زكاة الفطر ا 011 DS‏ 
مسألة: زكاة فطر الصغير الغني عات و فقوا لوحو ا a‏ 
مسألة: زكاة الفطر يسقطها الموت اك سي امس ود و ا OV‏ 
فال ورن الصاع الشرعي ae SES‏ ا EO‏ 
باب مواضع الصدقات كفيو سو قر اماه زوع VEREN‏ 
مسألة: مصرف الفقراء والمساكين 005 0 0 00000 
مسألة a a EO‏ 
مسالة: مصرف الرقاب: VFA SERR ae‏ 
مسألة: مصرف الغارمين ا 1 اا 
مسألة: مصرف سبيل الله ا اا ا 
مسألة: إعطاء العاملين على الصدقة منها ميا عجار ري م ل 
مسألة: صرف الزكاة لصنئف واحد ا A‏ 
مسألة: جواز إعطاء الصدقات من غير الزكاة لأهل الذمة AER‏ 
مسألة: عدم جواز صرف الزكاة إلى بني هاشم أو مواليهم 0 


مسألة: حد الغِنىئ المحرّم للصدقة O ASR AS‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة: عدم جواز إعطاء الزكاة للوالد أو الولد 0 
مسألة: حكم إعطاء أحد الزوجين زكاة ماله للآخر AS NS‏ 
مسألة: دفع الزكاة خطأ لمن لا يستحقها 000 


0 


مسألة: إذا نوئ الصوم ثم أغمي عليه قبل الفجر eS‏ 
مسألة: من أكل أو شرب ناسياً لم يفطر N‏ 
مسألة: وجوب القضاء والكفارة في الجماع والأكل عامداً 5 


مسألة: النية للصوم متف رونو او ومسا عو وا اماه عار ESR‏ عم لابو فاو اها ea‏ 


مسالة: جواز عتق رقبة غير مؤمنة فى الكفارة Sea‏ 
مسألة: مقدار الطعام في كفارة رمضان 38 تاماه مه فاون و فاع Sa‏ اه مام ملق a‏ 


مسألة: تداخل كفارات رمضان مون DARE‏ 
مسألة: إباحة التقبيل للصائم إذا أن على نفسه e‏ 
مسألة: لا كفارة على من أكل وهو يرئ أن عليه ليلاً....... e‏ 
مسألة: عدم الإفطار بالحجامة ees Ee‏ 
مسألة: الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً من ضرر الصيام 52228 
مسألة: صيام الشيخ الفاني E‏ [ 111 00011 


١ 


1۲ فهرس الموضوعات 
مسألة: يمسك الصبي والكافر بقية يومهما عند البلوغ والإسلام N‏ 
مسألة: حكم صوم المجنون والمغمئ عليه بعتا ار سو 1 
مسألة: من رأئ هلال رمضان وحده 0010101 ااا 
مسألة: رؤية الواحد هلال شوال لا تبيح له الفطر ONA‏ 
مسألة: صيام مَن اشتبهت عليه الشهور وهو في دار الحرب با CON‏ 
مسألة و ام سم ا ل ا 
مسألة: الشهادة برؤية هلال رمضان او ا 0 
اة ا ا ا O‏ اا O AR CS OS‏ 
مسألة : الشهادة على هلال شوال OE N OE‏ 
مسألة: رؤية الهلال في النهار EO ROSAS‏ 
مسألة: إباحة الكحل والسواك للصائم CON EE ARE‏ 
مسألة: أثر القيء في الصيام انوا سومان امح Ce o O‏ 
مسألة: يجب القضاء بلا كفارة في السعوط والحقنة وقطرة الأذن..... ٤٦١‏ 
مسألة: أثر القطر في الإحليل للصائم edilen‏ 
ما ی أكل أو شرك غمذا هد ما أكل او شرت اسا e‏ 
مسألة: من لم ينو الصوم في رمضان وأفطر:فإنه يقضي 51 
باب الاعتكاف e‏ ا ا 2 
مسألة: اشتراط الصوم في الاعتكاف ا ا 5 
مسألة: المسجد الذي يجوز فيه الاعتكاف N Sass‏ 
مسألة: ما يباح للمعتكف فعله 1 0001 210010 
مسألة: الجماع يفسد الاعتكاف O‏ 1 ااا 


فهرس الموضوعات 

مسألة: مكان اعتكاف المرأة اد و ا ا 
مسألة: خروج المعتكف لصلاة الجمعة 1ط 
مسألة: الخروج الذي يفسد الاعتكاف oR‏ 
مسألة Eha‏ الو ست ا لو و ا 
مسألة: أقل مدة الاعتكاف ان تسق مساو ا RO‏ 
مسألة: أوجب على نفسه اعتكاف أيام NEE EGOS‏ 
مسألة E DOG O‏ يي 
مسألة 011 O‏ 
نبسألة م ل ل ا م NG‏ 
مسألة: عدم جواز النيابة في الصوم أو الاعتكاف ”ش11 
كتاب المناسك لط لوس ا جيه اس دل ل ا 
باب وجوب الحج و ل سل ODO‏ ام GES‏ 
مسألة: من يجب عليه الحج جك اسن الس بو سواه اس مو و 1 
مسألة: الخلاف في فرضية الحج على الأعمئ e‏ 
مسألة: شروط وجوب الحج على المرأة SSR‏ 
مسألة: الحج فرض مرة واحدة في العمر O‏ 
مسألة: وصية الميت بالحج تنفذ من الثلث 110 
مسألة: عدم جواز الاستئجار على الطاعات a‏ 
مسألة De SAE AAAS E‏ 
اة لا يجزىء حج الصغير والعبد عن الفريضة RS‏ 


٤ 
EEE OGD مسألة اتا اسه كه‎ 
EAA وب بابز لط اه امات‎ SS باب ذكر الحج والعمرة‎ 
سس‎ ESA RS مسألة: أنواع الإحرام‎ 
5 مسألة: مّن وجد الهدي قبل التحلل وقد شرع بصيام التمة‎ 
OS OE Oo SS مسألة‎ 
A مسألة‎ 
2000000 مسألة: حكم إدخال الحج على العمرة» وبالعكس‎ 
00 SRA SS مسألة‎ 
OES RASC SAS مسألة‎ 
OD مسألة: أفضل نواع الإحرام‎ 
باب المواقيت م سو و ا و أو الات موا ين‎ 
EEE E EEE مسألة: مواقيت الحج‎ 
15151000 مسألة: الإحرام بعد مجاوزة الميقات‎ 
1 مسألة :من جاوز الميقات فأحرم بالعمرة وطاف‎ 
e مسألة: من جاوز الميقات لا يريد الإحرام» ثم بدا له أن يحرم‎ 
E A E باب ذكر ما يعمل عند الميقات‎ 
O E ORO ا‎ 
ساس‎ e مسألة ب‎ 
aE مسألة: وجوب الدم بالطواف للعمرة على غير طهارة‎ 


مسألة: لو جامع زوجته الحاجّة قبل عرفات 


مسألة: لو جامعها بعرفة بعد الزوال 520 


باب الفدية وجزاء الصيد قز ااه EE ESER‏ 
مسألة : فدية الصيد إذا قتله المحرم E‏ 
مسألة: مضاعفة الجزاءات على القارن i‏ 


مسألة : الإحصار من العَدَوء والمرض ا 
مسألة :قضاء المحصر ما عليه ل 


مسألة: إذا عطب الهدي قبل وصوله لمحله 


00 


ولوف و عقوو ووه ف و علو وو تيمم ووو نوه 


«افق عو وو عله ووو ووه ووو ووو لوه 


وفف ف ف ليوو ع ووو ووو 


لاقف وف ووه وو ووو ووو عونو ووو ووو و ووو 


لل لل ا 000000000 


ل لل 1 000101000011 


فافووق فوع ثوروملل اوور يمل ووو 


واوق ف وة هو وو وريه ولو ووو ووو ووو و ونور 


#افقو وو ةو ووو وله نونو وو ووو اي ووو 


000 


هوم عه ف وو و وعم م لماو وموم 


مسألة: حكم الإشعار E A‏ 


مسألة: تجليل الإبل والبقر a‏ 
مسألة: تقليد الإبل والبقر E‏ 


ع 


5 
ومو وه يه ووه ومو و ووه ثم وووة نممو ووو مو ووء ونه 5656956666666 


E FF RF FF 


